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مقدمة الطبعة الثانية 


١‏ - رغب معهد الإدارة العامة مشكورا - أن يقوم بإعادة طباعة هذا الكتاب وذلك 
لنفاد طبعته الأولى . ولم اتردد فى تلبية تلك الرغبة » وذلك لاسباب عدة ياتى فى 
مقد متها التعديل الذى طرأ - بعد صدور الطبعة الاولى - على بعض أحكام نظام 
الاوراق التجارية » وهى القواعد الخاصة بالشيك . كما أن أحكاما قضائية عدة صدرت 
عن القضاء التجارى السعودى بعد صدور الطبعة الاوئى أيضا » وأعنى بذلك الاحكام 
التى صدرت عن اللجنة القانونية اخختصة بالفصل فى التظلمات التى تقدم إليها ضد 
الاحكام التى تصدرها لجان الاوراق التجارية . ورغم أن تلك الاحكام لم يتم نشرها بعد ) 
فإننى وفقت فى الحصول عليها أو على معظمها » ورأيت التطرق لبعضها مناسبًا » سواء 
بالإسناد إليها باعتبارها تؤيد ما ذهبت إليه فى بعض الجزئيات » أو بمناقشة بعضها فقهيا 
لكونى لا أتفق كلية مع ما ذهبت إليه . كل هذا بالإضافة إلى تصحيح بعض الاخطاء 
المطبعية التى احتوتها الطبعة الاولى . 

آمل أن أكون قد وفقت إلى ما أصبو إليه » وهو تيسير الاستفادة من هذا الكتاب . 
واللة من :ورَاءالقضد. : 

المؤلف 
الرياض جمادى الآخرة 1١11١اه‏ 


نوفمبر 1956م 
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 ةهدذقم‎ 

* - شاءت إرادة الله أن أبتعد عن القانون, وعن تدريس مادة القانون حقبة من 
الزمن, وذلك برغم كون هذه المادة محببة إلى نفسى . ولكننى منذ أر بعة أعوام 
تلقيت دعوة كريمة من معالى مدير جامعة الملك سعود لتدريس مادة القانون 
الإدارى (العقود الإدارية). و برغم أن هذا الفرع من فروع القانون غير داخل فى 
محال تخصصى إلا أننى قررت الاستجابة لتلك الدعوة آملا أن يكون فى ذلك 
مساهمة متواضعة فى دعم قسم القانون (كلية العلوم الإدارية) حديث النشأة. 
وبعد أن قمت بتدريس تلك المادة فصلين متتاليين , طلبت منى إدارة الجامعة 
أيضا أن أتحول إلى تدريس مادة الأ وراق التجارية والإفلاس » ولم أتردد أيضا فى 
الاستجابة لذلك لآنه يؤدى إلى وضعى ف المكان المناسب , باعتبار تلك المادة 
تدخل فى نطاق تخصصى . كما أن اقترابى من المحيط الجامعى أجج فى نفسى رغبة 
المشاركة فى الحياة الجامعية» وربما كان الباعث إلى ذلك هومارأيته وشهدته من 
الجهود الكبيرة والتضحيات التى يتم بذها من أجل النهوض بقسم القانون. فقد 
شهدت القائمين على هذا القسم ينبذلون الجهد كل الجهد من أجل تثبيت 
دعائمه, ويأتى فى مقدمة هؤلاء المسئول الأول عن ذلك القسم , وهو الجندى 
الذى نذر نفسه وكرس وقته لأعمال ذلك القسم , والذى استطاع ‏ بحسن إدارته 
وما وهبه الله من ملكة قانونية فذة ‏ التغلب على كثير من الصعاب التى بمكن أن 
تواجه أى فكرة جديدة» أو أى مشروع جديد, و بالذات إذا كان قسما للقانون. 


م 


بدات تدريس مادة «الأ وراق التجارية والاافلاس» عام 1405١اه.‏ وشعرت 
عد ذلك بقليل أنه ربما كان من الأنسب الكتابة فى الموضوع . ولم يكن ذلك 
محاكاة لبعض الاخوة من المدرسين الجامعيين فى عالمنا العر بى» الذين يعتبرون 
التأليف ف المادة مكملا لتدريسهاء أى أنه ضرورة يقتضيها تدريس المادة 
نفسها... وأيضا تقتضيها المصلحة الخاصة. ولكن لأنى وجدت المكتبة الجامعية 
تفتقر إلى مؤلف يتناول نظام الأوراق التجارية فى المملكة العر بي السعودية , 
ويسهل مهمة الطالب والباحمثا". ولم تكن الكتابة فى الأ وراق التجارية بالأمر 
الميسرء فهى محفوفة بكثير من الصعاب التى يدركها كل من قام أو يقوم بتدريس 
مادة قانونية أو بالتأليف فيها فى المملكة العر بية السعودية. ومما زاد فى تلك 
الصعو بات هو كون نظام الأ وراق التجارية حديث الصدور نسبيا. كما أن البدء 
فى تطبيق أحكامه بشكل تام لم يتحقق إلا خلال السنوات العشر الأخيرة . هذا 
بالاضافة إلى ندرة السوابق القضائية التى يستلزم البحث عادة الرجوع إليها . وفوق 
هذ! وذاك فإن التعامل بالآ وراق التجارية فى المملكة العر بية السعودية مازال 
محدودا جداء وذلك إذا ماقيس مما هوعليه فى بعض البلاد, و بالذات العالم 
الغربى". ومع ذلك فقد هون من تلك الصعاب كون نظام ال وراق التجارية 
السعودى حذا حذو قانون جنيف الموحد , المطبقة أحكامه فى معظم بلاد العالم, 
ومن ثم أصبح ممكنا الاستفادة من آراء الفقه والقضاء فى بعض تلك البلاد. كما 
أن قيام وزارة التجارة بطباعة ونشر الجزء الأول والجزء الثانى من «مجموعة 


)١(‏ الكتاب الوحيد الدى عالج الموصوع . حينذاك , هو مؤلف الدكتور محمود مختار أحمد بريرى «قانون المعاملاات 


التجاربة السعودى ‏ نظام الأ وراق التجارية» طباعة معهد الإدارة العامة 40 ١ه‏ . وكدلك التعليق على بعض 
مواد ذلك النظام من قبل الدكتور/محمود محمد بابللى «الأ وراق التجاربة ‏ الكمبيالة ‏ السند لأمر ‏ الشيك» 
باؤثلااه. 

(؟) ماين إصدا.ه فى فرنسا من الكمبيالات فقط . فى العام الواحد هومائتا مليون كمبيالة (جيل أندرو مجلة دالوز. 
سيرك ١581‏ صفحة/1196). 
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المبادئة النظامية فى هواد الأ وراق التجارية/”قد أعاننى كثيرا على إخراج 
هذا الكتاب. وسيعين بلاشك كل المهتمين بالا وراق التجارية . وكلى أمل أن 
يكون ذلك باكورة لسياسة تلك الوزارة فى نشر تلك الأحكام بصفة مستمرة . 


عزيزى القارئ : 
إننى لم أقصد بما أسلفية. الاعتذار عن التقصيرء 
بعلن بوجوده؛ إذ أننى قد بذلت قصارى جهدى ومن ثم 
فلا مجال للاعتذار. ولكننى آمل العودة للموضوع على نحو أفضل 
وربما أكثر تفصيلا فى المستقبل القريب , إن كان فى العمر مهلة . 


المؤلف 


الرياض صفر 9١٠1١اه‏ 
نوفمبر 1548م 


)١(‏ وهويتضمن مجموعة الأحكام الصدرة من قبل اللجنة القانونية التى تقوم بالفصل فى التظلمات من القرارات 
الصادرة مل لجات ال وراق التجارية. 


ل فصول الكتاب : 


#«»- يتكون هذا الكتاب من فصل تمهيدى 
وثلاثة أقسام, و يتضمن الفصل التمهيدى 
نبذة عامة عن الأ وراق التجارية» وتبيانا 
للسمات المشتركة تلك الأ وراق» وذلك توطئة 
لدراستها بثىء من التفصيل, وسيتلو ذلك 
دراسة الكمبيالة (القسم إل ول) ثم السند 
لأمر(القسم الثانى) أما القسم الثالث فإنه 


ا 


فصل تمهيدى 


مبادئ عامة 


ع - شهد العصر الحديث كثيرا من الازدهار الاقتصادى والتجارى», وما صحب ذلك 
من زيادة فى حجم نشاط الأفراد ومن بروز المشاريع الضخمة» وقد ترتب على ذلك أن 
أصبح رأس مال التاجر غير كافن!" لواجهة متطلبات التجارة الحديثة » ومن ثم فإنه لم 
يجد مناصا من البحث عن مصادر إضافية للأموال, الأمر الذى أدى إلى تطور 
الانتمان. كما أن التكنولوجيا الحديثة ساعدت كثيرا على تقدم الفن المصرفى وإيجاد 
وسائل حديثة لتسوية العلاقات المالية بين الأفراد. ومع أن الأ وراق التجارية لم تكن 
الوسيلة الوحيدة للائتمان أو لتسوية المبادلات ف المجتمع الحديث, إلا أنه كان لها 
النصيب الأكبر من هذا وذاك . ومامن شك فى أنه ماكان ها أن تلعب ذلك الدور لولم 
تكن خصائصها الذاتية تؤهلها مثل ذلك؛ كما أن نشأتها التدريجية كقواعد عرفية 
متحررة من قيود التقنين جعلها أكثر مرونة من حيث التكيف وففقَا ما تتطلبه الحياة 
التجارية من سرعة ومن ثقَة فى التعامل, وهو ماأفضى بها إلى إرساء قواعد قانونية متميزة 
ما جعل البعض يشعر بأنها وصلت مرحلة النضج أو كادت؛ وأنه حان الآ وان لاسباغ 
السمة التشريعية عليها . 


)١(‏ د. عبدالمجيد محمد عبودة. «النظام الببكى فى المملكة العر بية السعودية» .١1١5‏ ص/". 
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أولا : خصائص الأ وراق التجارية : 

ه - أورد نظام الأ وراق التجارية الأحكام الخاصة بتلك الأ وراق, دون أن يتطرق 
لتعريفها وتحديد خصائصهاء شأنه فى ذلك شأن كثير من القوانين الأجنبية التى 
تضمنت أحكام الأ وراق التجارية » دون أن تعمل على إيراد تعريف لها" و يبدو أن 
هذا النهج مستحسن" إذ أن عزوف المشرع عن إيراد تعريف محدد, يترك محال الاجتهاد 
واسعا أمام الفقه والقضاء لاختيار التعريف الأكثر ملاءمة مع إمكانية تطو يره وفقا 
لتطورات الأعراف والعادات التجارية . 

ولا غرابة أن يشير تعريف الأ وراق التجارية, كثيرا من الجدل بين رجال القانون 
وأن تتعدد اجتهاداتهم وتذهب بهم مذاهب شتى . و يرى أستاذنا الكبير الدكتور حسن 
شفيق أن تعريف الآ وراق التجارية يجب أن يدور حول الوظيفة الأساسية التى تؤديها 
«وهى أنها صكوك تقوم مقام النقود فى المعاملات وتغنى عن استعمالهاء فهى والنقود 
سواء , يعتبر كل منها أداة عادية للوفاء» 9) 

هذا ويمكن القول بأن الورقة التجارية سند مكتوب يتضمن التزاما بدفع مبلغ محدد 
بتاريخ معين, و يكون قابلا للتداول بالطرق التجارية و يقوم مقام النقود فى 
المعاملات . ومن هذا التعريف مكن استخلاص الخصائص الآتية : 


: قابلية الورقة للتداول بالطرق التجارية‎ )١ 

5 - إذا كان مقدرا للأوراق التحارية أن تقوم مقام النقود, أى أن تؤدى نفس الوظيفة 
التى تؤديها من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء فإنها لا بد وأن تكون ميسرة التداول 
)١(‏ على سبيل ا مثال. فرنسا «الاأ وراق التجارية» رو بلو1110م. صفحة/؟. ومصرد. مصطفى كمال طه «القانون 
التجارى» 1547م صفحة/* . 


, د. محمود مختار البريرى «قانون المعاملات التحاربة السعودى» الجزء الثانى طباعة معهد الادارة العامة‎ )١( 
1 .١ا//ةحفص‎ ه١10‎ 


م( ا مرجع السابق. صفحة. ١16١‏ بند 77؟. 
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بين الأفراد وأن تكون محاطة بالضمانات التى تجعل الأفراد يطمئئون إلى قبولها فى 
تعاملهم. أى أن إحلال تلك ال وراق مكان النقود والإقبال على التعامل بها لن يتأتيا 
إلا إذا كان انتقال الحق الثبت فيها من شخص إلى آخر أمرا سهلا وميسرا . 

إن الفقه الاسلامى لم يتضمن تنظيما خاصا خوالة الحق"'/ ومن ثم فإن ذلك 
يخضع للقواعد العامة فى الشريعة الإسلامية, ولذا فإنه لا بد من موافقة جميع الأطراف » 
أى أن انتقال الحق من شخص إلى آخرء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ماوافق عليه كل 
من الدائن (المحيل) ودائنه (المحال إليه) والمدين (المحال) . أما بالنسبة للقوانين 
الوضعية فإنها تستلزم لانتقال الحق من شخص إلى آخر ونفاذه فى مواجهة الغير, أن يتم 
بإحدى وسيلتين”/ فإما أن يكون موافقة المدين» (وبما أن موافقة الدائن ‏ المحيل ‏ 
ودائنه ‏ المحال إليه ‏ تكون متحققة مجرد اتفاقهما على الاحالة, فإن هذه الوسيلة 
تكون ممائلة لوسيلة انتقال الحق فى الشريعة الاوسلامية). 

“ا - وإما أن يكون بإعلان المدين بطريق رسمى . ولا شك فى أن كلا من هاتين الوسيلتين 
يتطلب اتخاذ إجراءات معينة لا تتفق مع ما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة و بساطة . 
كماأن الحق ينتقل إلى المحال إليه بجميع صفاته وخصائصه الذاتية» ومن ثم فإن 
المدين يستطيع التمسك فى مواجهته بكل الدفوع (أى وسائل الدفاع) التى كان بوسعه 
التمسك بها ف مواجهة الدائن الأصل " (المحيل). و بالاضافة إلى ذلك فإن المحيل 
)١(‏ د. عبدالرزاق السنهورى «الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد» «الجزء الثالث», ١934‏ صفحة 474 . 
(؟) المادة ١4٠‏ من المانون المدنى الفرنسى , والمادة ٠٠‏ من المانون المدنى المصرى, انظر رو بلو, ا مرجع السابق 
صفحة؟, هنرى وليوك وحات مازو«ادروس ل القانون المدنى», الجزء الثانى, صفحة 2٠١١#‏ 

2 1 1 انلع أنزوء© ول 5ؤموعه ا" 10326210 موول أه ممه ,بصدوالا 
مارتى ورينو القانوث المدنى الجزه الثانى , ١951١‏ صفحة ؟1١42.‏ 
.“انلا أنمعنا" , لنهميرج8 ظ اع برأموقة اعنممةه 
د. سليمان مرقس «شرح القانون المدنى» «الجزء الثانى», ١174‏ صفحة ,/8٠١‏ د. مصطفى طه, المرجع سالف 
الذكر صفحة, ب د. محمد حسنى عباس «الأ وراق التجارية فى التشريع الكو يتى» مكتبة الانجلو اللصرية صفحة 
.2 
(6) د. أكثم أمين الخول «الأ وراق التجاربة» ١151م‏ صفحة 4 . 
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لايضمن إلا وجود الحق وقت الاحالة أى أنه لا يضمن وفاء المدين بالدين المحال. 


إن مثل هذا النهج ماكان ليمكن الأ وراق التجارية من أن تلعب الدور الذى تقوم 
بهى الوقت الحاضرء إذ أن قليلا من الناس, سيقدم على قبولها فى التعامل كوسيلة 
للوفاء وذلك لأنه بالاضافة إلى الاجراءات المعوقة لانتق'ل الحق, فإنه من يتلق الحق لن 
يكون فى مأمن من المفاجات التى يمكن أن تنتج عن علاقات ليس هوطرفا فيهاء ومن 
ثم لا يفترض علمه بها. ولكن التطور التاريخى, كما سيأتى إيضاحه , أدى من ناحية» 
إلى انتقال الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المستفيد حصنا من العيوب التى يمكن أن 
تكون قد شابت العلاقات السابقة لانتقال ملكية الورقة إليه, وفقا لما سيتم تفصيله . 
كما أنه أدى, من ناحية أخرى. إلى انتقال ملكية الورقة التجارية ممجرد تظهيرها إن 
كانت اسهية او لاقن وبمجرد التسليم إن كانت لحامله . ومن هنا فقط أصبح تداول 
الأوراق التجارية ميسرا وأمكن قبولها فى التعامل كوسيلة للوفاء .. وتأسيسا على ذلك 
فإن المستندات أو ال وراق التى لا تنتقل ملكيتها بالطرق التجارية» أى بمجرد التظهير 
أو التسليم, وإنما بطريق حوالة الحق المدنية, مثل الفواتير, لا يمكن اعتبارها أوراقا 
تجارية ‏ با معتى الفنى للأوراق التجارية . 


؟) أن بكون موضوعها مبلغا من المال : 
م - ومرد ذلك كون الورقة مهيأة للتداول السريع بالطرق التجارية, وهذا لايتأتى إلا 
إذا كان موضوعها مبلغا محددا من المال بحيث يمكن للمتعاملين بها الاحاطة به بسرعة 
ودونما عناء, كما أنه يجب أن يكون محددا على وجه الدقة, وغير معلق على شرط واقف 


)١(‏ د. رضا عبيد «القانون التجارى)؛ 184١م‏ صفحة 055 محسن شفيق» و الوسيط فى القانون التجارى المصرى», الجزء 
الغانى: الطبعة العالئة؛ 17 ؛ صفحة 111 د. مصطفى طه , المرجع السابق؛ صفحة 1 د. محمود سمير الشرقاوى 
«الأوراق التجارية فى النظام السعودى», صفحة (؟). د. إلياس حداد «الأوراق التجارية فى النظام التجارى السعودى», 
طباعة معهد الإدارة العامة 4.17 اهف صفصة ١65/‏ . 
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أو فاسخ, ذلك أن عدم تحديد موضوع الورقة أو تعليقه على شرط يؤدى إلى التشكيك فى 


مقدار الحق المثبت بها أوفى صلابته, ومن ثم يحمل على التردد فى قبوها فى التعامل, 
وههذا السبب فإن الصكوك التى لا يكون محلها مبلغا نقديا محدداء لا مكن إدخاها فى 
زمرة الأوراق التجارية/:) وذلك مثل سندات الشحن الجوى أو البحرى أو السندات 
الممثلة لبضائع تم إيداعها لدى أحد المخازن العمومية, كما هومتبع فى بعض البلاد . 


هذا ويجب أن يلاحظ أنه برغم كون موضوع الورقة التجارية مبلغا نقديا وأنها 
تستخدم كوسيلة للوفاءء إلا أنها تختلف عن العملة الورقية التى تصدرها البنوك 
المركزية (والتى يمكن القول بأنها ورقة تجارية موقعة من بنك ذى مركز متميز) فى أن 
الأفراد ملزمون بقبول العملة الورقية كوسيلة للوفاء, وى أن الوفاء بها يترتب عليه إبراء 
ذمة من قام بالوفاء, أى أن العملة الورقية لها قوة إبراء قانونية'؟ ومن ثم فإن أحدا لن 
يستطيع رفضها لسداد ماله من ديون . 


أما الأ وراق التجارية فإن الأفرادء بصفة عامة, غير ملزمين بقبوها فى الوفاء, كما 
أن الوفاة تهناء لق حو :ذاتا "الا بعرت عله يتما إنزاء.كمة الرو ب نولل حتفن 
الحالات التى يفرض فيها المشرع فى بعض البلاد الوفاء بال وراق التجارية7) بالإضافة 
إلى ذلك فإن الأ وراق النقدية لا تنخول صاحبها الحصول على فائدة, وذلك بعكس 


)١(‏ د. محسن شفيقء المرجع السابق, صفحة 117, رو بلو, المرجع سابق الذكر, صفحة /5/ د. سميحة القليوبى 
«الموجز فى القانون التجارى» 15108ء صفحة (/0). 
(؟) د. سميحة القليوبى «الموجرق القانوى التحارى» 4/ا51ام صفحة .)٠١١(‏ 
(6) رو بلو, المرجع السابق, صفحة /ه/, د. أكثم الخول, المرجع السابق , صفحة "١‏ . 
(4) يستمزم المشرع فى فرنسا أن تتم تسوية بعض الحقوق بطريق النقل المصرى, أى المقاصة بين حسابين لدى مصرف 
واحد, أو لدى مصرفين, أو بين حسابات بريدية , أو بواسطة الشيك, انظر قفلدا «الشيك والأ وراق التجارية» قفلدا 
وستوفليه. ,.1١585‏ صفحة /0؟. 

١ 2‏ أقاء)066656 1ز00 06 ومتهاممامواع هأنه 1 
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الأوراق التجارية, ماعدا الشيك, والورقة التحارية التى تكون مستحقة الوفاء لدى 
الاطلاع, كما أن مدة الورقة النقدية غير محددة, وذلك بعكس الورقة التجارية التى 
يسقط الحق امثبت بها بعد مضى مدة معينة ")ا 

*) أن تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد فترة قصيرة : 

9 - يتم استخدام الأ وراق التحارية كوسيلة للوفاء » وكأداة للانتمان وذلك بتسييلها, 
أى الحصول على قيمتها نقدا قبل حلول ميعاد استحفاقها, وذلك نظير التنازل عن نسبة 
بسيطة من قيمتها (وهو مايعرف بخصم الورقة التجارية الذى تزاوله البنوك) . وأداء 
الورقة التجارية طاتين الوظيفيتن يستلزم ألا يكون ميعاد استحقاقها بعيدا جدا وإلا فإنه 
سيعوق تداوها. أى أن الورقة يحب أن تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل 
قصير”! و يبدو أن من الصعب تحديد هذا الأجل مدة محددة7 إذ أن الأمرفى ذلك راجع 
لما يجرى التعارف عليه فى الأ وساط التجارية . ومع ذلك يرى بعض الشراح أن الأجل 
القصير يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر” و بناء على ذلك فإنه لا يدخل فى تعداد ال وراق 
التجحارية أسهم الشركات, والسندات التى تصدرها الدول والحكومات المحلية 
والشركات. ذلك أن الأ ولى موقوتة بحياة الشركة التى غالبا ماتكون طو يلة» والثانية 
تكون مدتها طويلة أيضا (ه إلى ٠١‏ سنة). فهذه الأسهم والسندات وإن اتفقت مع 
الأوراق التجارية فى قابليتها للتداول بالطرق التجارية, وفى أن موضوعها مبلغ من 
المال؛ إلا أنها تختلف معها فى كون ميعاد استحقاقها بعيدا أو غير مؤكد”؟ مما يجعل 


)١(‏ د. رضا عبيد المرجع سالف الذكرى صفحة ؟9”. 

(؟) رزق الله أنطاكى «البسيط ف الحقوق التجاربة» الجزء الثانى , دمشق 1176 صفحة ,.51١‏ محسن شفيق, 
المرجع سابق الذكر. صفحة ؟15, د. مصطفى طه. سابق الذكر, صفحة ل/ا. رو بلو سالف الذكر. صفحة 4 
قفلدا سالف الذكرء ص ١؟.‏ 

(؟) قفلدا. سالف الذكر, ص .٠١‏ 

(4) د. مصطفى طه . سالف الذكر صفحة /ا. 

(0) محسن شفيق , سالف الذكر. صفحة ؟57١.‏ رو بلو, سالف الذكر صفحة /. 
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قيمتهاالحقيقية عرضة للتقلبات الاقتصادية» وما قد يطرأ من تغييرات على مركز 
الشركة أو المدين, الأمر الذى من أجله يستعصى خصمها لدى البنوك . 
4) أن يجرى العرف على قبوها فى التعامل : 

١‏ - يرى فريق من الفقهاء أن اجتماع الخصائص السابقة لا يكفى فى حد ذاته لإسباغ 
صفة الورقة التجارية على الصك, وأنه يلزم بالإضافة إلى ذلك» أن يستقر العوف على 
استخدامها فى التعامل كوسيلة للوفاء ”أ و يدعمون وجهة النظر هذه بأن كو بونات 
الأسهم والسندات لا تعتبر أوراقا تجارية برغم توفر جميع الخصائص السابقة لهاء فهى 
مثل حقا نقديا محدداء وواجب الدفع فورا أو بعد أجل قصير, كما أنه يتم تداونها 
بالطرق التجارية؛ أى بمجرد التظهير أو التسليم . ولكن لم يجر العرف على قبوها فى 
التعامل كوسيلة وفاء . 


ثانيا : نشأة الأوراق التجارية ووظائفها : 

١‏ لم يتة يتفق المؤرخون على تحديد بدء ظهور الأ وراق التحارية ا شرات قد يفهم 
جه يعض الأ زراك الجا ريا عرف بد اا لاون وهناك من يرى أن 
الكمبيالة وجدت لدى الصينيين فى القرن السادس الميلادى واي أنه حتى على 
افتراض صحة أى من هاتين الروايتين فإنه لم يوجد ماينبىء عن ماهية تلك ال وراق أو 
الشكل التى كانت تتخذه, ولا عن طرق تداوهاء ومايترتب عليها من حقوق ”. . الخ . 


.١ انظر ليسكو ور و بلو, «الأ وراق التجارية» الجزء ال ول 1167م صفحة‎ )١( 
.م‎ ٠ أماطه5 .85 أن رأمعو6‎ ٠65 عع)2 006 6ل كنه!51‎ 1 1. 3 
د.‎ ,1١9 د. أكثم الخولى , المرجع سالف الذكر صفحة‎ »١6 د. محمد حسنى عباس , المرجع سالف الذكر, صفحة‎ 
. 157 محسن شفيق, المرجع سالف الذكر, صفحة‎ 
.7١ د. مصطفى طهء المرجع السابق. صفحة /اء وانظر عكس ذلك , د. بريرى» ا مرجع سالف الذكر صفحة‎ 
. 455 (؟) هامل, المرجع سالف الذكر, صفحة‎ 
.515 (م) رزق الله انطاكى, المرجع صالف الذكرء صفحة‎ 
. 45١ هامل , المرجع سالف الذكر, صفحة‎ )1( 
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ولكن المؤكد هوأنها برزت للوجود فى القرون الوسطى , وأنها مرت بتطورات 
حتلفة . 


: الكمبيالة وسيلة لتنفيذ عقد الصرف‎ )١ 

١‏ - عقد الصرف هوتصرف قانونى يتم بموجبه تبادل عملة بلد ما بعملة بلد آخر وهو 
إما أن يكون يدويا م أى يتم بتبادل العملتين نقداء فيدفع الراغب فى الاستبدال إلى 
الصراف (الطرف الآخر) مبلغا نقديا ويحصل منه على مبلغ نقدى آخر من عملة البلد 
التى يرغب الحصول على عملتهاء وإما أن يتم بطريق التحويل» أى أن يدفع الشخص 
الراغب فى الاستبدال مبلغا معينا من عملة معينة» ويحصل فى مقابله على مبلغ معين من 
عملة بلاد أخرى, يتم دفعه فى تلك البلاد بموجب صك تحويل يصدره الطرف الآخر 
(الصراف)؛ أى أنه يتم استبدال العملتين بطريق السحب .. وقد برزت هذه الصورة, 
التى تعتبر ممثابة النواة الأ ولى للكمبيالة ؛ فى المدن الاويطالية فى القرنين الثالث والرابع 
عشر”! وهذه العملية كما هوواضح تحقق بالإضافة إلى استبدال عملتين , توفير نقل 
النقود من مكان إلى آخر, ومن ثم تفادى مايترتب على عملية النقل من مخاطر الضياع 
والسرقة , لاسيما أن النقود التى كانت مستعملة حينذاك هى النقود المعدنية . 
") الكمبيالة كوسيلة وفاء : 

- يبدو أن الميزات المترتبة على استخدام الكمبيالة كوسيلة لنقل النقود. شجعت على 
انتشار استخدام الكمبيالة, كما أنها أدت فى مرحلة لاحقة إلى استعماها كوسيلة لنقل 
النقود دون أن يكون ذلك بالضرورة مصحوبا باستبدال عملات”/ أى أنه أمكن 
استخدامها كوسيلة وفاء. كما أنه أدى إلى استخدام الكمبيالة فى تسوية معاملات 


.50 الزميل د. محمد حسن الجبرى «القانون التجارى السعودى» , ١0٠)١ه, صفحة‎ )١( 


(1) د. مصطفى طه. المرجع سالف الذكر. صفحة ٠6‏ , قفلداء ا مرجع سالف الذكرء صفحة 4 . 
(©) روبلوو المرجع سالف الذكر, صفحة .١4‏ 
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ذات اتجاهين , فالتاجر الإنجليزى الذى باع بضاعة لتاجر ايطالى, كان يمكنه استيفاء 
حقه بموجب كمبيالة يسحبها على عميله الإويطالى من ناحية» ثم يبيعها لتاجر إنجليزى 
آخر برغب فى تسوية دينه قبل تاجر إيطالى» فيقوم هذا التاجر الإنجليزى, من ناحية 
أرق بتظهيرها إلى دائنه الإريطالى . وعند حلول وأجل الكمبيالة يقوم هذا الأخير 
بتقديمها إلى المسحوب عليه الاريطالى بقصد الحصول على الوفاء . 
هذا وقد تزايد استخدام الكمبيالة كوسيلة وفاء نتيجة لما أدخله العرف التجارى 
عليها من تطور وضمانات. فإدخال شرط الاذن مكن من نقل ملكية الكمبيالة إلى 
الحامل مجرد التظههير. ومن ثنم فإن الحامل لم يعد ينظر إليه باعتباره وكيلا عن 
المستفيد, ونتيجة لذلك أصبح ممكنا استخدام الكمبيالة الواحدة لتسوية عدة علاقات, 
فالحامل يظهرها لدائنه لتسوية دينه قبله, وهذا بدوره يظهرها لدائنه.... وهكذا. كما 
أن تضامن الموقعين ومبدأ عدم نفاذ الدفوع وانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل ( كما 
سيأتى) أدى إلى تقوية ضمانات الحامل9, 
*) تضاؤل دور الكمبيالة كوسيلة وفاء : 
- لقد أدى التطور السابق إلى أن أصبحت الكمبيالة (وكذلك السند لأمر) وسيلة 
مثلى للوفاء. ولكن هذا لم يدم طويلاء وذلك نتيجة لما أنت به الحياة العملية من 
وسائل جديدة لتسوية العلاقات المالية, فقد ظهر الشيك فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء وهو أكثر ملاءمة كوسيلة وفاء» إذ أنه مستحق الدفع لدى الاطلاع. كما 
أنه وجد النقل المصرفى, وهوعبارة عن أمريصدره المدين إلى البنك الذى يوجد لديه 
حسابه ‏ يطلب فيه نقل مبلغ معين من حسابه إلى حساب شخص آخرء سواء كان هذا 
الحساب الأخير لدى نفس البنك أو لدى بنك آخر. ثم إن تطور المواصلات مككن من 
إجراء تسويات مالية بواسطة التلكس والتلفون”؟ أضف إلى ذلك ظهور الحسابات 


.١١ رو بلو, المرجع سالف الذكر. صفحة‎ .11١ هامل» المرجع سالف اند كر. صفحة‎ )١( 
(؟) قفلد المرجع سالف الذكر, صفحة 1؟.‎ 
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البريدية والشيكات السياحية (وهى شبيهة إلى حد كبير بالكمبيالة كوسيلة لتنفيذ عقد 
الصرف) . كل ذلك أدى إلى تضاؤل دور الكمبيالة (وكذلك السند لأمس) كأداة وفاء, 
ولكنها مازالت تقوم بدور كبيرى تسوية العلاقات الخخا رجية" وتبدو فائدتها 3< 
بالاضافة إلى أنها تؤدى إلى تلافى نقل النقود ‏ فى أنها تمكن من توفير ضمانات عينية 
للبائع, وذلك باستخدام الكمبيالة المستندية» حيث تكون الآ وراق الممثلة للبضاعة 
مرفقة بالكمبيالة ولايتسلمها المشترى إلا إذا قام بدفع كامل قيمة البضاعة . 

4) الأ وراق التجارية كأداة ائتمان : 

6 - إذا كان دور كل من الكمبيالة والسند لأمر كوسيلة وفاء قد تضاءل» فإن هذا 
التضاؤل صاحبه فى نفس الوقت بروز جديد بدأت تلعبه كل منهما كوسيلة انتمان"؟ 
الأمر الذى ساهم و يساهم كثيرا فى الازدهار التجارى والاقتصادىء إذ أنه لايخفى 
ماللائتمان من أهمية حيوية فى العصور الحديثة, فقد لا يستطيع صاحب المصنع أن يجد 
مشتريا يقدم على شراء كل منتجاته و يدفع ثمنها نقداء وكذلك الشأن أيضا بالنسبة 
لبائع الجملة الذى غالبا لايستطيع تصريف كل بضائعه مالم يقدم على إمهال المشترين 
(تجار التجزئة) وذلك منحهم أجلا معقولا بمكنهم من بيع كل أو بعض مايشترونه قبل 
أن يقوموا بسداد كامل الثمن . هذا الموقف يواجهه أيضا تجار التجزئة فى علاقاتهم مع 
زبائنهم, ذلك أن كثيرا من الناس لا يستطيعون أو لايفضلون الشراء بالنقد ومن ثم 
فإن البيع بالتقسيط يكون أفضل وسيلة لاستقطابهم””. 


)1( محسن شفين, ا مرجع سالف الذ كر صفحة ه6٠0‏ تمخلدا ا مرجع سالف الذكر, صفحة © 2١‏ ريير ورو بلو, ا مرجع 
السابق صفحة .1١١7‏ 
(؟) بطبيمة الحال هذا لا يشمل الكمبيالة التى تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع. وإن كان يندر فى الحياة العملية 
استعمال هذا النوع من الكمبيالات انظر 

1١ 2 60 1986. 2. 3‏ “لقأع)عممممه0 أنه02 6ل ممالقهمتصنانا ماق ؟” أواطم8 طيع يهمزم 6 
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فى ذلك بلاد أوربا الغربية, 
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إن كلاً من المنتج وبائع الجملة و بائع التجزئة يهيىء الائتمان لمن يقوم بالشراء 
منه» وذلك بإمهاله فى الدفع, و يتحقق هذا إما بكمبيالة يسحبها على ا مشترى وتستحق 
الدفع فى الميعاد المتفق عليه » وإما بسند لأمر يحرره المشترى لأمر البائع . إلى هذا الحد 
يكون البائع قد حقق فرصا ائتمانية لعملائه ... ولكن ماهو الشأن بالنسبة له» هل 
يلزمه تجميد أوضاعه وانتظار حلول تلك الديون واستحصاها لكى يستأنف نشاطه 
التجارى؟ .. إن الإجابة بكل تأكيد هى النفى, وهنا فقط يبرز الدور الكبير الذى 
تلعبه الأ وراق التجارية فى المجال التجارى والاقتصادى , فتلك الأ وراق ليست مجحرد 
سندات عادية يحتفظ بها صاحبها فى خزانته إلى حين حلول ميعاد استحقاقها, وإنما هى 
أدوات انتمانية يستطيع صاحب الحق فيها الإفادة منها قبل حلول ميعاد استحقاقها : 
فهومن ناحية, يستطيع استخدامها فى تسوية ديونه وذلك بأن يتنازل عنها إلى دائنه » 
ويتم هذا بمجرد تظهير الورقة إليه . وبموجب هذا التظهير تنتقل ملكية الورقة .. إلى هذا 
الأخير.. وهذا بدوره يستطيع بتظهير ممائل نقل الحق ال مثبت ف الورقة وفاء لدينه قبل 
شخص ثالث .. وهكذا. وذلك دون حاجة إلى الحصول على موافقة المدين بالورقة » 
ودون اتخاذ أى إجراءات خاصة, كما أنه يستطيع » من ناحية أخرى » تسييل الورقة 
وذلك بتحويلها إلى مبلغ نقدى , وهو مايعرف «بخصم الورقة التجارية». وعملية 
الخصم هذه استحدثها مؤسس بنك انجلترا «28175885017 .848» فى نهاية القرن 
السابع عشر, وهى عملية تقوم بموجبها المصارف أو المؤسسات المالية عرد قيمة الورقة 
قبل حلول ميعاد استحقاقهاء مقابل استقطاع نسبة صغيرة من قيمتها نظير الأجل .. وقد 
وجد فى عصرنا الحاضر مصارف متخصصة فى خصم الأ وراق التجارية, وهى بدورها 
تستطيع إعادة خصم الأ وراق التجارية لدى البنك المركزى أو لدى بنوك أخرى . 
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الأوراق التجارية والأ وراق المالية : 

- يفرق رجال الفقه فى فرنسا” أبين الأ وراق التجارية وفقا لطبيعة الالتزام التى تحرر 
الورقة من أجله. وبناء على ذلك فإنهم يقصرون عبارة «الأ وراق التجارية» على 
الصكوك التى تحرر لتسوية التزام معين ناتج عن مبادلات تجارية, كدفع قيمة بضاعة 
أودفم مقابل خدمات, مثال ذلك السند لأمر الذى يحرره المشترى لمصلحة البائع أو 
اكير التى يسحبها الوكين بالعمولة على من قام بالشراء لمصلحته, أو الكمبيالة 
التى يسحبها مقاول أو متعهد على الشخص الذى نفذ العمل لحسابه .. وهكذاء ومن 
ناحبة ترق فإنهم يدخلون تحت عبارة رالا وراق المالية» أو «رال وراف التحارية 
المالية»"' تنك الأ وراق التى لا تحرر من أجل تسوية مبادلات تجارية بالمعنى السابق» 
وإنما نحرر من أجل عمليات ذات طبيعة مختلفة , هى العمليات المالية أو المصرفية التى 
أخرجها إفى حيز الوجود تطور وتقدم الفن المصرف , مثل الكمبيالات التى تسحبها 
البنوك فى معظم الأحيان» على المقترضين والذين يقومون بقبوهاء أو السندات لأمر التى 
يحررونها لصالح البنك.. وذلك نظير القرض الذى يقدمه البنك. إن تحقيق القرض 
بهذا الأسلوب يمكن البنك ‏ متى مارغب ذلك من خصم تلك ال وراق واستحصال 
قيمتها نقداأ, كما أنه يفيده من حيث أن دينه قبل المقترض يتصف بالسمة الصرفية , 
بكل مانتسم به من شدة إزاء المدين ومن ضمانات للحامل . 


ومن ذلك أيضا ماتوفره البنوك لعملائها من ائتمان يتحقق فى صور مختلفة منها يحرد 
التوقيع على ورقة تجارية, إذ أن البنك بذلك يصبح ضامنا . ومنها أن يقوم البنك بقبول 


محسي ع د ا ل ا 0 


)١(‏ هامن, امرحم سابق الذكر. صفحة 49 ربيرو رو بلو, ال مرجع سالف |الذكر, صفحة, ,١١4‏ قفلدا, سالف 
الذكر صمحة ١9‏ . رو بلوسالف الذكر صفحة ١‏ , 

(9) مم التنبيه إلى أن تلك التفرقة لا يترتب عليها اختلاف القواعد التى تحكمهاء فهى جميعا تعتبر أوراقا تجارية وتخضع 
لنفس المواعد المنظمة للأوراق التحارية, انظر: رو بلو, سالف الذكرى صفحة ,1١4‏ قفلدا. المرجع سالف الذكر 
صفحة 6؟. هامل . المرجع سالف الذكر, صفحة 497 . 
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كتيييا انه سكننهنا أحد عملاله عليه » وهو مايعرف باسم «تقديم الائتماك بطريق 
القبول»؟ إن تدخل البنك فى كلتا الحالتين يؤدى إلى دعم اثتمان العميل بحيث 
يصبح ميسرا عليه استعمال الورقة فى سداد ديونه» أو خصمها لدى أحد المصارف (أو 
لدى المصرف نفسه). ومن ثم فإن دور البنك الحقيقى ‏ من الناحية الفعلية ‏ هو 
أقرب مايكون إلى دور الكفيل (كما هوف الحالة السابقة, التى يقتصر فيها دوره على 
يحرد وضع توقيعه). وهويفعل ذلك نظير عمولة يتقاضاهاء مقابل تعرضه لمخاطر 
اضطراب المركز ال مالى للعميل . وأخيرا فإن تقديم الائتمان قد يتم فى إطار التسهيلات 
المصرفية التى تقدمها البنوك عادة لعملائها التجارء حيث يقوم البنك بإبرام عقد مع 
عميله يلتزم مموجبه بتقديم قرض بحد اعلى ٠٠٠٠١(‏ ريال مثلا) ولمدة محددة (غالبا مدة 
سنة) ويخصص البنك لذلك القرض حسابا يقوم العميل بالسحب منه والإيداع فية". 
فالعميل هو الذى يحدد بدء سريان المقرض» ومقدار المرض (طبعا فى حدود المدة المتفق 
علليهاء والمبلغ المتفق عليه). وميزة هذا النوع من الحسابات أنه يمكن المقترض من 
سحب المبلغ الذى يحتاج إليه فى الوقت الذى يريده, وأن يعيد إلى البنك أى مبلغ يتوفر 
لديه؛ وفى أى وقت, ومن ثم فإنه يقلل بقدر الاإمكان من العمولات التى يتقاضاها 
البنك كمقابل للإقراض . إن العميل فى إطار ذلك الحساب يستطيع سحب كمبيالة 
يقوم البنك بقبوها مادامت فى حدود مبلغ القرض المتفق عليه وخلال المدة اللحددة. 


الثا ‏ قانون الصرف وخصائصه : 
١7‏ -يقصد بقانون الصرف مجموعة القواعد التى تحكم الأوراق التجارية, وقد سميت 


)١(‏ هذا النوع من الانتمان, منتشر كثيرا فى الولايات المتحدة الأمريكية و يسمى (ع26هامععع4 وععظطمة8 )ا وخفضع 
لسنظيم دفيق. انظر : 


أ 1344 2 1977 ''6بيوم83'' .بع عل0عع م3 1 0لمقاه8 ''ؤزمنا - 5أق)ع عائرلة 136066م6عع86 5رعكامة8'' 085 قدعع3 از عا 
65 2251 661978 .5 


(؟) يسمى ف المملكة العر بية السعودية (جارى مدين) . 2284272 017/818» , 
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كذلك لأن الكمبيالة وجدت ف البداية لتنفيذ عقد الصرف, و برغم اختفاء هذا الدور 
أوتلاشيه إلا أن العمل استمر على تسميتها «قانون الصرف» أو «القواعد الصرفية». 
كما أن الالتزام الناشثىء عن التوقيع على الورقة التجارية يسمى «الالتزام الصرق». 


4 - والقواعد الصرفية نشأت كقواعد عرفية انبئقت عن ال حياة العملية, وجرى العمل 
وفقاهها. كما أنها تطورت تبعا للتطور الذى مرت به وظائف الأ وراق التجارية, 
والكمبيالة بوجه خاص . فالكمبيالة لم تعد محرد أداة لتنفيذ عقد الصرف , بل 
أصبحت أداة وفاء وائتمان (على التفصيل السابق). ولأن الكمبيالة تستخدم لتسوية 
علاقات مالية بين بلاد مختلفة مما يثير تنازعا بين القوانين » وحرصا على استقرار التجارة 
العالمية وازدهارهاء فقد جرت فى أواخر القرن التاسع عشر محاولات لتحديد تلك 
القواعد العرفية وتقنينهاء ولكن الأمر لم يكن ميسراء نظرا لاختلاف الأعراف من 
بلاد إلى أخرى, و بوجه خاص التعارض بين المدرستين الجرمانية واللا تينية9! 

وقد استؤنفت تلك المحاولات فى مطلع القرن العشرين وانتهت إلى إبرام معاهدة 
جنيف لعام 1170م والخاصة بالكمبيالة والسند لأمر. وقد التزمت الدول الموقعة على 
تلك المعاهدة بإدخال أحكام النظام الموحد للكمبيالة والسند لأمر الملحق بتلك 
الاتفاقية فى تشريعاتها الوطنية . وتضمنت تلك الا تفاقية ملحقا خاصا بالمسائل التى 
يجوز للدول الموقعة على المعاهدة التحفظ بشأنها, أى الأحكام التى يجوز للدول الموقعة 
عدم التقيد بها. كما أن بعض المسائل الجوهرية ‏ مثل مقابل الوفاء, لم يمكن الاتفاق 
على تنظيم موحد خاص بهاء ولذا بقيت خارج النظام الموحدى بحيث تنظمها كل دولة 

وفى عام 1١97١‏ وقع فى جنيف أيضا اتفاقية ممائلة خاصة بالشيك» وتضمنت 
نصوص فانون موحد خاص بالشيك. وقد بقى باب الانضمام إلى تلك الا تفاقية مفتوحا 


)١(‏ قفلدا المرجع سالف الذكرى صفحة 9؟. 
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من يرغب من الدول. وقد انضمت إليها دول كثيرة. وفى عام «181١ه‏ قامت المملكة 
العربية السعودية بإصدار «نظام الأ وراق التجارية» والذى تضمن أحكام قانون 
جنيف الخاص بالكمبيالة والسند لأمر والشيك ( فيما عدا بعض الجزئيات» كما جاء 
فى المذكرة الشارحة لذلك النظام). 


سمات قانون الصرف : 
هناك سمات ينفرد بها قانون الصرف, و يتميز بها عن الأنظمة الأخرى (القانون 
المانى» والقانون التجارى) ومن أهم تلك السمات مايأتى : 


: الشكلية‎ )١ 
تعطى القواعد العامة للإرادة الدور الأكبر فى إنشاء الالتزام» فبدون تحققها لا يمكن‎ ١9 
أن ينشأ أى التزام, أى أنه لا يتصور نشوء التزام صحيح على عاتق أى شخص مالم‎ 
تكن إرادة ذلك الشخص قد اتجهت إلى إنشاء ذلك الالتزام, ومعنى آخر فإن الارادة‎ 
هى العمود الفقرى الذى يركز عليه نشوء الالتزام. أما كيفية إظهار تلك الإإرادة أو‎ 
الإعلان عنهاء فإنه يمكن أن يتحقق بأى من طرق الا ثبات, فإثبات تحقيق الإرادة‎ 
يعتبر عنصرا جوهرياء ولكنه من حيث الأهمية يأتى فى الدرجة الثانية بالنسبة لتحقق‎ 
الارادة نفسها. ولا شك فى أن وجوب التأكد من توفر الإورادة  كشرط لنشوء الالتزام‎ 
يحقق حماية قوية للمدين باعتباره الطرف الضعيف فى العلاقة» ولكن هذا النهج إذا‎ 
نظر إليه من زاو ية الدائنين» يمكن أن يرى فيه إضعاف لركزهم . هذا النوع من التوازن‎ 
بين مصلحة المدينين والدائنين لا يكون ملائما إذا كانت الورقة معدة للتداول بالطرق‎ 
التجارية, حيث يندمج الحق فى الصك نفسه, ولأن ثقة المتعاملين ترتكز على ذات‎ 
الصك, مما يستدعى إعطاء الوزن الأكبر للصك نفسه, باعتباره الوسيلة التى أفصح بها‎ 
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المدين عن و0 ' من أجل ذلك فإن قانون جنيف الموحد أعطى للشكل المقام الأ ول؛ 
وهوق ذلك قد تأثر بالقانون الألمانى الذى مميل إلى حماية الائتمان» وتوفير ضمانات 
للدائنين , والذى يرى أن الورقة التجارية تتضمن التزاما مستقلا ويحردا . 


؟ - ولقد استوجب النظام الكتابة» أى أن تكون الأ وراق التجارية صكوكا مكتوبة 
دائماء وهذا الحد الأدنى من الشكلية مفهوم لأنه ضرورى لتداول الورقة. كما أن 
المشرع حدد على وجه الدقة البيانات التى يجب أن تشتمل عليها كل ورقة تجارية» أى 
أنه رسم قوالب محددة أوجب أن تصاغ ال وراق التحارية وفمًا لهها. وجعل وجحود الالتزام 

الصرفى يعتمد على مدى التقيد بتلك النماذج , بمعنى أن الالتزام الصرف لامكن أن 
ينتج إلا عن ورقة توفرت فيها جميع العناصر التى حددها النظام. وى هذا تقول اللجنة 
القانونية مانصه ( وحيث أن الأ وراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن 
بيانات تكفل نظام الأ وراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقاء ورتب على عدم توفرها 
فقدان الورقة أو الصك هذه الصفة ‏ أى صفة الورقة التجارية ‏ وتحوها عندئذ إلى سند 
عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد النى جاء بها نظام الاوراق التجارية وهو 
مايعنى أن النظام قد اشترط انعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الشكل أو 
القالب الذى حدده, أى أن النظام قد جعل وجود الورقة مرهونا ‏ فضلا عن توافر 
الأركان الموضوعية ‏ بوجود هذا الشكل أو القالب ؛ وقد استهدف النظام من وراء 
ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم , لأن الورقة 
بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى التداول كأداة وفاء وأداة 
انتمان دون عائق, إذ يقتصر دور من تلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة كى يطمئن 
إليهاء وإلى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التى قد تؤثرفى حقه . والشكلية فى الأ وراق 


)١(‏ اتنظرق هذاالمعنىود أحمد ابراهيم الباء. «قاعدة تطهير الد فوع ف ميدان الأوراق التجارية» بغداد, 


6 صفحةه م؟. 
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التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكاء وقد تكفلت المادة 
الأولى من نظام الا وراق التجارية ببيان عناصر هذه الشكلية فى الكمبيالة بنصها على 
الحد الأدنى من البيانات التى يجب أن تذكر فى الورقة9). ) , 

كما أن للشكل فى بعض الحالات أهمية فى تحديد نطاق الالتزام» وعلى سبيل 
المشال, محرد التوقيع إذا وضع على ظهر الورقة يعتبر للتظهيرء وإذا وضع على وجه الورقة 
يعتبر للضمان (مالم يكن توقيع المسحوب عليه , فإنه يعتبر للقبول) . 


وقد يبدو للبعض أن الإمعان فى الشكل على هذا النح و لايتفق مع البساطة 
والتسهيل الذى يتسم به القانون التجارى, ولكن الحقيقة خلاف ذلك”/ فالشكلية 
التى يتميز بها القانون الصرفى, ليست مقصودة فى ذاتها وإنما قصد من ورائها تحقيق 
الأهداف الرئيسية لقانون الصرف و بوجه خاص تيسير وتشجيع تداول الورقة التجارية . 
والشكلية هى خير وسيلة لتحقيق تلك الأهداف” فهى؛ من ناحية» توفر على من 
سيتلقى الورقة مشقة البحث والاستقصاء للتأكد من صلابة الحق المثبت فيها وخلو 
الورقة من العيوب أو الدفوع التى قد تؤدى إلى إهدار الحق , وتجعله يكتفى ممجرد إلقاء 
نظرة عاجلة على الورقة للتأكد من أنها قد اشتملت على البيانات اللازمة لصحتها, أى 
استوفت الشكل المطلوب », وهو القدر اللازم لجعل المتعامل بها فى منأى عن المفاجات . 
والشكلية من ناحية أخرى, تؤدى إلى لفت انتباه من سيقدم على الالتزام صرفياء تحت 
أى صفة كانت. إلى أنه بصدد التنزام من نوع خاص متميز من حيث الشدة عن 
الالتزامات المألوفة . 


مسد 


)١(‏ اللجنة القانونية بوزارة التجارة, للفصل فى التظلمات من القرارات الصادرة فى قضايا الأ وراق التجارية, القرار 
رقم/ ٠١‏ لعام )٠4١1ه‏ وتاريخ ؟180/0/1ه المنشور فى مجموعة المبادىء النظامية فى مواد الأ وراق التجارية, الجزء 
الأول. صفحة 140 . 

(1) د. الخول, المرجع سالف الذكر. صفحة .7١‏ 

(؟) د. الخول, المرجع سالف الذكر صفحة ,7١‏ د . محمد حسنى ؛ المرجع سالف الذكر صفحة 307 . 
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*) الكفاية الذاتية : 

١‏ -ويقصد بها أن تكون الورقة التجارية وحدة قائمة بذاتهاء وذلك بأن تتضمن 
التزاما محددا من حيث مقداره وصفاته أى أن تضم بين دفتيها جميع عناصر الالتزام 
وخصائصه بحيث لا يكون هناك مايستدعى الرجوع إلى ماهو خارج الورقة لاستيضاح 
أو تحديد عناصر الالتزام أو صفاته". فلا يجوز مثلا تعليق الدفع على قيام المستفيد بالوفاء 
بالتزامه نحو الساحب (كضمان المبيع لفترة معينة) أوعلى خلو كشف الحساب من 
الخطأ والسهو” إذا كان تحرير الكمبيالة متصلا بذلك الكشف . 
*) مبدا استقلال التوقيعات : 

-التزامات المدينين صرفيا مستقل كل منها عن الآخر, بمعنى أن صحة أى منها 
لايعتمد على صحة الآخر. فلوحكم ببطلان التزام أحد المظهرين لانعدام أهليته, فإن 
ذلك المظهر وحده يستطيع الدفع فى مواجهة الحامل بالبطلان» ولا يستطيع ذلك أى من 
الملتزمين الآخرين. أى أن بطلان التزام أحد الموقعين (حتى لو كان الساحبء أو 
المسحوب عليه القابل) يقتصر أثره على من تقرر البطلان لمصلحته , ولا يجوز لغيره من 
الملتزمين صرفيا التمسك بها" وقد أرست المادة التاسعة من نظام ال وراق التجارية 
(المادة السابعة من نظام جنيف الموحد) هذه القاعدة بوضوح تام, إذ نصت على أن 
بطلان التزام أحد الموقعين بسبب انعدام أهليته أو تزو ير توقيعه (أو لأى سبب آخر) 
لايترتب عليه بطلان التزام أى من الموقعين الآخرين؛ أى أن التزامات هؤلاء نظل - 
مع ذلك صحيحة . 

3 - هذا وقاعدة استقلال التوقيعات, برغم أهميتها لم يكن مستقرا عليها قبل قانون 
جنيف الموحد, فقّد كان القضاء فى فرنسا يميل إلى إبطال التزامات الموقعين اللاحقين 


(؟)د ا ل فى 
(؟) هامل » المرجع السابق » ص 4١7‏ , رو بلوى المرجع السابق, صفحة 78. 
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للمدين الذى يحكم ببطلان التزامه . فإذا بطل مثلا ‏ التزام المستفيد فإنه يبطل تبعا 
لذلك التزام الموقعين اللاحقين له فى الحلقة الصرفية . وكان هذا الاتجاه يشكل تهديدا 
خطيرا لحقوق الحامل» وإضعافا للدور الائتمانى الذى تلعبه الورقة التجارية» ولكن 
نظام جنيف الموحد وضع حدا لذلك؛, ومن ثم قضى على المخاوف التى يمكن أن تساور 
المتعاملين بالكمبيالة . 

5) التشدد فى معاملة المدين : 

4 - يحرص المشرع فى كل بلد على تشجيع وتسهيل التعامل بال وراق التجارية. 
ولتحقيق ذلك فإنه يحرص عل إزالة ماقد يوجد من عوائق تحول دون تحقق ذلك الهدف 
ولا شك فى أن من أهم الأسباب ‏ إن لم يكن أهمها ‏ التى يمكن أن تؤدى إلى 
انتشار التعامل بال وراق التجارية؛ التقليل من المخاطر التى قد يتعرض ها المتعاملون 
بالورقة التجارية؛ أو بممعنى آخر تقوية ضمانات من يقدم على التعامل بتلك الأ وراق» 
بحيث لايكون فى شك من تحصيل قيمة الورقة حين استحقاقها. ومن أجل ذلك فقد 
انسم القانون الصرف بالحرص على رعاية الحامل وتوفير أكبر قدر من الضمانات له 
وذلك بالتشدد فى معاملة المدين بالورقة ”! من ذلك أنه أوجب أن يتم الوفاء بالورقة فى 
ميعاد استحقاقها ( المادة 0/؟) كما أوجب تحرير احتجاج عدم الدفع (بروتستو) فى 
حالة تخلف المدين عن الدفع فى ميعاد الاستحماق. واحتجاج عدم الدفع هو محرر رسمى 
يحرره موظف حكومى (المادة 84)) يثبت فيه عدم قيام المدين بدفع قيمة الكمبيالة فى 
ميعاد استحقاقها, و يعتبر نتحرير البروتستو إجراء رهيبا للتشهير بسمعة ا مدين, ولاسيما 
إذا جرى نشره, كما أنه غالبا مايكون مؤشرا على ارتباك مركز المدين المالى ما قد يؤدى 
إلى شهر إفلاسه . 


كما أن حرص المشرع على أن يقوم المدين ‏ مهما كانت ظروفه المالية ‏ بالوفاء 


."١ انظرد. سميحة القليوبى» المرجع السابق. صفحة 8١؟, د. محمد حسنى عباسء المرجع السابق, صفحة‎ )١( 
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بقيمة الكمبيالة فى ميعاد استحقاقها, يظهر فى أنه حظر على القاضى (المادة/7) إمهال 
المدين فى الدفع (ماعدا فى حالات استثنائية)» أى أنه لايجوز منح المدين مهلة للوفاء 
بقيمة الورقة التجارية مهما كانت ظروفه المالية ") 

ومن مظاهر التشدد فى معاملة المدين صرفياء أن الفوائد على قيمة الورقة التجارية؟! 
1 سريانها, لا من تاريخ المطالبة بها كما هى القاعدة العامة ولكن من تاريخ 
الاستحقاق9؟ 

ومن ذلك أيضا أن الأحكام التى تصدر عن اللجنة المختصة بالفصل فى منازعات 
ال وراق التجارية, تكون مشمولة بالنفاذ المعجل ومن دون كفالة, أى أنه لايطلب ممن 
صدر الحكم لصالحه, والذى سيتم تنفيذه فوراً تقديم كفالة, وذلك كضمان لحق 


المدين2. فيمالوقضت اللحنة الاستئنافية (اللجنة القانونية) بنقض القرار الذى تم 
2 4 ش 
تفقيدة . 


رابعا ‏ الأ وراق التجارية التى عالجها النظام : 

6 - سبق تبيان خصائص الأ وراق التجارية؛ أى السمات التى بتوفرها يمكن اعتبار 
الصك ورقة تجارية, وقد اقتصر نظام جنيف الموحد عل معالجة الكمبيالة والسند لأمر 
والشيك, ومكن أن يعزى ذلك إلى هذه الصكوه الثلاثة وهى التى كانت ومازالت 
معروفة ومنتشرة فى التعامل . ولكن الاكتفاء بتنظر هذه الصكوك الثلااثة فقط لا يعنى 


)١(‏ اللحنة القانونية, المرجع السابق, قرار رقم 5 لعام 107اهى صفحة 65 وتاريخ ١107/8/92‏ حيث رفضت 
طلب المدين المستأنف منحه مهلة على أساس أن النظام يحرم المدين الصرف من الحصول على مهلة» وكذلك قرار نفس 
اللحنة رقم ؟ لعام 4٠‏ ١هى‏ وتاريخ 1407/1/6 اهء نفس المرجع , صفحة 16 حيث قررت إلغاء قرار لجنة ال وراق 
التجارية بجدة, لأن هذه اللجنة بقرارها ذاك وافقت على تقسيط ماتبقى من المبلخ مكان الخصومة , أى إمهال المدين, 
د. محمد الجبرء المرجع سابق الإشارة. صفحة 49 . 

(1) فى البلاد التى تطبق الفوائد. 

(؟) انظر على سبيل المثال المادة )1١(‏ من قانون التجارة الكو يتى . 

(4) قرار وزير التحارة رقم 204 وتاريخ 1107/5/1اه. 


-م؟- 


أن ماعداها لايمكن اعتباره ورقة تجارية, إذ العبرة فى الحقيقة هى بتوفر أو عدم توفر 
خصائص الأ وراق. التحارية . ففى بعض البلاد وجد بالفعل صكوك غير تلك الثلا ثة 
واعتبرت أوراقا تجارية, ففى فرنسا على سبيل المثال سراملات البضائع الصادرة 
عن المخازن العمومية «188847015» أوراقا 00 ؟ أما فى المملكة العر بية 
السعودية فإن نظام الأوراق التجارية فى مواده (ال١١١)‏ قد عالج كلا من الكمبيالة 
والسند لأمر والشيك والتى يمكن تعريفها على النحو الآتى : 
)١‏ الكمبيالة : 

-وتسمى أحيانا «السفتجة», وهى عبارة عن صك يحرر وفقا لشكل قانونى معين 
و بتضمن أمرا صادرا من شخص (يدعى الساحب) موجها إلى شخص آخر (المسحوب 
عليه) بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع أو فى تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص 
ثالث (المستفيد). فإصدار الكمبيالة يفترض وجود رابطتين سابقتين على إنشاء 
الكمبيالة, وهما علاقة الساحب بالمسحوب عليه , وعلاقة الساحب بالمستفيد, كما أن 
إصدار الكمبيالة يترتب عليه نشوء علاقة جديدة مختلفة عن هاتين العلاقتين» وهى 
العلاقة الصرفية التى تنشأ بين الساحب والمستفيد . والكمبيالة أقدم الأ وراق 
التجارية, وقد خصها المشرع بالمواد من ١‏ إلى 87. وصورة الكمبيالة هى : 


الرياض فى : 11010//9١ه.‏ 
إلى ناصر الحر بى 
شارع الثميرى/الرياض 
ادفعوا بموحب هذه الكمبيالة لأمر سعد الجمعان سبعمائة وتسعين ريالا بتاريخ ١/1107//8اه.‏ 
لوقع 
إبراهيم على السلطان 
شارع جرير/ الملز الرياض 


.١؟ د. أكثم الخول, المرجع السابق. صفحة ؟7, رو بلوى المرجم السابق. صفحة‎ )١( 
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؟) السند لأمر: 

/”؟ -هوصك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين فى تاريخ محدد أو قابل 
للتحديد أو لدى الإطلاع, إلى شخص آخر (المستفيد). وعلى هذا فإن السند الأمر 
يختلف عن الكمبيالة من حيث أنه لا يضم إلا شخصين, هما محرر السند والمستفيد 


-/. ا ريال 


الرياض ف : 105/1/0١اه.‏ 
أتعهد بأن أدفع لأمر محمد السمحان مبلغ ألفين وتسعمائة ريال بتاريخ /17/110/ 1105١ه.‏ 
لوقع 

سعد ناصر أبو راس 


شارع جرير/ الرياض 


*) الشيلك : 

4 - وهوورقة تحرر وفقا لشكل معين, تتضمن أمرا صادرا من شخص (الساحب) إلى 
شخص آخر (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين إلى شخص ثالث (المستفيد), و يلاحظ 
أن الشيك يتفق مع الكمبيالة فى كونه يضم ثلاثة أطراف, ولكنه يختلف عنها فى أنه 
يجب أن يكون مستحق الدفع فوراء ويختلف عنها أيضا فى أنه يجب أن يكون المسحوب 
عليه بنكا (المادة 17) وصورته هى : 


بنك الجزيرة/ فرع ٠‏ ريال 
ادفعوا موجب هذا الشيك, إلى راشد ابراهيم أمد مبلغ خسمة آلاف ريال 


لوقع 
ناصر السبعان 


الرياض ل 1107/5/9١ه‏ شارع المتنبى/الرياض 


5000-3 


الباب الأول 


تعتبر الكمبيالة أقدم الأوراق التجارية, وربما أكثرها أهمية باعتبارها وسيلة 
انتمان, وقد تعرضت الكمبيالة لتطورات كثيرة على مر السنين حتى استقرت فى 
صورتها الحالية بعد إبرام اتفاقية جنيف عام 140 . وقد كرس نظام الآ وراق التجارية 
الست والثمانين مادة الأ ولى من أحكامه لتنظيم الكمبيالة . هذا وستتم دراسة أحكام 
الكمبيالة فى ثلاثة فصول متتالية» بحيث يخصص الأ ول منها لتبيان كيفية «إنشاء 
الكمبيالة وتداوها» ويخصص الفصل الثانى لاويضاح الأحكام الخاصة «بضمانات 
الوفاء بالكمبيالة» أما الفصل الثالث فإنه سيتضمن الأحكام المتعلقة بانقضاء 
الكمبيالة. 


لاست 


الفصل الأول 


إنشاء الكمبيالة وتداوها 


القسم الأول : إنشاء الكمبيالة 


9؟ يتم إصدار الكمبيالة من قبل الساحب بمجرد كتابتها وتوقيعها وتسليمها 
لالمستفيد"! و يعتبر إصدار الكمبيالة تصرفا قانونيا من جانب واحد, يتحقق بإرادة 
واحدة. فالساحب بمجرد إصدار الكمبيالة يصبح ملتزما بالوفاء بقيمتهاء وذلك فيما لو 
لم يقم المسحوب عليه بدفع قيمتها. ولكى يكون هذا الالتزام صحيحا فإنه يجب توفر 
الشروط اللازم توفرها لاوبرام أى تصرف قانونى (الشروط الموضوعية) , وهذه الشروط 
الموضوعية وإن كانت كافية من حيث المبدأ لانعقاد التصرفات العادية, إلا أنها ليست 
كذلك كلما تعلق الأمر بالتزام غيرعادى, كالالتزام الصرف . فالمشرع ‏ كما سلفت 
الإشارة ‏ أخضع إنشاء الورقة التجارية لقدر كبير من الشكلية التى بدون توفرها لا 
يمكن للصك أن يكتسب صفة الورقة التجارية (الشروط الشكلية) . 


(1) الإصدار لايتحقق إلا بخروج الورقة من حوزة الساحبء أى بفقد سيطرته عليها . ذلك أنه يستطيع فى أى وقت ‏ 
مادام محتفظا بالورقة لديه ‏ إلغاءها وذلك بشطبها أو تمزيقها . 
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الملبحث الأول 
الشروط الموضوعية 


"٠‏ - لكى يكون التصرف القانونى صحيحا منتجا لآثاره فإنه يجب أن تتوفر فيه الشروط 
الأساسية اللازمة لانعقاده, وهى الرضا والمحل والسبب بالاضافة إلى الأأهلية اللازمة 
لذلك التصرف . وبا أن هذه الشروط هى محرد تطبيق للقواعد العامة فإنه قد يكون 
مستحسنا الاكتفاء هنا بإشارة عابرة عنهاء مع الإرحالة ‏ بالنسبة للتفاصيل ‏ إلى 
المؤلفات التى عالجت مادة الالتزامات, وتجدر الاشارة هنا إلى أن الشروط اللازمة 
لصحة التوقيع على الكمبيالة واحدة» وبصرف النظر عن صفة ا موقم (ساحب» مظهرء 
ضمان احتياطى...). 


. وجود الاإرادة‎ )١ 

"١‏ - يلزم لصحة أى تصرف قانونى » توفررضا من أيرم التصرف و يقصد بذلك أن تكون 
إرادته قد وجدت واتجهت إلى إبرام ذلك التصرف, أما إذا لم تتوفر تلك الإرادة» أى 
إذا لم تنتجه إرادة الشخص إلى إبرام أى تصرف فإنه لايتصور نشوء أى التزام على 
عاتقه , إذ انه لا إِلزام بدو التزام . 

وفيما يتعلق بساحب الكمبيالة فإن إرادته تتحفق من واقعة وضع توقيعه على 
الكمبيالة, فبدون هذا التوقيع لايمكن القول بأن إرادته قد تحققتء ولذافإن من يزور 
توقيعه تزو يرأ متقنا تكون إرادته منعدمة') لأنها لم تتخذ أى مظهر يمكن أن ينبىء عن 
أنها اتجهت إلى ترتيب أثر معين, وتعتبر الارادة كذلك منعدمة إذا استعمل التوقيع لغير 
ماخصص له. كما لوأن شخصا وقع ورقة لغرض معين , ثم حورت وحولت إلى 


.٠١١ قفلداء المرجع سابق الذكرى صفحة 6 د. أحمد البسام, المرجع السابق, صفحة‎ )١( 
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كمبيالة 'ء) وكذلك الشأن بالنسبة لمن يوقع على كمبيالة تحت تهديد مادى شديد بحيث 
تتحول يده إلى محرد أداة'؟ فى مثل هذه الحالات التى تكون فيها الارادة منعدمة, تكون 
الكمبيالة باطلة بطلانا مطلقاء ومن ثم فإن من تقر البطلان لمصلحته يستطيع التمسك 
به فى مواجهة الجميع حتى الحامل حسن النية» ويمكن الدفاع عن هذا النهج, الذى قد 
يرى فيه إضعافا لضمانات الحامل» بأن ضرورة حماية حقوق الحامل لا تبرر إطلاقا 
ترتيب التزام على عاتق شخص لم ينسب إليه أى تصرف يمكن أن يقال أنه يعبرعن 
إرادته فى الالتزام”؟ : ثم إن الحامل يستطيع مساءلة ذلك الشخص وفقا لقواعد المسئولية 
يي إهمالا من جانبه سهل ارتكاب التزو ير وذلك 
بالاضافة إلى ماعفقه لاميدا التقلال التوقيفات ع خابة دوع 3 


عيوب الاإرادة : 

؟" -لا يكفى وجود الإرادة فى حد ذاته» وإنما يجب أن تكون تلك الارادة صحيحة خالية 
من العيوب التى يمكن أن تعلق بهاء وهى الغلط والإكراه والتدليس . فمن يبرم 
التصرف نتيجة خطأ, كما لواعتقد أنه مازال مدينا للمستفيد, أو من يوقع مكرها, أى 
تحت أى نوع من الاإكراه (كراه مادى أو معنوى) وكذلك من يبرم تصرفا نتيجة لوقوعه 
فريسة لطرق احتيالية قصد من ورائها إيهامه بغير الحقيقة » أى استخدام وسائل احتيالية 
لإظهار شىء أو أمر على غير حقيقته, كل هذه التصرفات يمكن إبطالها نتيجة للعيب 
الذى شاب إرادة من أبرم التصرف , ولكن أثر هذا البطلان يقتصر على طرف العلاقة 
ولا يجوز التمسك به فى مواجهة الحامل حسن النية ( على ماسيأتى من تفصيل) . 


.١46 روبلى المرجع سابق الذكر, صفحة‎ )١( 

(؟) روبلو, المرجع سالف الذكر, صفحة 54, فاسير ومرا «الشيك» . الجزء الثانى 11539 بند 168. 
(©) قفلداء المرجع سالف الذكر, صفحة 85 د. أحمد البسام, المرجم السابق. صفحة .٠١١‏ 

(؛) انظر ماسبق, بند رقم ؟*, أحمد البسام, المرجع السابق, صفحة .٠١١‏ 


-همم- 


") المحل والسبب : 

#مم يشترط لصحة نشوء أى التزام أن يكون محله معينا أو قابلا للتعيين وأن يكون 
مشروعاء أى لايكون مخالفا للقواعد العامة والآداب العامة" وبما أن محل الالتزام فى 
الورقة التجارية يكون دائما مبلغا من المال» فإنه لا يثير أى إشكال . أما بالنسبة للسبب 
فإنه يجب أن يكون موجودا ومشروعا. والتزام الساحب يجد سببه فى معظم الحالات فى 
العلاقة القانونية السابقة بين الساحب والمستفيد والذى ترتب عليها أن أصبح الساحب 
مدينا للمستفيد, أى أن سبب الكمبيالة يكون مديونية الساحب قبل المستفيد . وذلك . 
كما لو كان الساحب قد اشترى بضاعة وسحب الكمبيالة وفاء لقيمتها. وقد يكون 
سبب الكمبيالة الحصول على قرض » وذلك بأن تحرر الكمبيالة لأمر الشخص الذى 
سيقوم بخصمهاء كما يمكن أن يكون إصدار الكمبيالة تنفيذا لهبة» قرر الساحب 
تقدمها للمستفيد. و يشترط لمشروعية السبب ألا يكون مخالفا للقواعد والآداب العامة 
كأن تسحب الكمبيالة وفاء لدين قمار, أو لدفع قيمة مخدرات» أو دفع إيجار بيت 
مخصص للدعارة . ْ 


هذا ويترتب على عدم وحود السبب أو عدم مشروعيته بطلان الالتزام الصرق9) 
ولكن هذا مقصور على طرف العلاقة» ومن ثم فإنه غير نافذ فى مواجهة الحامل حسن 
النية. وعلى العموم فإن إصدار الكمبيالة يفترض معه وجود السبب ومشروعيته وعل 
من يدعى خلاف ذلك إثبات مايدعيه”/ وله أن يفعل ذلك بكافة الطرق . 


.٠١6 د. سليمان مرقص, المرجع السابق , صفحة‎ )١( 

(؟) اللجنة القانونية ا مرجع سالف الذكرء القرار رقم ١4١8/8‏ فى ١4١8/7/58‏ الجزء الثانى , صفحة .7١‏ والقرار 
رقم ١6‏ لسنة 6٠‏ ١ه‏ وتاريخ 1407/7/91 الجزء الأول, صفحة 510 

(©) د. محمد حسنى عباس ء المرجع السابق , صفحة 45 , رو بلوالمرجع سالف الذكرى صفحة ٠١6‏ . اللجنة القانونية, 
ا مرجم السابق, قرار رقم )م( لعام 4+7 اه صفحة .١١6‏ 


بم 


كمبيالة المجاملة : 

4" - تعود فكرة الأ وراق التجارية إلى أنها تهدف إلى تمكين التاجر من الحصول على 
انتمان فورى مقابل حق له معلق على أجل ما أى غير مستحق الدفع, أى أن التاجر 
يحصل على السيولة النقدية التى يحتاجها لتسيير أعماله التجارية نظير تنازله عن حق له 
سيوجد ف المستقبل » أو عن حق موجود ولكنه غير مستحق الدفع بعد ومعنى آخر فإنه 
يقوم بتسييل حقه غير المستحق الأداء, أى الحصول على حق عاجل نظير تنازله عن حق 
أجل . فهو بذلك يحصل على شىء نظير تنازله عن شىء لآخرء ومن ثم فإن ذمته المالية 
تشرى نتيجة للحق الذى تكتسبه, وتفتقر نتيجة للحق الذى يخرج منها. و بذا فإن 
افتقار الذمة المالية يجد سببه فى الإثراء العائد عليها. وعليه فإنه إذا قام شخص ببيع 
بضاعة آخرء فإن هذا الأخير يصبح مدينا له بقيمة البضاعة فإذا قام البائع بسحب 
كمبيالة على المشترى , وقام بخصم الكمبيالة لدى البنك فإنه يحصل على مبلغ نقدى 
نتيجة للخصم, ويكون المقابل الذى دفعه نظير ذلك هو حقه قبل المشترى 
(اللسحوب عليه). وكذلك الشأن لو أنه اشترى سيارة وأصدر الكمبيالة لصلحة بائع 
السيارة حيث يكون قد أبرأ ذمته نحو بائع السيارة مقابل تنازله له عن حقه قبل 
مشترى البضاعة (المسحوب عليه) هذه الحقوق والالتزامات المتقابلة هى التى تميز 
الكمبيالة الجدية, عن الكمبيالة غير الجدية» وهى ماتسمى بكمبيالة المجاملة» حيث 
لايقدم. الساحب مقابلا لا سيعود عليه من إصدار الكمبيالة . 


وم وفكرة كمبيالة المجاملة تتلخص», بصفة عامة, فى أن بعض التجار حينما تضطرب 
أوضاعهم المالية و يستعصى عليهم الحصول على ائتمان بطرق مشروعة؛ قد يلجاونإلى 
تحقيق ائتمان وهمى» كأن يتفق تاجر مع تاجر آخرء (أو مع أحد أقار به أو أصدقائه) 
ليس مدينا له فى الحاضر ولا محتملا أن يصبح مدينا له فى المستقبل» على أن يسحب 
عليه كمبيالة يقوم بقبوهاء و يعده بأنه سيوفر له المبلغ اللازم لوفائها عند الاستحقاق» أفر 


ام 


أنه سيقوم بسحبها من التداول» و يقوم الساحب بعد ذلك إما بوفاء دين مستحق عليه 
بتلك الكمبيالة, وإما أن يقوم بخصمها لدى أحد البنوك والحصول على مبلغ نقدى 
يستخدمه فى سداد ديونه, وإذا استحق وفاء تلك الكمبيالة فإن الساحب يقوم بإصدار 
كمبيالة أخرى بنفس مبلغ الأول أو أكثرء و يدفع قيمة الكمبيالة الأول من خصم 
الكمبيالة الثانية» أو قد يحصل العكس ء وذلك بأن يقوم المسحوب عليه بوفاء الكمبيالة 
بواسطة إصدار كمبيالة على ساحب الكمبيالة الأولى» يقوم هذا الأخير بقبوها. . 
وهكذا. وعليه فإن ساحب كمبيالة المجاملة يحصل على مال أى عنصر إيجابى يدخل 
فى ذمته المالية» دون أن يكون قد قدم مقابلا لذلك أى أنه يحصل على ائتمان وهمى» 
يمكنه من إطالة حياته التجارية, إطالة مصطنعة ممايؤدى إلى تفاقم أوضاعه المالية. 


والمسحوب عليه المجامل قد يفعل ذلك لمساعدة الساحب» بدون أن يحصل منه على 
مقابل, وقد يفعل ذلك نظير مقابل ماء أو نظيرتبادل إصدار كمبيالات مجاملة ') وذلك 
بأن يسحب شخص كمبيالة على آخر ليس مدينا له و يقوم هذا الآخير بسحب 
كمبيالة على الأول وأن يكون مدينا له, و يتم قبول كلتا الكمبيالتين . فكمبيالة 
المجاملة على هذا النحو ماهى إلا وسيلة احتيالية تؤدى إلى خداع المتعاملين مع التاجر 
وذلك بطريق الاريحاء إليهم بمراكز مالية وهمية لا تتفق مع الحقيقة . 


هذا ويجدر التنبيه إلى أن المسحوب عليه فى كمبيالة المجاملة لا تتجه إرادته إلى 
الوفاء بتلك الكمبيالة, أما لورفض الوفاء بها فيما لو تخلف الساحب عن تأمين المبلغ 
اللازم للوفاء, فإنه فى هذه الحالة لا يكون مجحاملا, وإنما يكون مثابة كفيل . وكثيرا 
ماتدق التفرقة بين الحالتين إذ أن الأمريرجع إلى عنصر نفسى , غالبا مايستعصى 
إظهاره, ولذا فإن محرد تخلف المسحوب عليه عن الوفاء لا يؤدى إلى القطع بأنه كان 


. وهومايعرف باسم كمبيالات متقاطعة‎ )١( 


م 


بحاملا”) إذ أنه قد تكون قد توافرت لديه ‏ ساعة قبوله الكمبيالة ‏ النية بالدفع » أو 
بضمان الوفاءء ولكن تخلفه عن الدفع عائد لأسباب أخرى . 


وكشيرا مايستدل على ذلك من واقع عناصر الكمبيالة ومن الظروف التى تم فيها 
الاصدار, كأن تكون مسحوبة على أحد الأقارب» أو مسحوبة من مدير شركة على تلك 
الشركة؛ أو من اختلاف تجارة الساحب عن تارة المسحوب عليه » ومن باب أولى إذا 
تبين أن الساحب بمر بضائقة مالية. أما فى حالة «الائتمان بطريق القبول» أوعن 
طريق الاعتماد, فإن الصورة واضحة, إذ أن المسحوب عليه القابل فى هذه الحالة» 
لايقصد نحداع الآخرين بل إنه يقصد من البداية الالتزام بدفع الكمبيالة") فهو لذلك 
يعرض نفسه لخطر عجز الساحب عن دفع ديونه, أى ارتباك وضعه المالى» والذى قد 
يكون مدينا له (باعتباره عميلا له) بأكثر من قيمة الكمبيالة التى سيقوم بدفعها . 


بطلان كمبيالة المجاملة : 

م - تؤدى كمبيالات المجاملة إلى إيجاد وسائل دفع مصطنعة ليس ها مايقابلهاء أى 
خلق ائتمان وهمىء ولذلك آثار ضارة بالاقتصاد والتجارة» حيث أن ازدياد وسائل 
الدفع بشكل مصطنع يؤدى إلى التضخم » كما أن عدم وفاء تلك الكمبيالات يفضى 
إلى زعزعة الثقة فى الأ وساط التجارية . لذلك فإن معظم البلاد لم تتردد فى تقرير بطلان 
تلك الكمبيالات؛ ولكن الأسباب التى يعزى إليها ذلك البطلان كانت مثار جدل 
لبعض الوقت. لقد قيل بوجوب بطلان كمبيالة المجاملة على أساس انعدام مقابل 
الوفاء, أى لكون المسحوب عليه غير مدين للساحبء أو لعدم وجود سبب لالتزام 
المسحوب عليه. وقد جرى الرد على ذلك بأن وجود مقابل الوفاء ليس شرطا لصحة 


.أ١؟ تخلدا, المرجع السابق , صفحةه‎ )١( 
(؟) د. حسنى عباس. المرجع السابق, صفحة 0٠؟., روبلوء المرجع السابق, صفحة 6١ه, قفلدا, لمرجع السابق,‎ 
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انعقاد الكمبيالة'؛ وأن انعدام السبب ليس صحيحاء إذ أن المسحوب عليه المجامل 
حينما يقوم بقبول الكمبيالة, قد يفعل ذلك بقصد مساعدة الساحب» أى إسداء خدمة 
إلية', فالسبب إذن فى مثل هذه الحالة يكون موجودا. ولذا فإن الرأى الراجح هوأن 
بطلان كمبيالة المجاملة يوجد أساسه فى عدم مشروعية السبب" أو مخالفته للآداب 
العامة. ومن المعلوم أن هذا البطلان يقتصر على ظرف العلاقة أى الساحب والمسحوب 
عليه, ومن ثم فإنه لا يمكن التمسك به فى مواجهة الحامل والموقعين الآخرين حسنى 
النية, أى الذين لا يعلمون عن قصد الخداع والاويهام, وذلك إعمالا لقاعدة تطهير 
الدفوع. هذا ويمقت القضاء فى بعض البلاد فكرة المجاملة , ولذا فإنه يتشدد فى معاملة 
البنوك المتخصصة فى خصم الآ وراق التجارية لدى تقييمه لحسن النية أو سوئها, حيث 
يتطلب منها أن تكون قد اتخذت الاحتياطات الكافية للتأكد من جدية الكمبيالة 9) 
كما تذهب بعض الآراء المتشددة إلى أبعد من ذلك, حيث ترى مساءلة البنك عن 
الآثار التى تترتب على تغاضيه أو إهماله, كما لوترتب على ذلك تمكين التاجر من 
الاستمرار فى تجارته بشكل أدى إلى ازدياد مديونيته, وذلك بتمكين الدائن (أو 
السنديك) من مطالبته بتعو يضهم عما أصابهم من أضرار, وهذا بالإضافة إلى فقد حقه 
فى الرجوع على الساحب والمسحوب عليه ”) 


)١(‏ د. مصطف, طهة المرجم السابق, صفحة 7١ل0‏ رو يلو ا مرجع السابق» صفحة 0878 قفلدا, المرجع السابق, 
صفحة .١1‏ 

(؟) رو بلوء المرجع السابق, صفحة 016 , د. مصطفى طه, المرجم السابق , صفحة ,1١*‏ قفلداء المرجع السابق, 
صفحة 514 0 

(0) حسنى عباس». المرجع السابق» صفحة ,77١‏ د. مصطفى طهى ا مرجع السابق» صفحة .1١7‏ هامل» المرجع 
السابق, صفحةه 4316/8 روبلوى ا مرجع السابق , صفحة 6095 قفلدا ا مرجع السابق , صفحة 91 

(4) هامل, المرجع السابق, صفحة 856. 
-(0) هامل, المرجع السابق, صفحة 455 . 


جاه ات 


؟) الأهلية : 

0" -يشترط لصحة أى تصرف قانونى أن تتوفر لدى من أبرم التصرف, الأهلية اللازمة 
مزاولة ذلك التصرف, وألا يكون مصابا بأى من عوارض الأهلية كالعته والجنون» وإلا 
اعتبر تصرفه باطلا. و يعتبر الالتزام بالكمبيالة عملا تجاريا (المادة الثانية من نظام 
الملحكمة التجارية الصادرة عام705١ه)‏ ومن ثم فإنه يجب أن تتوفر لدى الساحب 
الأهلية اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية . وقد حددت المادة السابعة من نظام الأ وراق 
التجارية السن التى يجب أى يبلغها من يلتزم بالكمبيالة» وهى ١8‏ سنة بالنسبة 
للسعودى , وأما بالنسبة لغير السعودى فإنه يمخضع لنظام موطنه, ومع ذلك إذا وقع على 
كمبيالة فى المملكة العربية السعودية وهوقد بلغ ١‏ سنةء دون أن يبلغ السن التى 
بتطلبها نظام موطنه , فإن التزامه فى المملكة يكون صحيحا !! 

هذا وإصدار الكمبيالة قد يقوم به شخص نيابة عن غيره» أى أن يسحب شخص 
كمبيالة نيابة عن شخص آخرء وقد تسحب الكمبيالة من قبل شخص لحساب غيره 
وذلك على التفصيل الآتى : ْ 


: سحب الكمبيالة بالنيابة‎ )١ 

” -وذلك بأن يقوم شخص بسحب كمبيالة بصفته وكيلا عن شخص آخرء فهويوقع 
الكمبيالة بنفسه, ولكنه يصحب توقيعه بما يفيد أنه إنما يوقع نيابة عن الموكل (أى أنه 
يوقع بجوار اسم الأأصيل مع الإشارة إلى أنه يوقع نيابة عنه) . و بذا فإن من يتلقى 
الكمبيالة يعلم أن المدين بالكمبيالة هوالموكل باعتباره الساحب الحقيقى للكمبيالة» 
أما من قام بالتوقيع فإنه محرد نائب عنه ينتهى دوره بمجرد التوقيع على الورقة, أى أن 
آثار الالتزام لا تنصرف إليه وإنما تنصرف إلى الأصيل باعتباره الساحب الحقيقى 


)١(‏ يبدو أن صياغة تلك المادة لم يحالفها التوفيق. وقد انبرى ها بالنقد الد كتور/ محمود بريرى . ال مرجع سالف الذكره 
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للكمبيالة. وبناء على ذلك فهو الذى تقع على عاتقه جميع الالتزامات الصرفية» فهو 
يضمن القبول والوفاء, وهو الذى يلزمه تقديم مقابل الوفاء. أما من حيث علاقته, أى 
الأصيل . مع الساحب (بالنيابة) فإنها علاقة وكالة عادية, تخضع لأحكام الوكالة 
وللعمد المبرم بينهما. 


هذا ولاينصرف أى من الالتزامات الناشئة عن الكمبيالة إلى الساحب بالوكالة 
وذلك بشرط ألا يكون قد تجاوز حدود وكالته. 


؟) التوفيع عن الغيربدون تفويض : ِ 

9" - ويقصد بذلك أن يقوم شخص بسحب كمبيالة نيابة عن شخص آخرء كما فى 
الحالة السابقة, ولكن دون أن يكون مفوضا من قبله , أو أن يكون تفويضه باطلا أو قد 
انتكهنت هدة ضللاحيته: لم يشأ المشرع أن يترك مثل هذه الحاللات تحكمها القواعد 
العامة, لأن فى ذلك إضعافا لضمانات الحامل, وللدور الذى تلعبه الأ وراق التجارية 
بصفة عامة. لذا فقد عالجت المادة العاشرة من نظام الأ وراق التجارية , حالة من يوقع 
كسبيالة نيابة عن غيره دون أن يكون مفوضا من قبله , وقضت بأن يتحمل ال موقع جميع 
الأثار التى تنتج عن التوقيع على الكمبيالة» كما نصت على أنه تؤول إلى ا موقع جميع 
الحموق التى كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه . و بناء على ذلك فإِن الالتزام 
الذى ينشأ على عاتق من يدعى النيابة عن غيره, يكون التزاما صرفياء بجميع مالهذا 
الالتزام من خصائص . هذا وتجدر الإشارة إلى أن صياغة المادة السابقة جاءت عامة 
ومن ثم فإنها يمكن أن تشمل من وقع كمبيالة نيابة عن غيره تحت أى صفة كانت 
(سحبء مظهر, ضامن..) وكل من وقع كمبيالة نيابة عن غيره وكانت وكالته 
باطلة, أو قد انتهى مفعول سريانها () 
م ع م ع و ا ب ا لك 


.8١ قفلداء المرجع سالف الذكر, صفحة‎ )١( 
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ومن ناحية أخرى , فقد نصت تلك المادة على أن ماتضمنته من أحكام يسرى على 

من تجاوز حدود الوكالة المفوض بها. وتأسيسا على ذلك فإن من يصدر كمبيالة نيابة 
عن شخص آخرء ولكنه يتجاوز الحدود التى تمخوله تلك الوكالة, فإنه يصبح ملتزما 
شخصيا بمقدار التجاوز, أى أن الموكل يكون ملتزما صرفيا فى حدود الوكالة» والوكيل 
يكون ملتزما صرفيا أيضا فيما تجاوز حدود الوكالة . ومع ذلك فإن العميد هامل”'/ يرى 
أن من حق الحامل ألا يقبل تجزئة حقه, وأن يطالب الوكيل بدفع كامل قيمة 
الكمبيالة . 

*) السحب للحساب الغير : 
الكارقر اشيلا افش حيبي لشوالة اسع بغرا لدف قد ذلك 
لحساب شخص آخرء ولكن دون أن يتصرف بصفته هذه بمعنى أنه لايوقع الورقة 
بصفته نائبا عن شخص آخر كما هو الشأن فى الصورة السابقة, أى السحب بالنيابة 
عن الغير, وانما يوقم الكمبيالة باسمه هو. فالساحب فى هذه الصورة يظهر بمظهر 
الساحب الحقيقى» بينما هوف الواقع يسحب الكمبيالة لحساب شخص آخر يرغب أن 
يظل مستترا. ذلك أنه قد يفضل ألا يظهر بصفته الحقيقية » إما لكونه محظورا عليه تعاطى 
التجارة ( كما لو كان موظفا عاما) أو لأنه يخشى أن يؤدى ذلك إلى إضعاف ائتمانه, أو 
لأى سبب آخرء وتحقيقا لذلك فإنه يفوض شخصا آخر (الساحب الظاهر), بأن يقوم 
بسحب كمبيالة لحسابه على شخص معين (غالبا مايكون مدينا له) . ومن ناحية أخرى 
فإنه يقوم بإشعار المسحوب عليه بحقيقة الأمر, ولذا فإن المسحوب عليه يكون على علم 
بذلكء ومن ثم فإنه حينما يقبل الكمبيالة أو يقوم بدفعها فإنه يفعل ذلك لاباعتباره 
مدينا للساحب الظاهرء وإنما باعتباره مدينا للساحب الحقيقى. 

أمامن حيث علاقة الساحب الظاهر بمن أصدر إليه الأمر (الساحب الحقيقى)» 


م لم #١‏ 1 


.1486 المرجع سالف الذكر صفحة‎ )١( 
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بسحب الكمبيالة» فهى شبيهة بعلاقة «الوكيل بالعمولة» . فهو يفعل ذلك بصفته 
وكيلا عن عميله (الآمر بالسحب)» أى أن العلاقة بينهما هى علاقة وكالة عادية, 
وليست علاقة صرفية "). و بناء على ذلك فإن الوكيل لواضطر إلى دفع قيمة الكمبيالة 
فإنه يرجع على عميله (الساحب الحقيقى) لا بدعوى صرفية » ولكن بدعوى عادية . 

أما بالنسبة للغير أى المستفيد من الكمبيالة والحملة المتعاقبون فان الساحب الظاهر 
يكون فى مواجهتهم هو الساحب الحقيقى, و يظل بصفته تلك حتى انقضاء الالتزام 
الصرفء» أى أنه هوالذى يقع على عاتقه الالتزام الصرف, و بناء على ذلك فإنه لولم 
يتم قبول الكمبيالة أو الوفاء بقيمتها فإنه يكون معرضا للرجوع عليه من قبل الجميع . 
أما الآمربالسحب (الساحب الحقيقى) فإنه يظل خارج الحلقة الصرفية لانه ليس طرفا 
فى أى علاقة صرفية» ولذا فإن حامل الورقة لا يستطيع مطالبته بدفع قيمة الورقة » 
ولايغير من الأمر أن يكون اسمه معلوما للحامل أو ظاهرا على الورقة نفسها"! لأنه قد 
يحصل أحيانا أن يذكر اسم الآمر بالسحب (الساحب الحقيقى) على الكمبيالة» أو أن 
توضع الحروف الأ ولى من اسمه؛ وذلك بقصد تيسير الأمر على المسحوب عليه أى 
تمكينه من تمييز تلك الكمبيالة . 

هذا وقد أجاز النظام 9 م) سحب الككمبيالة لحساب الغير. كما أن المادة (5؟) 
نصت صراحة على أن ال ملزم بتقديم مقابل الوفاء هو الآمر بالسحب» أى من سحبت 
الكمبيالة لحسابه. ولكن إمعانا فى حماية الحامل فإن المادة نفسها أردفت بأن ذلك 
لايعفى الساحب لحساب الغير (أى الساحب الظاهر) من مسئوليته شخصيا قبل 
المظهرين والحامل» أى أن النظام برغم جعله المسحوب لحسابه ملزما بتقديم مقابل 


.86 قفلداء المرجع السابق. صفحة +8 , هامل, المرجع السابق صفحة‎ )١( 

)١(‏ ولكنه كأى دائن آخر يستطيع استعمال الدعوى غير المباشرة, أى مطالبة الساحب الحقيقى بما قد يكون مدينا به 
للساحب الظاهر, ولكنه يستطيع التمسك ف مواجهته بجميع الدفوع التى يمكنه التمسك بها فى مواجهة الدائن نفسه. 
(م) هامل, المرجع سالف الذكرى صفحة 180 , قفلداء المرجم السابن صفحة 8. 
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الوفاء؛ نص بكل وضوح على أنه يجب ألا يترتب على ذلك إنقاص لالتزامات الساحب 
الظاهرء وعليه فإن هذا الأخيريكون ملتزما التزاما صرفيا كاملا قبل المستفيد والحملة 


اللاحمين .. 


المابحث الثانى 
الشروط الشكلية 


١‏ -المحرر: تنص المادة الآ ولى من نظام الأ وراق التحارية ومثلها المادة الأ ولى من نظام 

حنيف الموحد على مانصه : 

«تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية » وهومايؤكد أن الكمبيالة تصرف 
قانونى شكلى . ووفقا هذه المادة فإن الكمبيالة يجب أن تفرغ فى محررء أى أن تكون 
خطية. فإن لم يتحقق هذا الشرط امتنع نشوء الالتزام الصرف» ولا يمكن أن يستعاض 
عن هذا المحرر بأى وسيلة أخرى», كاعتراف الأطراف» فالشكلية مطلوبة لذاتها, أى 
كشرط انعقاد”) وليس كوسيلة إثبات . والمحرر غالبا مايكون عرفياء ولكن يجوز أن 
يكون رسميا كما لوكانت الكمبيالة مضمونة برهن رسمى . وقد أوردت تلك المادة على 
وجه التحديد البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة وهى: 
)١‏ كلمة كمبيالة : ْ 

يجب أن يشتمل نص الورقة على كلمة «كمبيالة», وأن تكتب فى صلب النص» 
أى أن تأتى وسط العبارات التى تتكون منها الورقة, فلا يكفى أن تكتب فى أعلى 
الورقة أوفى أسفلها”! كما هومتبع فى بعض البلاد غير المطبقة لا تفاقية جنيف الموحدة . 


(؟) روبلو المرجع سالف الذكرء صفحة 1١5‏ , قفلداء المرجع سالف الذكر, صفحة 407 , هامل, المرجع السابق , 


مفحة /ا1. 
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ويجب أن تكتب بنفس لغة الكمبيالة» وعلى وحه التحديد ‏ كما تشير إلى ذلك 
الأعنوال ا اتسفسرنة لنظام جنيف الموحد ‏ بنفس اللغة التى تكتب بها كلمة 
«ادفعوا»”'/ وبناء على ذلك إذا لم تأت كلمة كمبيالة فى وسط النص» أو لم تكتب 
بنفس اللغة التى كتبت بها الكمبيالة» فإن الورقة تكون باطلة باعتبارها كمبيالة . 
؟) الأمر بدفع مبلغ معين : 

9ع - وذلك بأن تتضمن الورقة أمرا موجها إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معيناء ولا 
يشترط أن يكون ذلك الأمر بعبارة «ادفعوا» . بل يكفى أى عبارة يستفاد منها تلك 
الرغبة' فقد يأتى بعبارة «تكرموا بدفع» أو خلافها. أما إذا خلت الورقة من الأمر 
بالدفع فإنها لايمكن أن تكتسب صفة الكمبيالة, أى أنها قد تكون صحيحة كورقة 
عادية, ولكنها منعدمة ككمبيالة ' والأمر بالدفع يجب أن يكون قاطعا فى معناهء أى 
ليس غامضا أو معلقا على شروط , كأن يأتى بصيغة «ادفعوا إلى أحمد. . بعد بيع 
الملحصول... أو فور وصول البضاعة . .الخ» . إن مثل هذا الشرط يترتب عليه صعوبة 
تحديد ميعاد الاستحقاق وتعويق الورقة عن لعب الدور المناط بها كأداة وفاء وائتمان”)! 
ومن ثم فإنه يخلم عن الورقة صفتها كورقة نجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية . 
ويلزم بالإضافة إلى ذلك أن يكون موضوع الكمبيالة مبلغا من المال فلا يجوز مثلا أن 
يكون محلها بضائع حتى لو كان مكنا معرفة ثمنهاء أو حصولا معينا أو أوراقا مالية.. 
إلخ. وإلا انتفت عنها صفة الكمبيالة . ويجب أيضا أن يكون ذلك المبلغ محددا تحديدا 
دقيقا بحيث لايلزم لمعرفة مقداره الاستعانة بمعلومات من خارج الورقة '» ولا بإجراء 
(؟) د. محمد حسنى عباسء المرجع السابق. صفحة 8 . هامل , المرجم السابق. صفحة. /ا4 , 
(؟) اللجنة القانونية, المرجع سالف الذكرء القرار رقم ٠١‏ لعام ٠1١ه,‏ صفحة 47 , والقرار رقم «70» لعام 
014 هء صفحة ؟١١‏ والقرار رقم ٠١/‏ لعام 8٠1١ه.,‏ صفحة 88؟. 


69 هامل . ا مرجع السايقى. صفحة ,47١‏ رو بلقو المرجع السابق. صفحة .١١‏ 
(6) د. محمد حسنى عباس » المرجع السابق , صفحه 87 د. بريرى ٠»‏ المرجع السابق, صفحة 59. 
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عملية حسابية فلا يجوز مثلا أن يقال «ادفعوا نصيبنا من صافى الشركة.... أو ادفعوا 
معاشنا التقاعدى... أو رصيد حسابنا . . أو أر باح الأسهم العائدة لنا.. الخ»: أو أن 
يقال (حتى ف البلاد التى تجيز التعامل بالفوائد) أن «ادفعوا مبلغ كذاء مضافا إليه 
الفوائد بسعر 8/» ذلك أن المادة الخامسة من نظام جنيف الموحد لاتجيز ذلك لنه 
لايجعل استبيان مبلغ الكمبيالة ميسراء ومن ثم فإنه سيعوق تداوها . 


هذا وليس شرطا أن يحدد مبلغ الكمبيالة بالريال السعودى, إذا أنه يجوز أن يكون 
محلهاعملة أجنبية كالدولار الأمريكى مثلاء أما مايتم به الوفاء فإنه يجب أن يكون 
بالعملة السعودية, ذلك أن المشرع السعودى أفاد من الرخصة التى أتاحها نظام جنيف 
الموحد من حيث جواز مخالفة أحكامه, واشترط أن يتم الوفاء بالعملة الوطنية . 

أما من حيث الطريقة التى يكتب بها مبلغ الكمبيالة؛ فإن المشرع لم يتعرض طاء 
ومن ثم فإنه يجوز كتابته بال رقام, أو بالحروف أو بهما معا, وإن كان الغالب أن 
يكتب مرتين إحداهما بال رقام والأخرى بالكتابة, فإن وجد اختلاف بينهما فإن العبرة 
بالحروف (المادة/0). أما إن كتب مرتين أو أكثر بالارقام فقطء أو بالحروف فقطء 
فإنه فى حالة الاختلاف تكون العبرة بالمبلغ الأقل (المادة/ه) . 


*) اسم المسحوب عليه : 

4 -المسحوب عليه هوالشخص الذى يجب التوجه إليه من أجل استحصال قيمة 
الكمبيالة» ولذافإن من الطبيعى أن يكون اسمه محددا بشكل بمكن من الاهتداء إليه . 
ومن المعلوم أن التحديد أمر نسبى يختلف حسب اتساع المدينة, وحسب مركز 
الشخص , فإن كان مثلا تاجرا مشهوراء أمكن الاهتداء إليه بمجرد اسم عائلته أو اسمه 
التجارى . ولذا فإن معيار التحديد هو أن يكون كافيا لمعرفة المسحوب عليه والاستدلال 


. تستشى تلك المادة من الحظر الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع, أو بعد مدة من الاطلاع‎ )١( 
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عليه. فلا يلزم مثلا تحديد مهنته ولا محل إقامته”! على أنه تجدر الارشارة إلى أنه لايمكن 
الاكتفاء عن ذلك التحديد بتوقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول", 

هذا ومنذ صدر نظام جديف الموحد أصبح جائزا أن يكون المسحوب عليه 
هوالساحب نفسه (المادة م) . و يبدو أن هذا النهج مفيد من الناحية العملية بالنسبة 
للشركات والبيوتات التجارية الكبيرة التى يكون لها فروع كثيرة» إذ أنه يمكن الفروع 
من سحب كمبيالات على بعضها الآخر أوعلى الادارة العامة والعكس!" 

كما أنه يجوز أن يتعدد المسحوب عليهم , إذ أنه من الممكن أن تسحب كمبيالة على 
عدة أشخاص» لاعلى سبيل التخبير وإفا على سبيل الالزام”؟ و يقصد بالتخيير أن يعر 
للحامل اخحتيار أى منهم لمطالبته بالوفاء, لأن هذا يؤدى إلى عدم التأكد من عنصر 
أساسى ف الورقة » وهو المسحوب عليه . 


4) ميعاد اللاستحقاق : 

4ع -وهوالميعاد الذى تكون فيه الورقة مستحقة الأداء, ولتاريخ الاستحقاق أهمية 
خاصة:, إذ أنه على أساسه يقوم التجار بترتيب أوضاعهم المالية وجدولة مواعيد سداد 
ديونهم, كما أنه على ضوه أيضا تتحدد حقوق والتزامات الموقعين على الورقة, وتحديده 
ضرورى بوجه خاص لعرفة بدء سريان مواعيد تحرير البروتستو ومواعيد تقادم الدعوى 
الصرفية (كما سيأتى). ووفقاً للمادة (8) من نظام الأ وراق التجارية؛ فإن ميعاد 
الاستحقاق يجب أن يحدد وفقا لأحد الطرق الأ ربعة الآآنية : 
)١‏ أن تكون الورقة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع . 
؟) أن تكون الورقة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع . 
)١(‏ روبلواء المرجع سالف الذكر, صفحة .1١١14‏ 
(؟) هامل, المرجع السابق, صفحة 10/7 , رو بلوء المرجع السابق؛ صفحة .1١4‏ 


فرق روبلوى المرجع السابق. صفحة 6 هامل. المرجم السابق , صفحة ؟ال9إ) . 
(؛))د. بر يرى » ا مرجع السابق, صفحة 508 رو بلق المرجم السابق» صفحهة ,١١©‏ 
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*) أن تكون الورقة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين . 
4؛) أن تكون الورقة مستحقة الوفاء بعد مدة محددة من تاريخ إصدارها . 

تلك هى الطرق التى يجوز أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة وفقَا لأحدهاء أى أنه 
لايجوز تحديده بطريقة أخرى . و بناء على ذلك فإنه لوحدد بغير واحدة من تلك الطرق 
فإن الورقة تكون باطلة ككمبيالة'' (المادة 4) . وعلى العكس من ذلك فإن 
الكمبيالة إذا لم تتضمن أى ميعاد للاستحقاق فإنها لا تكون باطلة, ولكنها مستحقة 
الدفع لدى الاطلاع (المادة ؟/أ) . 


ه) مكان الوفاء : 

م -يجب أن تشتمل الكمبيالة على المككان الذى سيتم الوفاء بقيمتها فيه . فالكمبيالة 
كما هو معلوم مهيأة للتداول, أى الانتقال من يد إلى أخرى, ولا يعرف من سيكون 
الحامل الأخير الذى تستقر فى يده و يتقدم لاستيفاء قيمتها . ولذا فإن مكان الوفاء يجب 
أن يكون محددا بشكل واضح يمكن الحامل من الاهتداء إليه . ولذا فإنه لا يجوز الاكتفاء 
بذكر المنطقة, أو المدينة فقط, كأن يقال : منطقة عسير, أو مدينة بريدة؟ هذا ولم 
يتعرض نظام جنيف الموحد إلى جواز أو عدم جواز تعيين عدة أماكن يمكن أن يتم الوفاء 
فى أحدهاء وفقا لما هو أيسر للحامل . ولكن كثيرا من الشراح يرون جواز اشتمال 
الكمبيالة على عدة أماكن للوفاء, بحيث يكون للحامل أن يختار من بينها مايكون أكثر 
ملاءمة له 9) 

هذا وكثيرا مايحدث, وبالذات حينما يكون المسحوب عليه تاجراء أن تتضمن 
الورقة ‏ كمكان للوفاء ‏ موطن المسحوب عليه (المدنى أو التجارى) وهومايعرف 
(؟) هامل. ا مرجع سابق الذكرء صفحة 406 , د . الخولى , ا مرجع سالف الذكر صفحة 70 . 
(6) د. بريرى. المرجع سالف الذكر صفحة ,7١‏ قفلداء المرجع السابق. صفحة 00 , رو بلوى المرجع السابق صفحة 


, هامل المرجع السابق صفحة «الا؛ , د . الخول المرجع سالف الذكر, صفحة 54. 
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تعوظطن الكمبيالة (كما سيأتى..). ويجوز أيضا أن توطن الكمبيالة لدى شخص آخر 
غير المسحوب عليه (المادة/4) على ماسيأتى من إيضاح . 

هذا ولايترتب بالضرورة على عدم تحديد مكان الوفاء بطلان الكمبيالة» إذ أن 
النظام قد عالج (المادة /؟/ب) الحالة التى لا تتضمن فيها الكمبيالة مكانا محددا 
للوفاء؛ أو بيانا لمواطن المسحوب عليه , ولكنها تضمنت مكانا محددا بجانب اسم 
المسحوب عليه (كأن يقال الاستاذ/ سعد أحمد, شارع الريل/الرياض). وفى مثل هذه 
الحالة افترض المشرع أن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه » هو مكان وفاء 
الكمبيالة؛ وموطن المسحوب عليه . أما إذا لم يتم تحديد مكان الوفاء, ولم تشتمل 
الورقة على عنوان مبين إلى جانب اسم المسحوب عليه , فإن مثل هذه الورقة تكون قد 
فقدت أحد البيانات الرئيسية اللازم توافرها لوجود الكمبيالة» ومن ثم فإن ذلك المحرر 
لايجوز اعتباره كبيالة' 


: اسم من يجب الوفاء له أو لأمره‎ )١ 
-وهوالمستة بد اذى تحرر الكمييالة لضلعته »ومن فى فإفه يكن امل الأو‎ 5 


للكمبيالة. ويجب أن يكون اسمه محددا تحديدا دقيقا, أى ألا يكون محددا بشكل 
غامض أو غير دقيق مما قد يؤدى إلى الخلط أو الالتباس فى تحديد شخصه. و يتم تحديد 
المستفيد عادة بكتابة اسمه. و يقصد بذلك الاسم الذى يعرف عادة به, سواء كان 
ذلك اسمه الحقيقى أو اسم الشهرة أو الاسم التجارى'! ولكن لا يجوز أن يحدد المستفيد 
مهنته أو صفته كأن يقال ورثة فلان, لأن ذلك يتنافى مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة 
التجارية 9 


. 40/ هامل, المرجع سالف الذكر, صفحة‎ )١( 
.115 (؟) رويلق المرجع سالف الذكر, صفحة‎ 
. ٠8 د. اكش الخولى , المرجع السابق , صفحة‎ )5( 
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ومع ذلك فإنه يجوز تحديد المستفيد بصفته أو مهنته إذا كان مثل ذلك التحديد لايثير 
أى لبس بالنسبة لشخصه, أو إذا كان المستفيد ممثلا لشخص معنوى , كأن يقال مدير 
الشركة الفلانية . هذا ويجوز أن يتعدد المستفيدون فى الكمبيالة”) سواء على سبيل الجمع 
أوعلى سبيل التخيير, و يكون ذلك إذا قيل مثلا : ادفعوا لأمر أحمد وعلى وناصرء وفى 
هذه الحالة لايجوز الوفاء إلا لهم مجتمعين . أما إذا كان على سبيل التخيير» كما لوقيل 
ادفعوا لأمر أحمد أو سعد أو هاشم فإن الوفاء يكون لأى منهم . 

كما يجوز وفقا لنظام جنيف الوحد أن يكون المستفيد هوالساحب نفسه 
(المادة/). ويبدوأن هذا النهج مفيد فى بعض ال حالات, كما لوأراد الساحب 
التأكد من موقف المسحوب عليه فهوينشىء الكمبيالة لأمر نفسه و يقدمها له للقبول. 
كما أنه يساعد على دعم المركز الائتمانى للساحب إذ أنه قد لايجد من يقبل أن تظهر 
إليه الكمبيالة» أو من يقوم بخصمها إلا إذا كانت مقبولة من لدن المسحوب عليه . 

هذا ويثور التساؤل عن لحظة نشوء الالتزام الصرف فيرى البعض أن الورقة 
لاتكتسب صفة الكمبيالة إلا بعد أن يتم تظهيرها لشخص ثالث وأن يحرد سحب 
الشخص كمبيالة لمصلحته لايعتبر إلا عملا تحضيريا لاإصدار الكمبيالة» كما أن الورقة 
بعد صدور القبول من المسحوب عليه تكون ممثابة السند لأمر”؛ (صادر من المسحوب 
عليه لمصلحة الساحب). ولكن الراجح هو أن إنشاء الكمبيالة يتحقق منذ توقيعها من 
قبل الساحب", فالكمبيالة ماهى إلا ورقة شكلية استلزم المشرع لانعقادها صحيحة ‏ 
بالاإضافة إلى الشروط ال موضوعية ‏ توفر ثلا ثة اشخاص , واجاز ان يلعب أحدهم 


(1) د. الخول, المرجع السابق, صفحة 08, رو بلوى المرجع السابق؛ صفحة 115 قفلداء المرجع السابق صفحة +ه, 
هامل, المرجع السابق . صفحة 474 وانظر عكس ذلك» د. بريرى, المرجع سالف الذكر, صفحة 78. 

(؟) د. سميحة القليوبىء المرجع سالف الذكر, صفحة لا”, د. أكثم الخو , المرجع السابق, صفحة 6ه . 

(5) د. سريرى, المرجع سالف الذكر. صفحة “/ا, هامل, المرجع السابق صفحة 474 . رو بلو, المرجع سالف الذكرى 


صفحة /ا١١ا.‏ 
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(الساحب) دورا مزدوجاء بأن يكون هو المستفيد بالإضافة إلى كونه ساحبا (المادة/) . 
كما أن النظام نص صراحة (المادة/8١)‏ على أنه يترتب على القبول نشوء التزام صرف 
على عاتق المسحوب عليه لمصلحة الحامل حتى لو كان هوالساحب نفسه, والساحب 
يكون هوالحامل فى حالتين : إحداهما حالة احتفاظه بالورقة بعد قبولهاء أى عدم 
تظهيرها لشخص آخر, والأخرى أن تعود إليه الكمبيالة بطريقة التظهير. والمشرع لم 
يفرق بين هاتين الحالتين, إذ رتب فى كل منهما دعوى مباشرة للساحب قبل المسحوب 
عليه . 


شرط الأمر: 

/اء - قبل صدور قانون جنيف الموحد كانت معظم التشريعات تستلزم ذكر شرط 
«الأمر» أى أن يقال «ادفعوالأمر...» وذلك لكى يصبح ممكنا تداول الكمبيالة 
بطريق التظهير, ولكن نظام جنيف الموحد مال إلى الأخذ بالنظرية الألمانية, التى 
لاتستلزم ذكر كلمة «لأمر» والتى كانت تكتفى بذكر كلمة «كمبيالة» ولهذا فإن 
المادة (؟١)‏ من نظام الأوراق التجارية نصت صراحة على أن الكمبيالة تتداول بطريق 
التظهير حتى لولم يذ كر فيها أنها مسحوبة لأمر. و بناء على ذلك فإن الساحب 
الذى يرغب ألا يتم تداول الكمبيالة بطريق التظهير, لايستطيع تحقيق ذلك إلا بالنص 
عليه صراحة فى ذات الكمبيالة, أى أن يضمن الكمبيالة شرط «ليست لأمر» أو أن 
يقول «ادفعوا إلى فلان... شخصيا » . 


عدم جواز أن تكون الكمبيالة لحامله : 

44 -إن اشتراط ذكر اسم من تحرر الكمبيالة لمصلحته أو لأمره (المادة الأولى/و) يعنى 
أنه لايجوز أن تكون الكمبيالة لحامله . و يبدو أن الهدف وراء ذلك هو خشية منافسة 
الكمبيالة للعملة الورقية (وهى أوراق لحامله) التى تصدرها البنوك المركزية . وهذا 
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النهج منتقد من قبل كثير من رجال الفقه”! فمن ناحية, فإن الساحب فى ظل أحكام 
قانون جنيف الموحد نفسه , يستطيع أن يصل إلى ذات النتيجة ولكن بطريق غير مباشرء 
إذ أنه يستطيع أن يصدر الكمبيالة لأمره هو, ثم يقوم بتظهيرها على بياض أو حامله . 
ومن ناحية أخر: ى» فإِن قانون جنيف ال موحد الخاص بالشيك الصادر عام ,155١‏ أجاز 
إصدار الشيك لحامله . ومن المعلوم أن الشيك مستحق الدفع فوراء ومن ثم فإن منافسته 
للعملة الورقية يكون أكثر احتمالا . 


1) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة : 

1 دعت أذ تمعن الكمهالة عل القارية الذق تقه عرييرها: وللتار يخ أهرية 
كبيرة لمعرفة ماإذا كان الساحب قد توافرت له حينذاك الأهلية اللازمة لمزاولة ذلك 
التصرف , وكذلك فى حالة إفلاس الساحب بمكن الاستدلال بتاريخ الكمبيالة لمعرفة 
ماإذا كان إصدار الكمبيالة قد تم خلال فترة الريبة» وهى الفترة التى تسبق شهر 
حكم الإفلاس والتى كثيرا ماتضطرب فيها أحوال المفلس الالية . وللتاريخ أهمية 
كبيرة فى تحديد ميعاد الاستحقاق حينما تكون الورقة مستحقة الدفع خلال مدة معينة 
من تاريخ إنشائها, فسريان هذه المدة يبدأ منذ تاريخ الإنشاء كما أن للتاريخ أهمية 
خاصة.. حينما تكون الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من 
الاطلاع . ففى هاتين الحالتين لم يشأ المشرع أن يترك الالتزام الصرف ممتدا لفترة طو يلة 
غير محددة, لذا فإنه أوجب أن تقدم الكمبيالة للوفاء, فى ال حالة الأولى, خلال سنة من 
تاريخ إنشائها (المادة/وم) وأن تقدم للاطلاع , فى الحالة الثانية» خلال مدة سئة من 
تاريخها (المادة/؟١؟),‏ كماأن لتاريخ الكمبيالة أهمية قصوى فى حالة تزاحم عدة 
كمبيالات على مقابل وفاء لايكفى ها جميعها, حيث تتم المفاضلة بينها وفقا لأقدمية 
تاريخ كل منها (المادة/71) . 


(1)د. بريرى. المرجع السابق. صفحة ١/4‏ قفلدا. المرحع السابق . صفحة +8 رو بلو. المرجع السابق . صفحة 
5 هامل. المرجحع السابق . صفحة 4/ا14. 

)١(‏ اللجنة القانونية » قرار رقم ” لعام 41١14‏ ١ه‏ . ( تحت النشر) 
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وت كذلك أن شين الكمبيالة المكان الذى أصدرت فيه كأن يقال : 
الرياض فى ١/ه/151810م2‏ وتبدو أهمية مكان الانشاء فى تحديد القانون واجب التطبيق 
فى حالة تنازع القوانين. ولكن تخلف هذا الشرط لايترتب عليه بطلان الورقة التجارية؛ 
إذ أن الكمبيالة التى لم تتضمن مكان إنشائها تعتبر منشأة فى المكان المبين بجانب 
اسم الساحب (المادة/؟/ج ). أما إذا لم تتضمن الورقة أيا من هذين المكانين فإنه 
لايجوز اعتبارها ورقة تجارية . 


8) توقيع الساحب : 

.6 -الساحب هومنشىء الكمبيالة وهو أول اللملتزمين بهاء إذ أنه, بمجرد إنشاء الورقة » 
يضمن القبول والوفاء, ومن ثم فإنه لابد من وجود ماينبىء عن أنه أراد اللإقدام على 
ذلك الالتزام . والتوقيع هوالظهر المادى لانجاه إرادته نحو ذلك» فبدوث هذا التوقيع فإنه 
لامكن أن ينسب إليه أى التزام ولا سيما أن الكتابة فى الأوراق التجارية شرط 
شكل لنشوء الالتزام"» وليست محرد وسيلة إثبات, والتوقيع يتم بالكتابة وهو 
الغالب, ومع ذلك فإنه يمكن أن يتم بوسيلة أخرى كالبصم أو الحتم". ولايشترط 
كتابة الاسم بالإضافة إلى التوقيع إلا إذا كان التوقيع غير مقروء'' كما لايشترط كتابة 
العنوان إلى جانب التوقيع . أما مكان التوقيع , فإن النظام لم يحدد المكان الذى يجب 
أن يوضع فيه ولكن جرى العرف على أن يوضع فى أسفل الورقة (] و بالتالى فإنه يكون 
قرينة على التزام الساحب بكل ماتضمنته الورقة . هذا ويجب التنبيه إلى أن التوقيع يجب 


.١١6 لعام 404١هيى. صفحة‎ ٠١ اللجنة القانونية, المرجع سالف الذكر, قرار رقم‎ )١( 

(90) د. محمد حسنلى عباس ء. ا مرجع السابق, صفحة أل د. بر يرى , ا مرحم السابق. صفحة 78 قفلداء ا مرجع 
سالف الذكر, صفحة هه. 

(؟) قفلداء المرجع السايق, صفحة 58., د. محمود محمد بابلل «الأ وراق التجارية ‏ الكمبيالة ‏ السند لأمربت 
الشيك» .1791١7‏ صفحة 14". 

(؛) قارن. رو بلوى المرحع السابق , صفحة 4, حيث يرى أن التوقيع يحب أن يوضع دائما فى أسفل الكمبيالة. 
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أن يوضع على الكمبيالة ذاتهاء فلا يجوز مثلا وضغه على ورقة أخرى تؤكد صحة الالتزام 
فى الكمبيالة . 


موقف نظام الصرف من الشروط التى يمكن أن تتضمنها الكمبيالة : 

تختلف الشروط التى مكن أن تتضمنها الكمبيالة من حيث أهميتها ومدى تأثيرها 
على الالتزام الصرف .. فمنها ماهوضرورى لنشوء الالتزام الصرق نفسه, ومنها ماليس 
كذلك. و بطبيعةالحال أن يكون إيراد الشروط التى لايتوقف على وجودها نشوء 
الالتزام الصرف» متروكا لاختيار الملتزمين صرفياء ولذا فإنها تسمى «الشروط 
الاختيارية» ويمكن تقسيمها إلى فثتين, فئة تنبأ بها التظام . ومن ثم فإنه لاجدال فى 
جواز إدخاها على الالتزام الصرفى, وفئة أخرى لم ينص النظام صراحة على جوازها , 
ولكن مع ذلك يمكن القول بجوازها . 


: شروط لازمة لنشوء الالتزام الصرق‎ ١ 

أم-أوردت المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية البيانات التى يجب أن تشتمل 
عليها الكمبيالة» على النحو السابق , وأوردت المادة الثانية أحكاما خاصة ببعض تلك 
البيانات وهى : ميعاد الاستحقاق, ومكان الوفاء, ومكان إنشاء الكمبيالة» فى حالة 
خلو الكمبيالة ا البيانات أو بعضها فإن المشرع افترض ف ال حالة الأول 
أن الكمبيالة تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع » وافترض ف الحالة الثانية , أن مكان 
الوفاء هوالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه . كما افترض فى الحالة الثالثة أن 
الما تجرفنا ل الكل يقاب الت المسحوب عليه . و يرى البعض أن 
هذا الافتراض من قبل المشرع هو بمثابة تفسير للنيّة المفترضة لأطراف العلاقة "ا 


)١(‏ رو بلوء المرجع السابق, صفحة 215١‏ و يرى البعض أنه لايمكن اعتبار ذلك ثابة النية ا مفترضة للأطراف, وإلا 
لجاز تعطيله بإثبات العكس ء وأن الامر يتعلق بقاعدة موضوعية أراد المشرع منها التخفيف من آثار الشكلية, انظرد . 
بريرى. المرحم السابق . صفحة 87. 
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إن خلوالورقة من أى من البيانات الواردة فى المادة الأ ولى (أو البيانات البديلة 
الواردة فى المادة الثانية) يترتب عليه أن تلك الورقة لاتكتسب صفة الكمبيالة, أى أن 
تحقق تلك البيانات جميعها يعتبر شرطا لوجود الكمبيالة » فبدونها تكون الكمبيالة باطلة 
بحكم القانون, وليس للقاضى أى سلطة تقديرية فى ذلك, ولأن هذا الحكم منبئق عن 
الرغبة فى حماية حقوق الحامل, ومن ثم تقو ية الانتمان, فإنه يعتبر متعلقا بالنظام 
العام”/ ولذا فإن القاضى يجب أن ينطق بالبطلان من تلقاء نفسه . هذا وغنى عن 
الذكر, الإشارة إلى أنه مادامت الورقة غير معتبرة كمبيالة فإنها لا تكون خاضعة 
لأحكام الكمبيالة, أى أنه لا تنطبق عليها أحكام قانون الصرف”/, مثل مبدأ استقلال 
التوقيعات أو تطهير الدفوع (كما سيأتى) . 


بطلان الورقة ككمبيالة : 

لاه -نصت المادة الثانية من نظام الأوراق التجارية على أن تخلف أى من البيانات 
السابقة يترتب عليه أن الورقة لامكن اعتبارها كمبيالة . فالبطلان فى هذه الحالة ليس 
بطلانا مطلقاء ولكنه بطلان نسبى”! بمعنى أن الورقة تكون باطلة باعتبارها كمبيالة, 
ولكنها قد تكون صحيحة كتصرف قانونى آخر, يكون فى الغالب أقل وزنا من 
الكمبيالة . فقد تكون صحيحة كسند لأمر, إذا احتوت البيانات الخاصة بالسند لأمرى 
وقد تتحول إلى سند دين عادى, مدنى أو تجارى يخضع للقواعد العامة '؛) كما لو كان 
6 قفلد!. ا مرجع السابق » صفحة اله هامل , المرجع السابق , صفحة 4١65‏ . 
(؟) اللجنة القانونية, المرجع سالف الذكر, قرار رقم/ 7١‏ لعام ؛0٠4١ه,‏ صفحة .1١6‏ 


[فيق قفلداء المرجم السابق» صفحة 5ه. 

(١‏ اللجنة القانونية , المرجع السابق ؛ القرار رقم/ ٠١‏ لعام 4٠‏ ١ه‏ صفحة لا4 , والقرار زقم/١٠‏ لعام 4٠06‏ ١ه,‏ صفحة 
2,648 د. محمد حسنى عباس » ال مرجم السابق» صفحة 36, د بريرىء المرجع سالف الذكر. صفحة 6 د . سميحة 
القليو بى» المرجع السابق صفحة 48, د. مصطفى طهء المرجع السابق ‏ صفحة 06. د . أكثم الخول, المرجع السابق, 


صفحة 8/اء رو بلق ا مرجع السابق , صفحة .1١177‏ 
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الشرط المتخلف هو كلمة «كمبيالة» أو تاريخ الانشاء , و بعبارة أخرى فإن الورقة 
الباطلة ككمبيالة قد تتوفر فيها العناصر المتطلبة لالتزام آخرء كما أنه من المحتمل أيضا 
ألا تتوفر فيها العناصر اللازمة لأى تصرفء ومن ثم فإنها لاتكون صا حة لترتيب أى 
أثرء وذلك كما لو كان العنصر المتخلف هوتوقيع الساحب. 
عدم جواز استكمال البيانات المتخلفة : 

ام -ويقصد بذلك ألا تتضمن الكمبيالة جميع العناصر اللازمة لصحتهاء منذ يوم 
تحريرهاء ولكنه يتم استكمال تلك العناصر فى وقت لاحق, كأن لا تشتمل الكمبيالة 
على ميعاد الاستحقاقء أوتاريخ الانشاء أو اسم المستفيد .. ولكن هذا النقص 
يستكمل فيما بعد. سواء من قبل المستفيد أو الحامل. لقد عالجت المادة العاشرة من 
نظام جنيف الموحد تلك الحالة, إذ أجازت استكمال البيانات اللازمة لنشوء الكمبيالة 
فى وقت لاحق لتحريرها وأوردت الأحكام الخاصة بذلك. ولكن نظرا للصعوبات 
والمشاكل التى تترتب على تصحيح الكمبيالة فإن ذلك النص لم يحظ بموافقة الجميع , 
ولذا فإن قانون جنيف الموحد أجاز التحفظ بالنسبة لذلك النصء أى أنه أجاز للدول 
الموقعه ألا تدخل أحكام المادة العاشرة فى تشريعاتها الوطنية . وهومافعله المشرع 
السعودى, وخير مافعل . ذلك أن الأمر يتعلق بورقة مهيأة للتداول ومن ثم فإن المنطق 
أن تستكمل شكلها القانونى منذ انطلاقها فى التداول . ثم إن الشروط اللازمة لصحة 
أى تتصرف قانونى ينظر إلى توافرها وقت إبرام التصرف نفسه 7 ومع ذلك يبدو أن 
القضاء فى فرنسا بميل إلى خلاف ذلك» فهويرى أن الشروط اللازمة لصحة الكمبيالة 
يجب توفرها وقت تقديم الورقة للوفاء, وليس وقت إصدارها”! ولعل الهدف من وراء 
ذلك هوالاستجابة لمقتضيات الحياة العملية والتيسير على المتعاملين بالورقة التجارية» 
وبوجه خاص الساحب, الذى غالبا مايقوم بإصدار الكمبيالة دون ذكر اسم المستفيد» 


1 قفلدا 2 المرجع السابق » صفحة‎ )١( 
.56١ (؟) قفلدا, ا مرجع السابق, صفحة‎ 


-لاه- 


ثم يقوم بخصمها لدى احد البنوك أو يظهرها لشخص آخر ء على أن يقوم هذا 
الأخير أو البنك بتعيين المستفيد فى وقت لاحق . هذا ويرى بعض رجال الفقه فى فرنسا 
أن الكمبيالة التى يمكن استكمال شروطها ؛ هى الكمبيالة التى احمتوت العناصر 
الجوهرية اللازمة لصحتها » مثل : توقيع الساحب أو كلمة و كمبيالة» 27 . 

أما القضاء التجارى السعودى فإنه قد اتجه حديثًا ('2 إلى إجازة استكمال بعض 
البيانات الجوهرية للورقة التجارية وبالذات السند لامر”' »؛ بل إنه أجاز استكمال 
جميع البيانات إذ إنه يعد التوقيع على بياض بمثابة تفويض للمستفيد باستكمال 
البيانات الناقصة . وربما كان ذلك القضاء مدفوعا إلى ذلك النهج برغبة الاستجابة إلى 
ما جرى عليه العمل ولحماية الكيان المصرفى الذى قد يتعرض لمخاطر كبيرة فيمالو 
جرى الأمر على خلاف ذلك . هذا ومع تقديرنا الشديد لمثل تلك الاعتبارات » إلا 
أننا نامل أن يعيد ذلك القضاء النظر فى ذلك الاتجاه مستقبلا فى ظل استقرار 
الأوضاع المصرفية 1 


؟ - شروط اختيارية تضمنها النظام : 

8 - لقد وردت فى مواطن مختلفة من نظام الأوراق التجارية نصوص كثيرة تعطى 
للملتزمين صرفيا الحق فى اختيار أحكام معينة لتحكم علاقاتهم الصرفية ؛ ذلك أن 
النظام بالنسبة لكثير من الجزئيات لم يشا أن يضع أحكاما ملزمة وإنما اكتفى بذ كر 
بعض الاحكام التى يمكن للمتعاقدين اقتباسها » وبذا يكون قد أعطى للمتعاقدين 
الحق فى اختيار بعض الاأحكام التى تحكم علاقتهم » بمعنى أن تلك الأحكام هى 
مجرد ممكنات وضعها المشرع تحت تصرف الملتزمين صرفيا بقصد تمكينهم من تعذيل 
نطاق التزامهم الصرفى أو تحديد شروطه , أى أنها أشبه ما تكون بنماذج اختيارية 
يستطيع المتعاقدون اقتباس ما شاؤوا منها وإدخاله على الكمبيالة »؛ فهى مجموعة من 
الشروط تجمعها وحدة ورودها فى النظام » وكون إدراجها فى الكمبيالة حقا اختياريا 
للملتزمين . ومن تلك الشروط - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتى : 


. 5١ المرجع السابق ,» صفحة‎  ادلفق‎ )١( 

)١(‏ وذلك رغم ان المشرع السعودى - كما اسلفنا ‏ لم يدخل فى نظام الاوراق التجارية السعودى احكام المادة العاشرة من نظام جنيف 
الموحد . 

() اللجنة القانونية » قرار رقم 47 ١‏ لعام 417 ١ه‏ . ( تحت النشر) . 


-م- 


أ) شرط عدم ضمان القبول أو الوفاء : 
6م - يجوز للساحب أن يشتر شترط تقد يم الكمبيالة سواء فى ميعاد معين أو فى غير ميعاد 
الا /1؟) تكما يجوز كه أن يشترط عدم تقدجها لول ؛ وذلك مالم تكن الور 
مستحقة مستحقة الدفع خلال مدة معينة من الاطلاع » وله أيضا أن يشتر ط عدم تقديمها للقبول 
قبل تاريخ معين ( المادة / "١‏ ) و كما يعور اننا لأ يرن يشترط تقديم الكمبيالة 
للقبول خلال ميعاد معين أو دون ميعاد . وذلك مالم يكن الساحب قد اشترط عدم 
تقديمها للقبول ( المادة/ )7/17١‏ . وله أيضا أن يشترط عدم ضمانه للقبول (المادة )١8/‏ 
بشرط أن يرد ذلك بنص واضح وبعبارة صريحة ('2 », على الكمبيالة ذاتها 1 
وإذا تضمنت الكمبيالة شرط عدم تقديمها للقبول » فإنه يمتنع على الحامل أن يقوم 
بتقديمها للمسحوب عليه بقصد الحصول على القبول ؛ ولو أنه برغم ذلك قدمها للقبول 
ولم تقبل » فإنه لا يستطيع تحرير بروتستو و عدم القبول . أما إن تم قبولها ء فإن القبول 
بكرن دمحا وعدا لآثاره » ولكن الحامل يكون فى الحالتين عرضة للمساءلة وفقًا 
لقواعد المسئولية التقصيرية . 
(المادة/ ١6‏ ) ما عدا الساحب لان وضعه من قبل الساحب يعد إفراعًا للورقة من أى قيمة » 
لانه هو الملتزم الاساسى فى الكمبيالة . فإذا اشترط إعفاءه من ذلك الالتزام فقدت الورقة 
كيانها القانرنى » لعدم وجود أى شخص ملتزم بها 20 . هذا ويجب أن يرد شرط عدم 
قام بإدراجه . 
ب ) شرط الرجوع بلا مصاريف : 

5 - 0 لإمكانية استفادة الحامل ب ا ل 0 
موظف يي د كد سا ) رتسي الجا سح ققد اوعد اداه وقد درج 
العمل على تسميتها فى بعض البلاد العربية 9بروتستو» وتحرير هذا الاحتجاج يستدعى 
اتباع إجراءات معينة كما أنه يستلزم دفع مصاريف قد لا تتناسب مع قيمة الورقة . لدذا 
فإنه كثيرا ما يتفق على الإعفاء من تحرير ذلك البروتستو » أى أن يتفق على إمكانية 

(؟) د. مصطفى طه , المرجم السابق » صفحة 78 ؛ د. محمد حسنى عباس ٠‏ المرجع السايق صفحة 04 . 


4م 


مزاولة الحامل (أو من ستثول إليه الورقة بعده) للرجوع الصرف دون تحرير ذلك 
الاحتجاج , وهذا الشرط هو مايسمى «شرط الرجوع بلا مصاريف» (المادة//ا0) . 


ج) شرط عدم إعادة التظهير: 
لاه -قديرى أحد الملظهرين أن من مصلحته إيقاف تداول الكمبيالة, ومن ثم يموم 


بحظر إعادة تظهيرها (المادة/16) وذلك بشرط صريح يضعه على الكمبيالة ذاتها. وى 
هذه الحالة يمتنع على المظهر إليه أن يقوم بتظهيرهاء ولوفعل ذلك برغم وجود ذلك 
الشرط ‏ فإن تظهيره لايكون باطلا, ولكن من وضع الشرط لايكون مسئولا قبل المظهر 
له, أو الظهر إليهم اللاحقين" (المادة/5١)‏ مع بقائه ملتزما بالضمان فى مواجهة 
الشخص الذى قام هو بتظهير الكمبيالة إليه . 


د) شرط التدخل ف القبول أوالوفاء : 

4 - يجوز لأى ملتزم صرفياء سواء كان الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى, أن 
يعين شخصا يقوم بقبول الكمبيالة أو بوفاء قيمتها وذلك فيما لولم يتم قبوها من قبل 
السحوب عليهء أو إذا لم يقم هذا الأخير بدفع قيمتها (المادة/1) وهذا الشرط مفيد 
للحامل لأنه يزيد من فرص الوفاء بالكمبيالة» كما أنه مفيد بالنسبة للمدين الصرف» 
و بوجه خاص فى حالات الرجوع المبتور (على ماسيأتى من تفصيل) . 


ه) تعدد النسخ والصور: 

4 - و يقصد بتعدد النسخ أن تصدر الكمبيالة من عدة نسخ تتطابق فى كل جزئياتها 
وتكون كلها نسخا أصلية, و برغم أن امتبع فى ال حياة العملية هو أن الكمبيالة تصدر من 
نسخة واحدة فقط, إلا أن نظام جنيف الموحد أجاز سحب الكمبيالة من عدة نسخ 
بحيث يكون إرسال إحداها للقبول بينما تظل النسخة أو النسخ الأخرى ف التداول. 


.1١ د. سميحة القليوبى, الرجع السابق , صفحة 8 تخلدا, الرجع السابق صفحة‎ )١( 


-6ه- 


وقد أورد النظام تنظيما خاصا بتعدد النسخ والصور.خصص له الفصل الثامن . فأوجب 
أن تكون النسخ متطابقة وأن يوضح فى متن كل منها رقمها وإلا اعتبر كل منها 
كمبيالة مستمقلة (المادة////ا). وإصدار الكمبيالة من عدة نسخ قد يتم منذ إنشاء 
الكمبيالة, وقد يتم فى وقت لاحق بناء على طلب أحد المستفيدين من الكمبيالة» 
وذلك مالم ينص ف الورقة على أنها وحيدة (المادة//701/؟). وقد رسم النظام الخطوات 
التى يستطيع كل حامل اتباعها لاستصدار نسخة أو نسخ أخرى (المادة//7//؟). واذا 
لم تكن الكمبيالة مقبولة فإنْ وفاءها يتم على إحدى النسخ , و يعتبر هذا الوفاء مبرئا 
لذمة المسحوب عليه ؛ حتى ولو لم يكن منصوصا فى الكمبيالة, على أن هذا الوفاء يبطل 
حكم النسخ الأخرى ... أما إن كانت الكمبيالة مقبولة فإن الوفاء يجب أن يتم بموجب 
هذه النسخة ال مقبولة . فلو تم الوفاء بموجب النسخة غير ا مقبولة فإنه لايعتبر مبرئا لذمة 
الموق, و يظل ملزما بوفاء النسخة المقبولة . وإذا كان القبول قد صدر على عدة نسخ فإن 
المسحوب عليه يكون ملزما بوفاء كل تلك الكمبيالات» وعلى الحامل الذى يرسل 
الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة فى حيازته 
(المادة/107) وعلى المسحوب عليه أنيسلم النسخة التى سلمت إليه . إلى الحامل 
الشرعى لأية نسخة أخرى. فإن لم يفعل فإن الحامل لايستطيع الرجوع عليه إلا إذا 
أثيت بموجب بروتستو أن الكمبيالة المرسلة للقبول لم تسلم إليه برغم مطالبته له و بعد 
أن يغبت أن القبول أو الوفاء لم يحصل بناء على نسخة أخرى (المادة///) . 


هذا ويستطيع الحامل » بدلا من أن يطلب استخراج نسخة أو نسخ أخرى, أن 
يقوم هو بتحرير صورة, أو صور من الكمبيالة ويجب أن تكون تلك الصور مطابقة تماما 
لأصل الكمبيالة» بحيث تحتوى على جميع البيانات والتظهير المثبتة بها (المادة/ .)8٠‏ 
و يكون للصورة ماللأصل من أحكام, فيجوز تظهيرها وضمانها احتياطيا (المادة/ .)8١‏ 
ويجب أن يذكر فى الصورة اسم الشخص الذى يحوز الأصل , وإذا وقع تحريف فى متن 
الكمبيالة , التزم الموقعون اللاحقون للتحريف مما ورد من تحريف أما الموقعون السابقون 


اك 


لوقوع التحريف فإنهم لايلتزمون إلا بما ورد فى النص الأصل (المادة/85) . 


و) توطين الكمبيالة : 0 
5 - ويقصد به أن تشتمل الكمبيالة على مكان للوفاء, هو موطن شخص اخرء أى غير 
موطن ال مسحوب عليه , وسواء وقع ذلك الموطن فى الجهة التى يع فيها موطن ال مسحوب 
عليه, أوفى جهة أخرى. وفى الغالب كثيرا مايتم توطين الكمبيالة لدى البنوك 
والمؤسسات المالية, التى يتعامل معها المسحوب عليه, كما يغلب أن يكون ذلك بناء 
على تفاهم سابق بين الساحب والمسحوب عليه؛ أى أن المدين يعلم الدائن بموطن 
الشخص الذى يرغب أن توطن الكمبيالة لديهء بل إن كثيرا من التجار فى بعض البلاد 
يضمنون مطبوعاتهم اسم وعنوان الجهة التى يتم توطين الكمبيالات المسحوبةعليهم 
لديها . 

أما إذا لم يحصل شىء من ذلك , ومع هذا قام الساحب ‏ تحكيما ‏ بتعيين مكان 
لوفاء الكمبيالة غير موطن ا مسحوب عليه, ودون أن يعين من يجب الوفاء عنده, فإن 
هذا التعيين لايكون بطبيعة الحال ملزما للمسحوب عليه , و يكون من حقه حينما تقدم 
إليه الكمبيالة بقصد القبول إعادة توطينها لدى من يشاء . أما إذا قبلها كما هى فإنه 
يصبح ملزما بأن يقوم بوفاء الكمبيالة فى المكان الذى حدده الساحب (المادة//9) . 
كما أنه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه يحق لهذا الأخير» 
لدى قيامه بقبول الكمبيالة تعديل مكان الوفاء وذلك بأن يعين عنوانا للمكان الذى 
يرغب أن يتم فيه الوفاء (المادة//70) . 

وتوطين الكمبيالة على هذا النحويحقق فوائد جمة لكل من ا حامل والمسحوب عليه . 
فهوييسر للحامل الاهتداء إلى المكان الذى يلزمه الاتجاه إليه للحصول على قيمة 
الكمبيالة» و يضمن له وجود من سيقوم بالوفاء فى أى وقت يشاء (فى حدود ساعات 
العمل المعلنة), كما يتيح له ذلك استحصال قيمة الكمبيالة عن طريق التسوية 
المصرفية؛ وذلك بأن يسلم الورقة إلى المصرف الذى يتعامل معه لكى يقوم باستحصال 


5 


قيمتها وقيدها لحسابه. أما بالنسبة للمسحوب عليه » فإن التوطين يعفيه من ترقب 
مواعيد حلول الكمبيالات المسحوبة عليه, ومن ترقب يحىء الحامل مطالبا بالوفاءء 
ومن توفير مبالغ نمدية لمواجهة ذلك . 

هذا و برغم فوائد التوطين تلك, و برغم النص عليه فى المادة الرابعة من نظام 
الأوراق التجارية, إلا أنه غير منتشر العمل به فى المملكة العر بية السعودية . 


علاقة الحامل بمن توطن لديه الكمبيالة : 

١‏ -من المسلم به أن من توطن لديه الكمبيالة, لاينشأ بينه وبين المستفيد أو الحامل أى 
علاقة فانونية . فالموطن لديه هونائب عن المسحوب عليه فقط , وهو حينما يقوم بوفاء 
قيمة الكمبيالة إنما يفعل ذلك نيابة عن المسحوب عليه باعتباره الملتزم صرفيا قبل 
الحامل» و برغم هذه الحقيقة المسلم بهاء فإن الحامل ملزم بالتعامل مع من وطنت لديه 
الكمبيالة, فهومن ناحية ملزم بالتوجه إلى من وطنت لديه الكمبيالة لاستحصال 
قيمتهال) وفى حالة عدم قيامه بدفع تلك القيمة فإن احتجاج عدم الدفع يجب أن يحرر 
لديه وليس لدى المسحوب عليه. كما أنه. من ناحية أخرى. لايستطيع مطالبة 
المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة» ولوقصر مطالبته عليه اعتبر حاملا مهملة”! 


علاقة المسحوب عليه بمن توطن لديه الكمبيالة : 

- جرى العمل فى كثير من البلاد على توطين الكمبيالات لدى أحد البنوك أو 
المؤسسات المالية التى يتعامل معها المسحوب عليه , وذلك لا يحققه التوطين من مزايا 
للمسحوب عليه كما سلف . وال موطن الذى لديه الكمبيالة ليس طرفا فى العلاقة 
الصرفية, ومن ثم فإنه ليس عليه أى التزام قبل الحامل .. لكنه قد يكون ملزما قبل 
الممسحوب عليه بأن يقوم بوفاء الكمبيالة المسحوبة على هذا الأخير؛ و بوجه خاص إذا 


(1) قفلداء المرجع سالف الذكر, صفحة .7١‏ 


5 ١ 


وجد تحت تصرفه لحساب المسحوب عليه مبلغا يكفى للوفاء بقيمة الكمبيالة أو إذا كان 
ملتزما ائتمانيا قبل المسحوب عليه؛ أى إذا كان دللتزما بإقراض المسحوب عليه المبلغ 
الكاق لسداد الكمبيالة المسحوبة عليه . 

ومن توطن لديه الكمبيالة إنما يفعل ذلك باعتباره نائبا عن المسحوب عليه , وغالبا 
ماتزاول المؤسسات المالية هذا الدور نظير عمولة محددة» أى أنه يتحقق لها صفة الوكيل 
بأجرء وبما أنها مؤسسات متخصصة تقدم تلك الخدمات إلى عملائها مقابل أجر معلوم . 
فإن الالتزام الذى يشقل كاهلها يكون أكثر من ذلك الذى يقع على عاق الوكيل 
العادى. ولذا فإن من توطن لديه الكمبيالة لايقتصر دوره على مجرد دفع قيمة 
الكمبيالة» كما لو كان مأمور خزينة» بل يتعداه إلى ماهو أكثر من ذلك '"' فهو ملزم 
بالتأكد من صحة الكمبيالة وسلامة التظهيرات. كما أن عليه التأكد من تحقق صفة 
الحامل الشرعى للكمبيالة بطريق التأكد من انتظام سلسلة التظهيرات (المادية/11). 


5# -هذا وقدثارنئقاش عما إذا كانت هزاولة من توطن لديه الكمبيالة لذلك الدور 
يجب أن تكون ناتحة عن تفو يض أو اتفاق عام أو خاص بينه وبين المسحوب عليه؛ أم 
أنه يكفى لذلك قبول المسحوب عليه الكمبيالة المشتملة على التوطين. و يبدو أنه 
لاخلاف بالنسبة للحالات التى يقوم فيها الموطن لديه الكمبيالة بدفع قيمتها. نتيجة 
لاتفاق عام (وكالة عامة) أو اتفاق خاص بفئة معينة من الكمبيالات, كتلك 
المسحوبة من قبل أشخاص معينين. فى مثل هذه الحالات فإن الوفاء الذى يقوم به من 
وطنت لديه الكمبيالة يعتبر نافذا فى مواجهة المسحوب عليه وملزما له" 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للحالات الأخرى غير المشمولة باتفاق عام أوخاص » 
وهل ينرم أن يتلقى الموطن لديه تفويضا أو إشعارا خاصا بكل كمبيالة يتم توطينها 
)١(‏ قفلدا المرجع سالف الذكر, صفحة 18 «تحصيل الشيك والأً وراق التجاربة بواسطة البنك». د. عصام 
القلير بى , رسالة د كتوراه, جامعة كليرموفراء فرنسا. 1545, صفحة ١١‏ , 


(؟) قفلداء المرجع سالف الذكر, صفحة 718. 
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لديه, أم أنه يكفى لذلك قيام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة المشتملة على التوطين . 
أليس هذا القبول يحمل فى طياته موافقة المسحوب عليه مسبقا على أن يقوم الموطن لديه 
بدفع قيمة الكمبيالة ؟ إنه وإن كان مما لاجدال فيه أن المسحوب عليه القابل يصبح 
الملتزم الأول صرفيا بوفاء الورقة, إلا أنه من غير المؤكد أن محرد التوطين » برغم وجوده 
على الكمبيالة نفسهاء يترتب عليه و بنفس القوة تخو يل الموطن لديه دفع قيمة 
الكمبيالة, ذلك أنه حتى لو أمكن القول بأن التوطين فى مثل هذه الحالة يعتبر نوعا من 
التوكيل الضمنىء إلا أن هذا القول يضعفه وجوب تقيد الوكيل بتعليمات الموكل» 
وهى غير موجودة فى مثل هذه ا حالة, ثم إن المسحوب عليه القابل برغم صلابة التزامه 
بقيمة الورقة إلا أنه قد يوجد لمصلحته دفوع قبل الحامل لايكون الموطن لديه على علم 
بهاء كالدفع بالمقاصة متى ماتوفرت شروطهاء من أجل ذلك فإن الراجح فقها 
وفنا" انه لابد من قيام اللسحوب عليه بإشعار الموطن لديه, بكل كمبيالة يتم 
توطينها لديه, و بدون هذا الاإشعار فإن الموطن لديه لن يكون مفوضا بدفع قيمة 
الكمبيالة . 

هذا و يترتب على كون من توطن لديه الورقة , وكيلا عن المسحوب عليه , أنه يجوز 
لهذا الأخير عزله فى أى وقت وفقا للقواعد العامة التى تحكم علاقة الموكل بالوكيل . 
ولايمكن اعتبار إنهاء الوكالة قبل دفع قيمة الورقة بمثابة معارضة فى الوفاء. وهو ماتحظره 
المادة 44 من النظام. لأن الملتزم صرفيا بقيمة الورقة هو ال مسحوب عليه وهو ااذى 
سنيتحمل النتائج الضارة التى قد تترتب على إنهاء الوكالة”) 
“'"' شروط اختيارية لم ترد ى النظام : 


4 - وهى تختلف عن الشروط السابقة فى أن النظام لم ينص صراحة على حق الملتزمين 
صرفيا فى إدخالها على الكمبيالة, ومن ثم فإن مدى جواز إدخال تلك الشروط يجب أن 


)١(‏ قفلداء المرجم سالف الذكر. صفحة 8؟5؟. 
)١(‏ قفلدا. المرجع السابق. صفحة 08؟. 
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يحخاط بحذر شديدء ذلك أن الأمر يتعلق بالتزام صرق رسم له المشرع شكلا معينا ورغب 
فى إحاطته بكثير من الضماناتء ولذا فإن حرية الأفراد فيما يتعلق بإدخال تلك 
الشروط يحب أن تكون محدودة بهذا الاطار, بالاضافة ‏ بطبيعة الخال إلى وجوب 
ألا يكون أى من تلك الشروط مالفا للنظام العام أو الآداب العامة, أى أن الملتزمين 
صرفيا يستطيعون تضمين الكمبيالة ماشاءوا من البيانات أوالشروط ولكن بشرط ألا 
يكون ذلك متعارضا مع الخصائص الأساسية للكمبيالة» كأن يترتب عليه إضعاف 
الالتزام الصرفى أو تضييق نطاقه”/ أوتقليل الضمانات الخاصة به . وتأسيسا على ذلك , 
فانه يجوز إدخال بعض الشروط التى تؤدى إلى تقوية ضمانات الالتزام الصرفى, أو على 
الأقل لا تؤدى إلى إضعافهاء من ذلك على سبيل المثال : 


أ) بيان وصول القيمة : 

و - يقصد الساحب من وراء إصدار الكمبيالة قضاء دينه قبل المستفيد, أى أن سبب 
التزام الساحب قبل المستفيد هو العلاقة القانونية السابقة بينهما والتى بموجبها أصبح 
الساحب مدينا للمستفيد , وقد تكون تلك العلاقة عقد بيع اشترى بموجبه الساحب 
بضاعة من المستفيد أوعقد قرض أوعقد خدمات ... إلخ و بيان وصول القيمة يقصد 
به المقابل الذى حصل عليه الساحب كنتبجة لتلك العلاقة القانونية . فإذا كان المقابل 
بضاعة ‏ كما لوتعلق الأمر بعقد شراء ‏ قيل «والقيمة وصلت بضاعة» وقد تحدد 
نوعية البضاعة فيقال «والقيمة وصلت, سكر» مثلاء وإذا كانت العلاقة بينهما هى 
عبارة عن عمّد قرضء قيل «والقيمة وصلت نقدا» وهكذا.. وقد كان ذكر وصول 
القيمة شرطا لصحة الكمبيالة ى كثير من التشريعات إلى حين صدور نظام جنيف 
الموحد. و يعود ذلك إلى النشأة التاريخية للكمبيالة كأداة لتنفيد عقد صرف يتم تنفيذه 


(١1)د.‏ محمد حسنى عباس » ا مرجع السابق, صفحة الا د مصطفى طهء المرجع السابق , صفحة #7ه, د. سميحة 
العقليوبى, ا مرجع السابق» صفحة +34. أكثم الخول» المرجع السابق, صفحة 54 قفلدا, ا مرجع السابق, صفحة 
5, هامل , المرجع السابق. صفحة 40/4. 


ا 


بين بلدين» وإلى خشية أن تتخذ الكمبيالة وسيلة للتستر على عملية غير مشروعة كإخفاء 
عمولات ر بوية!! ولكن نظام جنيف الموحد استبعد ذلك الشرط إذ لم يعد له مايبرره 
بعد أن انسلخت عن الكمبيالة صفتها كمجرد أداة لتنفيذ عقد الصرف . وصارت 
تستخدم لتنفيذ عمليات مختلفة , و بعد أن أصبح أساس التزام الساحب هوتوقيعه على 
الكمبيالة. و بصرف النظر عن سببه؟! كما يرى البعض أن من ستنتقل إليه الكمبيالة 
لايهمه معرفة السبب الذى من أجله قام الساحب بإصدار الكمبيالة'"ولآن القوانين 
المدنية درجت على عدم اشتراط ذكر سبب الالتزام ‏ وافترض أن لكل التزام سببا 
صحيحا. ومع ذلك يبدو أن بيان وصول القيمة لايخلو من فائدة فى بعض الحالات . 
فتبيان المقايل الذى حصل عليه الساحب من أجل إصدار الكمبيالة يشعر الغير بجدية 
الكمبيالة و يبعد عنها احتمال كونها «كمبيالة مجاملة» ويجعل حملة الكمبيالة على علم 
بماهية ذلك المقابل» ومن ثم فإنه إذا كان ذلك المقابل غير مشروع , فإن البطلان 
المترتب عليه يعتبر نافذا فى مواجهتهم باعتباره عيبا ظاهر 9 كما أنه يمكن الحامل من 
الاستفادة من الضمانات أو الامتيازات التى ربما كان دين الساحب قبل المستفيد 
مصحوبا بها مثل امتياز بائع اللحل التجارى”! حينما يتم دفع الثمن بموجب 
كمبيالة أو سند لأمر. 


ب) بيان مقابل الوفاء : 
- مقابل الوفاء هوحق الساحب قبل المسحوب عليه (على ماسيأتى من تفصيل) . 
ولايتطلب النظام أن تتضمن الكمبيالة تبيانا لمصدر ذلك التعامل, أى هل هو قيمة 


. 510 قفلداء المرجع السابق, صفحة‎ )١( 

(؟) هامل, المرجع السابق. صفحة 506 رو بلوى المرجع السابق صفحة 168 . 

() د. مصطفى طه, ا مرجم السابق, صفحة ,4١‏ هامل . المرجع السابق , صفحة مه 
(4) روبلو المرجع السابق, صفحة .١١4‏ 

(5) قفلدا. ا مرجع السابق , صفحة 77 . رو بلوء المرجع السابق. صفحة 2.1 

(1) هامل , المرجع السابق, صفحة 6.08. 


ا 


بضاعة أوقرض أوغيرذلك.. كما أنه ليس شرطا لانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى 
الحامل . ولكن مع ذلك فإن الساحب قد يقوم بتحديد ذلك المصدر, كأن يقول «ادفعوا 
موجب هذه الكمبيالة إلى 0 مبلغ . ... هن قيمة البضاعة المرسلة لككم». إن 
إدراج مغل هذا الشرط ليس من شأنه أن يمس الخصائص الأساسية للكمبيالة أو 
يضعف من ضماناتهاء بل العكس فإنه قد يكون مفيدا إذ أنه يعلم الحامل بمصدر حق 
الساحب» ومن ثم يشعره بجدية الكمبيالة . وحتى لولم يكن ذلك المصدر صحيحا فإنه 
لاينال من صحة الكمبيالة بحيث أنه إذا وجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء, توجب 
عليه دفع قيمة الكمبيالة» و بصرف النظر عن مصدر ذلك المقايل9/ 


ج) شرط إخطار أوعدم إخطارالمسحوب عليه : 

/إ” - قد يرى الساحب وضع «شرط الاخطار» على الكمبيالة, ومقتضى هذا الشرط فإِن 
المسحوب عليه لايحق له قبول الكمبيالة أو الوفاء بقيمتها إلا بعد أن يتلقى إشعارا 
مستقلا من الساحب يعلمه بموجبه بإصدار الكمبيالة ويحدد مواصفاتها. و يعتبر مثل 
هذا الشرط مفيدا لكل من المسحوب عليه والساحب» فهو يمكن المسحوب عليه من 
مراجعة حساباته مع الساحب والتأكد ما إذا كان مدينا له بقيمة الكمبيالة» وأن يرتب 
شئونه المالية بشكل يسمح له بوفاء الكمبيالة فى ميعاد استحقاقها, كما أنه يقيد 
الساحب من حيث استبعاد احتمالات التزو ير» و يترتب على إدراج ذلك الشرط أنه 
يجب على السحوب عليه ألا يقبل الكمبيالة أويوق بقيمتها إلا بعد استلام ذلك 
الإشعار. فإن قام بالوفاء, دون استلام هذا الاشعار, فإنه يكون مسئولا فى مواجهة 
الساحب!! أما إذا قبلها دون تسلم ذلك الاإشعار فإن التزامه فى مواجهة الحامل يكون 
صحيحا . 


)١(‏ هامل , المرجع السابق , صفحة ل1. 
(؟)د. سميحة القليوبى. المرجع السابق, صفحة 8ه. قفلدا, المرجم السابق, صفحة 258 هامل , المرجع السابق, 


.١8٠ صضفحه‎ 
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هذا وقد يكون الشرط عكسيا, أى أن تتضمن الورقة شرطا يِقَضى بالدفع «دون 
إشعار» . ومعنى هذا أن قبول الكمبيالة أو وفاءها لايجب أن يتوقفا على ورود إشعار من 
جانب الساحب . ولذا فإن المسحوب عليه إذا قام بقبول الكمبيالة أو وفاء قيمتها. دون 
إشعار, فإن قبوله أو وفاءه يكون صحيحا ونافذا فى مواجهة الساحب . 
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القسم الثانى 
تداول الكمبيالة 


4 - تمخضع القوانين المانية فى معظم البلاد انتقال الحق من شخص إلى آخر (أى حوالة 
الحق) لإجراءات معقدة (غلى التفصيل السابق), وذلك لكى يصبح ملزما ونافذا فى 
مواجهة الغير. كما أن المحيل وفقا لحوالة الحق لايضمن إلا وجود الحق وقت الاحالة 
أى أنه لايضمن يسار المدين . هذا بالاضافة إلى أن المحال إليه يتلقى الحق بجميع 
خصائصه وصفاته الذاتية, مما يجعله عرضة لأن يتمسك المحال فى مواجهته بجميع 
الدفوع, كان بإمكانه التمسك بها فى مواجهة المحيل (الدائن الاصلى), ولآن انتقال 
الحق بهذا الأسلوب لايتلاءم مع السرعة التى تتطلبها الحياة التجارية ولا يحقق 
الضمانات التى تستلزمها الورقة التجارية, فقد بدأ فى أوربا منذ أواخر القرن السادس 
عشر استعمال التظهير كوسيلة لنقل الحق الوارد فى الكمبيالة» وجرى نطو يره على مر 
الأيام. وقد كان تداول الكمبيالة بطريق التظهير مقصورا على الكمبيالة ا مشتملة على 
شرط « لأمر», ولكن قانون جنيف الموحد, حينما جعل ذكر كلمة «كمبيالة» فى 
صلب النص إلزامياء أجاز تظهير الكمبيالة حتى ولو لم تكن «لأمر» وذلك باعتبار أن 
كلمة «كمبيالة» تعنى ضمنا جواز التظهير. هذا وليس التظهير هو الأسلوب الوحيد 
لنقل الحق الثابت فى الكمبيالة, إذ أن الكمبيالة مكن أن تنتقل من شخص إلى آخر 
بمجرد التسليم, وذلك إذا كانت لحامله. هذا بالإضافة إلى إمكانية انتقاها بطريق 
حوالة الحق . 

والتظهير قد يكون بغرض نقل ال حق الذى تتضمنه الكمبيالة وهو مايسمى «تظهيرا 
ناقلا للملكية» (المبحث الأول). وقد يكون بقصد إنابة شخص آخر فى تحصيل قيمة 


فلات 


الكمبيالة» أى تظهيرا توكيليا (المبحث الثانى). ويجوز أيضا أن يكون بقصد الضمان» 
أى رهن الكمبيالة لضمان حق المظهر إليه قبل المظهر أو قبل شخص آخخر (المبحث 
الثالث). 


المبحث الأول 
التظهير الناقل للملكية 


التظهير الناقل للملكية : 

وهو بيان يكون على ظهر الكمبيالة بقصد نقل الحق الذى تتضمنه إلى شخص 
رن وهو أكثر أنواع التظهير انتشارا وأكبرها أهمية, كما أنه الوسيلة الوحيدة لخصم 
الكمبيالة. وكأى تصرف قانونى فإن التظهير الناقل للملكية, لكى يكون صحيحا 
ومنتجا لآثاره, يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط:الموضوعية والشروط الشكلية اللازمة 
لصحته . 
أولا : الشروط الموضوعية : 

)١- 59‏ صفة الحامل الشرعى : أى أن يكون الشخص الذى يقوم بتظهير الكمبيالة هو 
صاحب الحق الشرعى فيهاء ذلك أنه إن لم يكن كذلك فإنه يكون متصرفا فيما 
لابملك . وقد لايكون ميسرا على من سيتلقى الكمبيالة بطريق التظهير, التأكد من توفر 
تلك الصفة لدى من يزمع تظهير الكمبيالة إليهء لا سيما إذا كانت محلا لتظهيرات 


كغيرة سابقة, إذ أن عليه أن يقوم ببحث مستقصى بغرض التأكد من سلامة جميع تلك 
التصرفات القانونية السابقة'؟ ولا شك فى أن مثل ذلك يتنافى مع الخصائص الذاتية 


. ١١ قفلداء المرجع السابق. صفحة‎ )١( 


-ا07(- 


للكمبيالة بصفتها أداة وفاء وائتمان: ومع مايقتضيه التداول بالطرق التحارية من 
سرعة و بساطة فى الاجراءات . وللتغلب على ذلك فإن نظام جنيف الموحد وضع قرينه 
قانونية أصبح بناء عليهاء تحديد من هو الحامل الشرعى أمرا ميسسرا . فوفقا للمادة (15) 
من ذلك النظام (و يقابلها اكادة 1١1/‏ من نظام الأوراق التحارية) فإن الحامل الشرعى 
هوحائز الكمبيالة (أى الشخص الذى توجد الكمبيالة فى حيازته) متى ماأثبت أنها 
انتقلت إليه بموجب سلسلة غير منقطعة من التظهيرات, حتى لو كان آخرها تظهيرا على 
بياض(/ وتضيف تلك المادة أن التظهيرات المشطوبة كأن لم تكن , وأن التظهير الذى 
يعقب «التظههرعلى بياض » يعتبر صادرا عن الشخص الذى آلت إليه الكمبيالة 
بطريق التظهير على بياض» أى أن هذه المادة تقيم لمصلحة المظهر إليه قرينة مؤداها أن 
من يظهر كمبيالة كانت «مظهرة على بياض» يعتبر هو صاحب ال حق الشرعى فيها . 
وبناء على ذلك. فإنه لامكن أن يعتبر حاملا شرعيا ( بمفهوم تلك المادة) من انتقلت 
إليه الكمبيالة بوسيلة أخرى غير التظهيرء كحوالة الحق مثلا . كما أنه يمكن التأكد من 
أن حائز الكمبيالة هو حاملها الشرعى بمجرد التحقق من أنها انتقلت إليه بموجب سلسلة 
غير منقطعة من التظهيرات» و يكون ذلك بالتأكد من أن التظهير الأول تم من قبل 
التغفيه الدع نور الهف الكعييالة وان التظهير الثانى وقع من المظهر إليه 
الأول... وهكذا. وتأسيسا على ذلك, فإن من سيقوم بتلقى الكمبيالة يكفيه إلقاء 
نظرة عاجلة للتيقن من انتظام سلسلة التظهيرات . هذا و يقضى النظام بأن من يوق 
الكمبيالة عليه أن يتأكد من تسلسل التظهيرات» ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة 
توقيعات المظهرين (المادة/9/40). وهذا يستتبع أن من يتلقى الكمبيالة بطريق 
التظهر لايلزمه التأكد من صحة التوقيعات9؟! 


. وذلك بالإضافة , بطبيعة الحال, إلى المستفيد الأول وهو الشخص الذى حررت الكمبيالة لصلحته‎ )١( 
.١١* (؟) ندا المرحجع السابق . صفحة‎ 
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؟) أهلية المظهر : 
- يرتب التظهير على عاتق المظهر التزاما صرفياء إذ أنه بمجرد التظهير يصبح ضامنا 
قبول الكمبيالة ووفاءها ومتضامنا مع بقية الموقعين. لذا فإنه يلزم أن يتوفر لديه الأهلية 
اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية, فان لم تتوفر له هذه الأهلية, كما لو كانت يده 
مغلولة عن التصرف ف أمواله نتيجة لشهر إفلاسه”) أو كان قاصراء فإن التظهير يكون 
قابلا للإبطال لمصلحته (مصلحة القاصر أو مصلحة جماعة الدائنين بالنسبة للمفلس). 
أى أنه لايجوز لغيره من الموقعين التمسك به, وهذا النوع من البطلان يعتبر نافذا فى 
مواجهة الجميع أى حتى فى مواجهة الحامل حسن النية”! ذلك أنه بالمفاضلة بين 
مصلحة المظهر إليه ومصلحة منعدم الأهلية, فإن النظام يرجح مصلحة منعدم الأهلية, 
وذلك لكى لايتخذ التظهير وسيلة للتحايل وإهداراً للحماية المقررة لعديم الأهلية, لا 
سيما أنه مكن أن يقال أن من تعامل مع عديم الأهلية دون أن يدرك غير ذلك جدير 
انان 


وإذا كان المظهر يقوم بتظهير الكمبيالة نيابة عن شخص آخر. كما لو كان ممثلا 
لشخص معنوى أو وكيلا عن شخص آخر, فإنه يجب أن يكون ذا سلطة فى التوقيع عن 
ذلك الشخص . فإذا لم يكن مفوضا من قبل صاحب الحق الشرعى فى الكمبيالة, فإنه 
يلزم التفرقة على ضوء الآثار التى تترتب على التظهير. فمن حيث انتقال ملكية الحق 
الثابت فى الكمبيالة إلى المظهر إليه . فإنه يعتبر متحمّقا بمجرد إتقام التظهير, وذلك نزولا 
على حكم المادة )١5(‏ من النظام وإذا كان هذا الحكم مقبولا ومبررا باعتباره يحقق 
حماية قوية لحملة الكمبيالة اللاحقينء إلا أن الأمر ليس بنفس الوضوح بالنسبة 
للشخص الذى تم للصلحته ذلك التظهير, إذ أن هذا الشخص تعامل شخصيا مع من 
قام بالتظهير, وربما كان بإمكانه بمجهود يسير التحقق من السلطة التى كان مخولا إياها . 


(؟) قفلداء المرجع السابق. صفحة .١١8‏ 
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ومع ذلك فإنه أمام وضوح النص ء فإنه لاجال للتفرقة » أى أن مثل ذلك التظهير يترتب 
عليه انتقال ملكية الحق الثابت فى الكمبيالة”! أما من حيث الالتزام الصرف الذى 
يترتب عادة على التظهير فإنه لايقع على كاهل صاحب الحق الشرعى فى الكمبيالة 
وإغما ينصرف إلى من قام بالتظهير مدعيا النيابة, ذلك أن نص المادة العاشرة جاء عاما 
بحيث يشمل كل من وقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر دون أن يكون مفوضا عنه . 
وبطبيعة الحال فإن هذا الحكم ينطبق ‏ من باب أولى ‏ على من وقع كمبيالة نيابة 
عن غيره بعد انتهاء مدة سريان وكالته . هذا والعبرة فيما يتعلق بتوفر الأهلية أو سريان 
التوكيل. هى بوقت التظهير. كما أن ذلك الحكم ينطبق أيضا على من كان مفوضا 
ولكنه تجاوز حدود التفو يض . وذلك فيما يخص مقدار التجاوز فقط (المادة/ .)٠١‏ 

*) توفر الإورادة : 

١‏ -التظهير تصرف قانونى يلزم لصحته تحقق رضا المظهر, و يستدل على ذلك من توقيعه 
على الورقة. و بناء على ذلك فإن من انعدمت إرادته لامكن اعتباره ملتزما صرفيا . فإذا 
فقدت الكمبيالة أو سرقت وجرى تظهيرها بتوقيع مزور» فإن إرادة صاحب التوقيع 
المزور تعتبر منعدمة , و بالتالى فإنه لايمكن اعتباره ملتزما صرفياء وله أن يدفع بالبطلان 
فى مواجهة أى حامل, حتى لو كان حسن النية") ولكن مع ذلك» فإنه يمكن مساءلته 
وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية, إذا كان قد ارتكب إهمالا أو خطأ جسيما أدى إلى 
تسهيل ارتكاب التزو ير. 

أما من حيث الآثار التى يمكن أن تنتج عن التظهير ا مزور بالنسبة لغير صاحب 
التوقيع المزور, فإن الأمر يختلف حسب الملابسات التى أحاطت بالتظهير. فإذا كان 
المظهر إليه قد حصل على الكمبيالة موجب سلسلة منتظمة من التوقيعات ولم يكن 
سيىء النية ولم يرتكب خطأ جسيماء فإنه فى هذه الحالة يصبح صاحب الحق فى 


16 قفلدا المرجع السابق » صفحة‎ )١( 
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الكمبيالة ولايستطيع من فقد حيازة الكمبيالة أن يرغمه على التخلى عنها 
(المادة/١1/1),‏ كما أن اتتظهير الزور لايعتبر فى مواجهة حملة الكمبيالة اللاحقين» 
مثابة اقل النقئه الطميرات ' بمعنى أن سلسلة التظهيرات تعتبر منتظمة برغم كون 
أحدها تظهيرامزورا. أما إن كان المظهر إليه سيىء النية كأن يكون قد علم بواقعة 
السرقة (أو الفقد) أو ارتكب خطأ جسيماء كما لوتلقى الكمبيالة فى ظروف غيرعادية 
توحى بالشك, فإنه يكون غير جدير بالحماية التى قررها المشرع للحامل حسن النية ؛ 
ومن ثم فإنه لايترتب على التظهير المزور نقل ملكية ا حق الثابت فى الورقة إليه . 

خلاصة ماتقدم, أن التظهير المزور قد يؤدى إلى انتقال الحق الثابت فى الكمبيالة 
إلى المظهر إليه, ولكنه لامكن أن يؤدى إلى مساءلة صاحب التوقيع المزور صرفياء أى 
أنه لامكن مطالبته لابضمان القبول ولابضمان الوفاء . 


- إن الارادة التى يعتد بها و يلزم توفرها لانعقاد الالتزام, هى الاإرادة الحرة السليمة , 
أى الخالية من العيوب . فإن شاب الارادة عيب من العيوب التى يمكن أن تلحق بها 
وهى الخطأ والاكراه والتدئيس » فإنها تكون معيبة» ومن ثم يكون الالتزام الناتج عنها 
قابلا للإبطال. و بناء على ذلك» إذا كان المظهر قد قام بتظهير الكمبيالة نتيجة لخطأ 
وقع فيه, كما لواعتقد أنه مدين للمظهر إليه , أو نتيجة لإإكراه, سواء كان من قبل 
المظهر إليه, أو من قبل شخص آخرء فإن ذلك التظهير يكون قابلا للوبطال فى مواجهة 
ا مظهر إليه (المادة/107) ولكنه لايستطيع التمسك به فى مواجهة الحامل حسن النية (على 
ماسيأتى من تفصيل) . 


(١)روبلق‏ ا مرجع السابق, صفحة اح ف" 
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4) مشروعية المحل والسبب : 

*/ا - يجب دائما أن يكون محل الالتزام مكنا ومشروعاء وهذا الشرط لايثير أى إشكال 
بالنسبة للكمبيالة إذ أن محلها دائما مبلغ من.المال, ولككن التظهير الصحيح يجب أن يرد 
على كامل قيمة الكمبيالة. لأنه لايجوز تجزئة الكمبيالة, لأن التظهير يستدعى تسليمها 
إلى المظهر إليه, ومن ثم كيف يكون ذلك إذا كان التظهير لم يرد إلا على جزء من قيمة 
الكمبيالة؛ أى هل تسلم إلى المظهر إليه جزئيا ؟ إن التظهير الجزئى لايتفق مع طبيعة 
الكمبيالة و بالذات لكونها مخصصة للتداول . لذا فإن النظام نص صراحة على أن 
التظهير الحزئى يكون باطلا (المادة/7١).‏ 

وسبب التظهير يجب أن يكون موجودا ومشروعا , فا لظهر يقوم بتظهير الكمبيالة إلى 
شخص آخر لتسوية علاقة قانونية سابقة بينهما. و يكون الحق الذى يتلقاه المظهر نتيجة 
لتلك العلاقة السابقة هو المقابل الذى من أجله قام بتظهير الكمبيالة, أى أنه هوسبب 
التظهير. فإذا كان هذا السبب غير مشروع كما لوتم تظهير الكمبيالة وفاء لدين قمار أو 
وفاء لقيمة مخدرات, فإن التظهير يكون قابلا للإبطال وذلك بالنسبة لعلاقة المظهر 
بالمظهر إليه, أى أن المظهر يستطيع التمسك به فى مواجة المظهر إليه (المادة/107) ولكنه 
لايستطيع التمسك به فى مواجهة الحامل حسن النية (على ماسيأتى من تفصيل) . 


ه) أهلية المظهر إليه : 


4ل - يتلقى المظهر إليه الحق المثبت فى الكمبيالة ولكنه لايلزم صرفيا إلا فى حالة إعادة 
تظهير الكمبيالة » ومن ثم فإنه لايلزم أن تتوفر له الأهلية اللازمة للتوقيع على الكمبيالة 
أى الأهلية اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية» وإنما يكتفى بالأهلية اللازمة مزاولة 
التصرفات العادية وفقًا للقواعد العامة, وليس وفما لقانون الصرف . والتظهير كأى 
تتصرف قانونى يستلزم موافقة طرق العلاقة, وموافقة المظهر تتحقق خطياء فى الإطار 
الصرف, لأن التظهير بالنسبة له يعتبر تصرفا صرفياء ولكن الأمر خلاف ذلك بالنسبة 


و _ 


للمظهر إليه» فإرادته تتحنق خارج الإطار الصرف (لأنه لا يلتزم صرفيا) وتكون فى معظم 
الحالات غير خطية, بل غالبا ماتكون ضمنية تنتج من محرد استلامه الكمبيالة دون 
اعتراض . 

والتظهير غالبا مايتم لمصلحة شخص لم يسبق له أن التزم صرفياء أى لايكون أحد 
الملتزمين فى الورقة. ومع ذلك فإنه يجوز أن تظهر الكمبيالة إلى أحد الملتزمين فيها , 
يقبلها) وهذا المظهر إليه يستطيع بدوره تظهير الورقة إلى شخص أخر (المادة/١١/7),‏ 
فإذا كان المظهر إليه هوالساحب نفسه, فإنه يستطيع إعادة تظهير الكمبيالة» ولامكن 
القول فى هذه الحالة بانقضاء الدين لاتحاد الذمة, لأن الساحب يصبح, من واقع 
التظهير إليه دائنا للمسحوب عليه'"؟ وبما يعزز هذا الرأى , أن الساحب يستطيع إصدار 
الكمبيالة لأمر نفسه, أى أن يجعل من نفسه المستفيد الأول من الكمبيالة (المادة/*) . 
وإن كان مظهرا سابقا قام بتظهير الورقة من جديد, فإن التظهيرات الواقعة بين تظهيره 
السابق وتظهيرهاللاحق, تكون قد استنفدت أغراضها, بالنسبة له, وذلك باعتباره 
ضامنا ها جميعا. أما إذا كان المظهر إليه هوالمسحوب عليه فإنه يثير التساؤل عما إذا 
كان تظهر الورقة إليه يؤدى إلى انقضاء حياة الورقة بسبب اتحاد الذمة , أى صيرورة 
المظهر إليه دائنا ومديئا بقيمة الورقة فى آن واحد . إن المادة السابقة صريحة فى أنه يجوز 
للمسحوب عليه قبل القبول أو بعده ‏ إعادة تظهير الكمبيالة » ويمكن تبرير ذلك بأن 
الصك المحتوى للالتزام الصرق يكون له كيان ذاتى متميزء يحول دون انمضاء الالتزام 
الصرف (باتحاد الذمة) قبل ميعاد الحلول'”/ ومن ثم فإن الكمبيالة تستأنف مشيرتها 
متى ماقام المظهر إليه (المسحوب عليه) بتظهيرها من جديد قبل حلول ميعاد 
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الاستحقاق. ويرى البعض أن ذلك يؤدى إلى تسهيل عمليات الائتماك. و بوحه 
خاص لكونه مكن البنوك من خصم الكمبيالات المسحوبة عليهم والمقبولة من قبلهم"! 
أما بعد حلول ميعاد الاستحقاق فإن اتحاد الذمة يؤدى إلى انقضاء الالتزام الصرى . 
زمن التظهير : 
- تظهير الكمبيالة مكن أن يتم فى أى وقت منذ إصدارها إلى حين انتهاء حياتها 

وذلك بدفع قيمتهاء ولكن الآثار التى تترتب على التظهير تختلف بحسب الزمن الذى 
يعم فيه التذنهير. فإن وقع التظهير قبل حلول ميعاد الاستحقاق, أو بعده ولكن قبل 
تحرير احتجاج عدم الدفع, أو قبل انقضاء ميعاد تحرير ذلك الاحتجاج (وذلك فى حالة 
اشتراط الرجوع بلا مصاريف) فإنه ينتج جميع الآثار التى تترتب عليه؛ و بوجه خاص 
حق الرجوع الصرف وتظهير الدفوع (كما سيأتى). أما إن وقع بعد تلك المواعيد فإنه 
يكون صحيحا ولكنه لاينتج تلك الآثارء وإإها تترتب عليه الآثار التى تترتب على حوالة 
الحق (المادة/١5).‏ ومن ثم فإن الحامل لايكون له حق الرجوع الصرف. كماأن 
المسحوب عليه يستطيع التمسك فى مواجهته بكل الدفوع التى يستطيع التمسك بها فى 
مواجهة أى من الموقعين على الكمبيالة . . ومن هنا تبدو أهمية تاريخ التظهير. 

هذا وإذا لم يكن التظهير مؤرخا فإن المادة 5/٠١‏ تفترض أنه تم قبل انقضاء الميعاد 
المحدد لتحرير احتجاج عدم الدفع . ولكن هذه القرينة تعتبر قرينة بسيطة يجوز لكل 
ذى مصلحة إثبات عكسها بكافة الطرق, فيجوز مثلا للمسحوب عليه أن يثبت أن 
التظهير تم بعد انقضاء ميعاد تحرير احتجاج عدم الدفع , وذلك إذا مارغب التمسك قبل 
الحامل بدفع له قبل أحد الموقعين. 

هذا وقد حذر النظام من تقديم تاريخ التظهير واعتبر ذلك فى حالة حصوله ‏ 
تزويرا (المادة/١7)‏ ويبدوأن الحدف من ذلك هومنع التحايل , أو إخفاء نقص 
الأهلية . 
)١(‏ هامل » المرجع السابق صفحة 4 50. رو بلو, ال مرجع السابق , صفحة 511 . 


-4/ا- 


: أن يكون التظهير قاطعا‎ )١ 

1 - يجب أن يكون التظهير واضحا وخاليا من أى شرط , فلا يجوز مثلا تعليقه على شرط 
واقف أو فاسخ, إذ أن ذلك يترتب عليه ألا يكون التظهير قاطعاء مما يؤدى إلى تعو يق 
تداول الورقة التجارية, كما أنه يتنافى مع شرط الكفاية الذاتية للكمبيالة: ومع ذلك 
فإن تعليق التظهير على شرط لايترتب عليه بطلان التظهير, وإنما بطلان الشرط , وذلك 
باعتباره كأن لم يكن (المادة/1). ونظرا للصياغة العامة هذه المادة, فإن هذا الحكم 
ينطبق حتى على علاقة المظهر با مظهر إليه , الأمر الذى حمل البعض على التساؤل عما 
إذا لم يكن فى ذلك تجاهل تام لإرادة الطرفين!') وعما إذا كان هذا التجاهل مبررا لا 
سيما أن الأخذ بعكس ذلك لن ينشأ عنه أى مفاجآت أو ضرر لغير حسن النية . 


) ألا يكون التظهير محظورا : 

يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير سواء تضمنت شرط «الأمر» أو لم تتضمنه , ولكن 
الساحب يجوز له حظر تداوها وذلك بإدراج عبارة «ليست لأمر» أوما ماثلها . وفى هذه 
الحالة لايجوز تداول الكمبيالة بطريق التظهير, وإنما يظل تداوها جائزا بطريق حوالة 
الحق. كما يجوز أيضا لأى مظهر أن يحظر تظهيرها من جديد, فإذا جرى تظهيرها برغم 
هذا الحظر. فإن ذلك المظهر لايكون ملزما بالضمان قبل من آلت إليهم الكمبيالة بعد 
ذلك (المادة/ه١١/١؟).‏ ومعنى اخر فإك حظر التظهير من جديد لايترتب عليه بطلان 
التظهير الذى يتم مخالفا لهذا الشرط ؛ لأن تداول الكمبيالة بطريق التظهير, يعتبر من 
أهم سمات الكمبيالة» ومن ثم فإنه لايجوز القول ببطلانه, ولذا فإن أثر الشرط يقتصر 
على إعفاء من وضع الشرط من ضمان المظهر لهم اللاحقين, ولكنه يظل مع ذلك ضامنا 
للمظهر إليه . 


(١)روبلو.‏ ا مرجع السابق, صفحة /51؟. 


وا 


ثانيا : الشروط اله لشكلية : 


//, -أخضع المشرع إصدار الكمبيالة لقدر كبير من الشكلية. حيث استلزم اشتمال 
الكمبيالة على بجموعة من البيانات تم إيرادها على وجه التحديد, كما سبق تبيانه . أما 
بالنسبة للتظهير فإن الأمرعلى خلاف ذلكء إذ أن نهج المشرع اتسم بالمرونة "؟ فالنظام 
لم يستلزم سوى أن يكون التظهير موقعا من قبل المظهر (المادة/4١)‏ أو من ينوب عنهء 
وأن يكون التظهير خطيا وذلك بأن يكتب على الكمبيالة ذاتها (المادة/4١)‏ أى أنه 
لايمجوز أن يكون شفهياء أو أن يكتب على ورقة مستقلة . وإذا كانت رقعة الكمبيالة 
لا تتسع للتظهير. وجب أن يلصق بها ورقة أخرى تكون امتدادا لها (المادة/4١)‏ وتسمى 
«الوصلة». أما ماعدا ذلك من الشروط , فإن المشرع تركها لاختيار المظهر, والقيد 
الذى يرد على حرية المظهر بهذا الشأن, هو ألا يكون الشرط متنافيا مع الخصائص 
الجوهرية للكمبيالة"! و بعاء على ذلك فإن هناك عددا من الشروط الألوفة التى كثيرا 
مايتم إدراجها فى الكمبيالة والتى لاجدال فى صحتها. مثل شرط الرجوع بلا مصار يف 
أو شرط عدم الضمان» وشرط عدم إعادة التظهير. 


تاريخ التظهير : 

ولا - لم يشترط النظام أن يكون التظهير مؤرخاء ولكن التاريخ من البيانات التى يغلب 
ألا تخلومنها أى كمبيالة وللتاريخ أهمية كبيرة فى تحديد أهلية المظهر وقت التظهير, 
وكذلك ف حالة إفلاس المظهر. وذلك لعرفة ماإذا كان التظهير قد وقع بعد تاريخ شهر 
الإفلاسء أو أنه تم خلال فترة الريبة» وهى الفترة السابقة لحكم شهر الإفلاس والتى 
غالبا ماتكون ظروف المظهر المالية قد اضطر بت فيها فيها, ونظرا لما للتاريخ من أهمية 


. 397 هامل . المرجع السابق. صفحة 005, رو بلو, المرجع السابق . صفحة‎ ٠١8 قفلدا. المرجع السابق . صفحة‎ )١( 


م٠:‎ 


كبيرة؛ فإن بعض رجال القانون ينتقدوك نظام جنيف الموحد لعدم جعله وضع تاريخ 
لتظهير إلزاميا”! 

تعيين المستفيد : 

٠‏ - أجاز قانون جنيف الموحد أن يتم تعيين المستفيد من التظهير, أى المظهر إليه» 
بإحدى طرق ثلاث : 

أ) تعيين المظهر إليه باسمه : 

ويكون ذلك بكتابة اسم المظهر إليه, مسبوقا بأى عبارة تفيد انتقال ملكية 

الكمبيالة إليه وغالبا مايكون ذلك بصيغة : «ادفعوا لأمر فلان» و برغم أن ذكر كلمة 
«الأمر» ليس إلزاميا ولا يتوقف عليه صحة التظهل"”, إلا أنه جرى العمل على وضعه. 
والتظهير الاسمى هو أكمل طرق التظهير, و يتم وضعه عادة على ظهر الكمبيالة» ولكن 
ليس ثمة مابمنع من إبراده على وجه الكمبيالة 9 

ب) التظهير على بياض : 

١م‏ - ويكون بإحدى وسيلتين فإما أن يكون بتظهير الكمبيالة دون ذكر اسم المظهر 
إليه, وذلك بأن يترك اسم المظهر إليه على بياض» كأن يقال «ادفعوا لأمر...» وإما 
أن يكون بمجرد وضع توقيع المظهر على الورقة (المادة/14/؟). ولافرق بين هاتين 
الحالتين من حيث الآثار التى تترتب على كل منهما . ولكن هناك فرقا من حيث 
المكان الذى يجب أن يوضع فيه التظهيرفى كل منها. فبالنسبة للحالة الأولى فإن 
التظهير يمكن أن يرد على ظهر الكمبيالة أوعلى وجهها, إذ أن العبارة التى يرد بها 


(١)هامل‏ . المرجع السابق, صفحة 905. 
(؟) انظر عكس ذلك, د . محمود بابللى, المرجم السابق . صفحة/55. 
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-ما١-‎ 


التظهير كافية للدلالة على أن المقصود هو التظهير وليس شيئا آخرء ومن ثم فإنه لا محال 
للشك فيما إذا كان المقصود هوالضمان, أو القبول (إن كان الظهر هوالمسحوب 
عليه). أما فى الحالة: الثانية, أى التظهير بمجرد التوقيع , فإن وقوع مثل ذلك اللبس أمر 
متصورء فيما لو وضع التوقيع على وجه الكمبيالة . من أجل ذلك فإن نظام جنيف 
الموحد (المادة1/١)‏ أوجب لصحة التظهرر فى تلك الحالة, أن يرد على ظهر 
الكمبيالة, معنى أنه لووضع على وجه الكمبيالة فإنه يكون باطلاء ولكنه يجب التنبيه 
هنا إلى أن المادة )١1(‏ من نظام الأوراق التجارية (وهى المادة المقابلة للمادة/١‏ من 
نظام جنيف الموحد) لم تتضمن ذلك الحكم . و يبدو أن ذلك لم يكن مقصودا من قبل 
المشرع. ولكنه حصل بطريق السهو, وسواء أكان هذا أم ذلك» فإنه لايمكن القول فى 
اللملكة العر بية السعودية بعدم جواز وضع التوقيع , فى حالة التظهير على بياض» على 
ونه الكصيالة.. 

ومتى ما تم التظهير على بياضء على النحو السابق, فإنه يكون للحامل الحق فى أن 
يملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخرء أو أن يظهر الورقة من جديد إلى شخص آخرء 
أى تظهيرا اسمياء أو أن يظهرها على بياض (سواء كان ذلك بكتابة التظهير دون ذكر 
اسم المظهر إليه.. أو بمجرد التوقيع على الكمبيالة). كما أن له أيضا أن يسلم 
الكمبيالة» كما هى, إلى شخص آخرء أى دون أن يظهرها . وفى هذه الحالات جيعها 
فإن الحق الثابت فى الكمبيالة ينتقل إلى من تنظهر إليه الكمبيالة. أما من حيث ضمان 
المظهر, أى التزامه صرفياء فإن الأمر يتوقف على الطريقة التى تم بموجبها التظهير. فإن 
تم بمجرد التسليم » أو حتى أيضا بملء البياض باسم المظهر إليه » ولكن دون توقيع, فإن 
المظهر لابمارس أى التزام ولايكون له أى وجود فى الحلقة الصرفية . أما إن قام بالتوقيع 
على الكمبيالة, كما لوظهرها على بياض أو بمجرد التوقيع , فإنه يصبح داخل الحلقة 
الصرفية و يكون ملتزما صرفياء ومن ثم فإنه من مصلحة المظهر إليه ألا يتم التظهير 
بطريق التسليم لأن ذلك لايؤدى إلى تقوية ضمانات الكمبيالة . 


7م 


ج) التظهير لحامله : 

١‏ - يجوز أن تظهر الكمبيالة «الحامله» و يعتبر التظهير لحامله بمثابة التظهير على بياض 
(المادة/1). و يتم تداول الكمبيالة المظهرة لحاملة بمجرد التسليم, كما هوالشأن 
بالنسبة لجميع الصكوك التى «الحامله» . كما يجوز أيضا أن يجرى تظهيرها من جديد, 
وفى هذه الحالة يصبح المظهر ملتزما صرفيا . 

هذا وإحازة التظههير حامله لا تعتبر منسجمة مع النهج الذى سلكه نظام جنيف 
الموحد بالنسبة لاصدار الكمبيالة, إذ أنه حظر إصدار الكمبيالة لحامله (المادة 
الأولى/و). ذلك أن الساحب يستطيع الوصول إلى نفس الغاية بإصدار كمبيالة لأمر 
نفسه ثم تظهيرها لحامله”! 
آثار التظهير الناقل للملكية : 


م -يترتب على التظهرر الناقل للملكية عدة اثار هامة تختلف كثيرا عن الآثار التى 
تترتب على حوالة الحق . فبالاإضافة إلى انتقال ا حق المثبت ف الورقة إلى المظهر إليه ؛ 
فإنه يترتب على التظهير آثار أخرى ذات أهمية كبرى بالنسبة لحامل الكمبيالة . فالمظهر 
بمجرد التظهير يصبح ملزما بضمان الكمبيالة, كما أن التظهير يجعل المظهر إليه فى مركز 
قانونى متميزء وذلك هن حيث عدم استطاعة الموقعين السابقين, التمسك فى مواجهته 
بالدفوع التى كان بوسعهم التمسك بها فى مواجة أى من الحملة السابقين, وذلك على 
التفصيل التالى : 
أولا : انتقال الحق الثابت فى الكمبيالة إلى المظهر إليه : 

6 - تنص المادة (107) من نظام الأوراق التجارية على أن التظهير ينقل إلى المظهر إليه 
جمبيع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ‏ فبمقتضى هذه المادة فإن جمبيع الحقوق الصرفية التى 
ترتبها الكمبيالة تنتقل بمجرد التظهير إليه, فله أن يقدم الكمبيالة إلى المسحوب عليه 


.901/ هاملء ال مرجع السابق . صفحة‎ ,٠١١ روبلو, امرجم السابق, صفحة 4. تفلدا, المرجع السابق , صفحة‎ )١( 
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بقصد الحصول على القبول» وله أن يظهر الكمبيالة من جديدء وله أن يتقدم إلى 
المسحوب عليه فى ميعاد الاستحقاق بقصد الحصول على وفاء قيمة الكمبيالة وهذه 
الحقوق تنتقل إلى المظهر إليه بقوة القانون؛ ودون اتخاذ أى إجراء معين, ودون حاجة 
إلى موافقة أى من الملتزمين فى الورقة . فلا يلزم مثلا موافقة الساحب أو المسحوب عليه » 
كما يعتبر انتقال تلك الحقوق نافذا فى مواجهة الكافة, و بالذات ال ملتزمين صرفيا . 

هذا ومن الأهمية بمكان التأكيد بأن الحقوق التى تنتقل إلى المظهر إليه. بناء على 
التظهيرء ليست هى نفس الحقوق التى كانت للمظهرء إذ أن المظهر إليه لايعتبر خلفا 
عاما للمظهر"! فالمظهر إليه, من واقعة التظهير, يكتسب حقا أصليا يختلف فى جوهره 
عن الحق الذى كان للمظهرء معنى أن التظهير ينشىء للمظهر إليه حقا مباشرا فى 
مواجهة جميع الموقعين على الكمبيالة . فل وحصل أن اللظهر تلقى الكمبيالة وفاء لقيمة 
مخدرات أو سدادا لدين قمارء فإنه يكون عرضة للدفع فى مواجهته بالبطلان من قبل 
الشخص الذى تلقى الكمبيالة منه. أما بالنسبة للمظهر إليه فإن هذا الدفع لن يكون 

نافذا فى مواجهته وذلك باعتباره لم يتلق نفس حق المظهر بجميع صفاته وخصائصه , 

وإها تلقى حقا مستقلا ومختلفا عن ذلك الحق . 

كما أنه يترتب على التظهير, من ناحية أخرى, مجموعة من الآثار التبعية التى تزيد 
من ضمانات الحامل منها ماورد فى المادة )١(‏ من النظام خاصا بانتقال ملكية مقابل 
الوفاء. إذ أنه بناء على هذه المادة فان ملكية مقابل الوفاء, وهو حق الساحب قبل 
المسحوب عليه (كما سيأتى من تفصيل) تنتقل إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين» أى أن 
ملكية ذلك المقابل تنتقل بقوة القانون مجرد التظهير إلى المظهر إليه . فإذا كان ذاك 
المقابل مصحوبا بضمانات عينية أو بحقوق امتياز (كما فى حالة تخصيص بضاعة 
معينة » كمقابل وفاء) فإن تلك الضمانات تنتقل أيضا إلى المظهر إليه"! 
)١(‏ د. مصطفى طه. امرجم السابق صفحة 0 


(0) د. بريرى». المرجع السابق, صفحة .٠١8‏ روبلو. ا مرجم السابق., صفحة 1٠66‏ قفلدا المرجع السابق, صفحة 
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ومن ذلك أيضا أن يكون الدين الوارد فى الكمبيالة يتمتع بامتيازات خاصة, أى 
فى حالة وجود تأمينات ضامنة للحق الوارد فى الكمبيالة» فإذا كان الساحبء مثلاء 
أصدر الكمبيالة وفاء لقيمة عمّار أو محل تجارى اشتراه من المستفيد , فإن هذا المستفيد 
يكون له حق امتيازعلى ذلك العقار أو الحل التجارى, ومن ذلك أيضا حق بائع 
البضاعة فى حالة إفلاس المشترى ووجود البضاعة بعينها, فإذا كان المشترى المفلس 
حرر كمبيالة بقيمة تلك البضاعة, فإن حق المستفيد فى الكمبيالة (أى البائع) يكون 
متعلمًا بتلك البضاعة , سواء باستردادها أو ببيعها واستيفاء حقه من قيمتها دون مزاححمة 
بقيمة الدائنين, وكذلك الشأن فى حالة ضمان حق المستفيد برهن حيازى (رهن 
بضاعة رهنا حيازيا لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة). 


كل تلك الضمانات تنشأ ابتداء لصلحة المستفيد وتنتمل إلى المظهر إليه الأول » 
والمظهر إليهم اللاحقين: وجرى العمل فى بعض البلاد على ذكرها فى الكمبيالة")لأن 
ذلك يؤدى إلى دعم الكمبيالة ومن ثم تيسير تداوها . ولكن التساؤل يثور فى الحاللات 
التى لايرد لتلك الضمانات ذكر فى الكمبيالة» وهل مع ذلك يتم انتقاها إلى المظهر 
إليه بقوة النظام , أو لا ؟ لم يتضمن قانون جنيف الموحد حكما محددا بهذا الشأن, مما 
أدى إلى انقسام الرأى فى بعض الدول المنضمة إليه, و بوجه خاص ف فرنسا؟! فمنهم 
من يرى أن الاتجاه العام لنظام جنيف الموحد يؤدى إلى عكس ذلك" أى عدم انتقال 
تلك الضمانات إلى المظهر إليه بقوة القانون, إذ أن ذلك النظام أخذ ممبدأ الكفاية 
الذاتية للكمبيالة, ومن ثم فإنه يعتبر الكمبيالة ذاتها هى المصدر الوحيد لحقوق 
الحامل , ونظرا لأنها لم تتضمن إشارة إلى تلك الحقوق فإنه لامكن القول , بانتقال تلك 
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.51١ روبلو, المرجع السابق, صفحة‎ )6( 
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الحقوق إلى الظهر إليه, ولكن القضاء فى فرنساء يؤيده بعض رجال الفقه” مستقر على 
انتقال تلك الضمانات إلى المظهر إليهم دون حاجحة إلى ذكرها فى الكمبيالة, لأن 
النظام لايشترط ضرورة ذكرها فى الكمبيالة» ولكن القضاء يشترط لذلك إثبات الصله 
بين تلك الضمانات والحق الوارد فى الكمبيالة, أى وجود رابطة بينهما. وقد دافع فريق 
من عمالقة رجال الفقه"/عن ذلك بقوهم أنه وإث كان قانون جنيف الموحد قد أخذ مبدأ 
الكفاية الذانية للورقة التجارية, فإن ذلك يصدق بالنسبة لجميع العناصر التى يمكن أن 
يترتب عليها إضعاف للكمبيالة» أو تقييد لحقوق الحامل, ومن ثم فإن إخضاع استفادة 
الحامل من تلك الضمانات لضرورة ورود تلك الضمانات فق الورقة يعتبر إمعانا فى 
الشكلية لامبرر له . 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن تظهير الكمبيالة المستندية التى يرفق بها الوثائق الممثلة 
للبضاعة و بوليصة التأمين, يترتب عليه أن ينتقل إلى المظهر إليه الكمبيالة,» وكذلك 
الوثائق المرفقة بها والتى ترتب للحامل حق رهن على البضاعة ولذلك الاستفادة من 
بوليصة التأمين. إن تلك الكمبيالة تختلف عن الكمبيالة التى لا تتضمن إشارة إلى 
التأمينات الضامنة إذ أن الوثائق الممثلة للبضاعة والتأمين تكون مرفقة بالكمبيالة . 


تاريخ انتقال الحق إلى المظهر إليه : 

وم - لتحديد تاريخ انتقال الحق المثبت ف الكمبيالة إلى المظهر إليه أهمية خاصةء إذ أنه 
منذ ذلك التاريخ تنتقل جميع ا حقوق الناشئة شئة عن الكمبيالة تلقائيا إلى الظهر إليه» وق 
المقابل فإن الظهر يفقد جميع ماله من حقوق على الكمبيالة, ولكنه قد يستعيدها 
مستقبلا فيما لوظهرت إليه الكمبيالة» أو قام بالوفاء بقيمتها. كما أن لتحديد تاريخ 


)١(‏ قفلداء ا مرجم السابق ؛ صفحة 4 . هامل, ا مرجع السابق, صفحة 8١09‏ د. سميحة القليوبى» ا مرجم السابق» 
صفحة لا د. مصطفى طه , ا مرحم السابق, صفحة 5لا. 
(؟) د. أكثم الخول, المرجع السابق, صفحة ,١77‏ قفلداء المرجم السابق, صفحة .١71‏ 
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انتقال الحق المشبت فى الكمبيالة أهمية كبرى فى حالة إفلاس المظهرء إذ على ضوئه 
يمكن التأكد ما إذا كان التظهير قد تم قبل أو بعد شهر حكم الإفلاس ء أو أنه تم أثناء 
فترة الريبة . 

وانتقال الحقوق الواردة فى الكمبيالة إلى المظهر إليه يتم بمجرد تسليم الكمبيالة إلى 
المظهر إليه, لذا فإن العبرة لتحديد زمن انتقال تلك الحقوق هى بتاريخ تسليم 
الكمبيالة. ولكن هذا لايعنى بطبيعة الحال أن الطرفين لايستطيعان الاتفاق على 
خلاف ذلك. إن مثل هذا الاتفاق كثيرا مايحصل فى الحياة العملية» و بالذات حينما 
يرغب الحامل فى خصم الكمبيالة. فقد جرى العمل فى بعض البلاد على أن يقوم 
الحامل بتظهير الكمبيالة وتسليمها للبنك بغرض خضمهاء ولكن البنك لايوافق على 
الخصم إلا بعد مفى بعض الوقت اللازم لفحص الورقة والتأكد من ضماناتها . ففى 
هذه الحالة فإن انتقال ملكية الورقة لايتم إلا بإظهار البنك موافقته على خصمهاء وغالبا 
مايتم ذلك بقيد حصيلتها لحساب العميل المظهر وإشعاره بذلك . 
ثانيا : التزام المظهر بالضمان : 

5 - يختلف مركز الظهر عن مركز المحيل فى حوالة الحق , فهذا الأخير لايضمن إلا 
وجود الدين وقت الاحالة, أما مظهر الكمبيالة, فإنه يضمن قبوها من قبل المسحوب 
عليهء و يضمن وفاءها عند الاستحقاق (المادة/5١).‏ وبما أن التظهير الجديد لايترتب 
عليه زوال التزامات الموقعين السابقين على الورقة , بل إنهم يظلون ضامنين, فإنه بذلكي. 
يضيف إلى تلك الضمانات ضمانا جديداء بالإضافة إلى أنهم جميعا يكونون ضامنين 
ومتضامنين (المادة/58). ولاشك فى أن إضافة متضامن جديد نتيجة لكل تظهير يعزز 
ضمانات الحامل ويجعل تداول الكمبيالة أكثر يسراً . 

هذا وقد يحدث أن يكون الظهر إليه أحد اللتزمين السابقين بالكمبيالة» كأن يكون 
الساحب أو المسحوب عليه, أو أحد المظهرين السابقين. ومركز المظهر إليه فى مثل تلك 
الحالات, يتحدد حسب موقعه السابق فى سلسلة الملتزمين بالورقة, فإن كان مظهرا 
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سابقا فإنه يكون مضمونا من قبل الموقعين السابقين عليه ( أى السابفين على التظهير 
الأول إليه) فقط . أما المظهرون اللاحقون فإنه ضامن هم . أما إن قام بتظهير الورقة من 
جديد فإنه يصبح أيضا ضمانا للمظهر إليه ولا يستجد من نظهيرات . هذا طبعا 
بالإضافة إلى كونهم مضمونين من قبل جميع ا موقعين السابقين . 

أما إذا كان المظهر إليه هوالساحب نفسه فإنه يكون ضامنا لجميع المظهرين» 
ولاضمان له إلا من قبل المسحوب عليه القابل , ولو قام بتظهير الكمبيالة من جديد فإنه 
يكون ضامنا لما يستجد من تظهيرات, وتكون هذه التظهيرات مضمونة أيضا من قبل 
جميع الموقعين السابقين7؟ 

أما إذا كان من آلت إليه الكمبيالة بطريق التظهير هو ا مسحوب عليه فإن مركزه 
يختلف حسبما إذا كان قد قبل الكمبيالة أو لم يقبلها . فإن كان قد قبلهاء فإنه بذلك 
يكون المدين الأصلى ف الورقة ومن ثم فإن أيلولة الورقة إليه بالتظهير لا ترتب له أى 
ضمان قبل أى من الموقعين على الورقة. أما إذا كان لم يقبلهاء فإنه لايعتبر ملتزما 
صرفيا قبل أى من المظهرين, ومن ثم يكون مضمونا من قبل جميع ا موقعين السابقين. 
فإنقام بتظهر الكمبيالة فإنه يكون ملزما بالضمان قبل المظهر إليه والحملة اللاحقين 
لهذا التظهير. أما إن كان قد قبل الكمبيالة ومع ذلك قام بتظهيرها من جديد (قبل 
حلول ميعاد الاستحقاق) فإن المظهر إليه يكون مضمونا من قبل المسحوب عليه /المظهر 

5 5 9 . 0 إن 
ومن قبل جميع الموقعين السابقين على هذا التظهير"' 
شرط عدم الضمان 

بم - يجيز النظام للمظهر أن يشترط عدم مسئوليته عن قبول الكمبيالة أوعن عدم الوفاء 

بقيمتها (المادة/5١)‏ كما يجيز أيضا للساحب أن يشترط عدم ضمان القبول. ولكى 
الحامل يكتسب وجب التظهير حقا مستقلا ومباشرا قبل جميع ا موقعين السابقين و بصرف النظر عما إذا كان بعضهم 
مضمونا من قبل أحد المظهرين اللاحقين (الساحب/المظهر) . 
(؟) رويلوء المرحع السابق , صفحة 44؟. 1 
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ينتج شرط عدم الضمان آثاره فإنه يجب أن يكون واضحا "أن يكتب عل الورقة 
ذاتها 9) وإذا كان قد وضع من قبل أحد المظهرين, فإنه يجب تحديد ما إذا كان المقصود 
هوعدم ضمان القبول أوعدم ضمان الوفاء أو كليهما . أما إن ورد عاماء أى دون 
تحديد» فإنه يفترض شموله لعدم القبول ولعدم الوفاء”؛ وهناك حالة أخرى يعفى فيها 
المظهر من الضمان بشقيه » قبل الحملة اللاحقين» وذلك فى حالة حظره تظهر الكمبيالة 
من جديد (المادة/8١/؟).‏ | 

هذا ومن المعلوم أن شرط عدم الضمان لايستفيد منه إلا من اشتر طه 7 فالحملة 
اللاحقون (ومن باب أولى السابقون) يظلون ملتزمين بضمان القبول والوفاء, أى أن 
مركزهم القانونى لايتغير لكون أحد المظهرين اشترط عدم مسئوليته عن الضمان» كما 
أن شرط عدم الضمان يقتصر أثره على إعفاء من اشترطه من النتائج التى تترتب على 
عدم القبول أوعدم الوفاء, ولكنه لايعفيه من ضمان صحة الكمبيالة أو عدم وجود 
الدين وقت التظهير”؛ فهو لايعفيه ‏ مثلا ‏ من الضمان فى حالة الحكم ببطلان 
الكمبيالة كما لو كان التوقيع مزوراء كما لايعفيه من نتائج فعله الشخصى كما لو 
تواطأ مع الساحب وظهر ورقة وهمية, أو كما لوثبت أنه قد استلم قيمة الكمبيالة . 


تالثا : تطهير الدفوع : 

4 -من المبادىء العامة السلم بها فى جبيع الشرائع والقوانين أن فاقد الشىء لايعطيه 
وأن الشخص لايجوز أن ينقل إلى غيره أكثر مما بملك, لذا فإن حوالة الحق يترتب عليها 
نقل حق المحيل ‏ كما هو وقت الإحالة إلى المحال إليه . إذ أن مضمون تلك الحوالة 
() أما إن ورد فى ورقة مستقلة فإنه ينتج آثاره بالنسبة لطرف الاتفاق, أى لاينفذ فى مواجهة غيرهما . 

(م) روبلو, المرجع السابق. صفحة 7147. 
(1) قفلداء المرجع السابق . صفحة 157., رو يلو, المرجع السابق, صفحة ١47‏ . 


(5) د. مصطفى طه. المرجع السابق, صفحة لا د. أكثم الخولى. المرجع السابق » صفحة 175 رو بلوء المرجع 
السابق, صفحة “1 7, قفلدا. ا مرجم السابق, صفحة /ا؟1١.‏ 
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هو إحلال دائن محل دائن آخر فى نفس الدين, أى دون أن يكون لتلك الحوالة أى أثر 
على ماهية الدين نفسه '' ولو أخذ بهذا المبدأ على إطلاقه فى نطاق الأ وراق التجارية 
لترتب عليه أن المظهر إليه يتلقى من المظهر حقوق هذاالأخير الناشئة عن الورقة بجميع 
خصائصها وسماتها . ولوجد الظهر إليه نفسه ملزما باستقصاء خصائص العلاقات التى 
نشأت بين الملتزمين السابقينء بقصد التأكد من صلابة الحقوق التى ستنتقل إليه من 
جراء التظهر. وغالبا مايكون المظهر إليه غريبا عن تلك العلاقات, فضلا عن أنه لا 
يكون ملما بخصائصها, الأمر الذى يستدعى الكثير من الجهد والوقت, على افتراض 
إمكانية تحقيق ذلك . إن مثل ذلك الاستقصاء لايتفق مع طبيعة الورقة التجارية ولا مع 
الدور الذى خصصت للاضطلاع به ق عالم التحارة والاقتصاد, و يؤدى إلى استعصاء 
تداوها بين الأفراد» ومن ثم فإنها ستكون عاجزة عن لعب الدور المخصص لا . 

من أجل تلك الاعتبارات العملية و بقصد تمكين الأ وراق التجارية من تحقيق 
الهدف المنشود منهاء بغت قاعدة تطهير الدفوع”فى أور با فى القرن الثامن عشر. 
ويقصد بالدفوع أوجه الدفاع التى يستخدمها المدين بغرض صد مطالبة الدائن . وقد 
نفات كلك النظرية فى الأساس كقاعدة عرفية , ثم بدأت فى الانتشار. وقد استقر 
القضاء فى فرنسا على تطبيقها مدة طو يلة, قبل أن يقوم المشرع الفرنسى بإدخاها فى 
القانون الفرنسو! بعد انضمام فرنسا إلى قانون جنيف الموحد . وقد أيد الفقه القضاء فى 
ذلك باعتبار أن تلك القاعدة تحقق نوعا من الحماية للحامل حسن النية وتحصنه من 
المفاجات التى قد يترتب عليها إهدار حقه الستمد من الورقة, بطريق حمايته من 
مصطفى طه. المرجع السابق, صفحة /ا, د. أكثم الخول, المرجع السابق , صفحة ١10‏ هامل, المرجع السابق . 
صفحة 014. رو بلوى المرجع السابق, صفحة 48؟. 
(7) لمعرفة الأساس القانونى لقاعدة تطهير الدفوع, انظر د. أحمد البسام, المرجع السابق, صفحة 5؟. ومابعدها . 
() اسكاراء «دروس القانون التجارى», ,196١‏ صفحة 9الا. 


2 ''لهأء 2011716 أأه02 هل أ)اه" ,لقموعوع لوول 
» هامل » المرجع السابق , صفحة 55١‏ , رو بلو, المرجع السابق, صفحة 15؟. 
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العيوب التى قد تكون شابت علاقات الملتزمين السابقين وذلك بألا تسرى فى مواجهته 
الدفوع التى يستطيع أن يتمسك بها أحد الملتزمين السابقين قبل الآخر. 
هم - هذا وقد حاول الفقه فى بعض البلاد رد فكرة تطهير الدفوع إلى نظريات القانون 

المدنى, مثل الإنابة أو الاشتراط لمصحلة الغير أو الارادة المنفردة ولكن تلك 
المحاولات لم يكتب لا النجاح » إذ أنه ليس من اليسير إسناد مبدأ تطهير الدفوع إلى 
أى من تلك النظريات القدمة, فهو نتاج عمليات نجارية ومصرفية معقدة, وكاك نتيحة 
لممارسات عملية أملتها ضرورات الحياة التجارية ومتطلبات الاقتصاد والائتمان 
واستقر عليه العرف التجارى فترة طو يلة من الزمن . 

إن مبدأ تطهير الدفوع يشبه إلى حد كبير قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية”) 
المقررة فى معظم القوانين المدنية والتى بمقتضاها يصبح مالكا للمنقول من يتلقاه بسبب 
صحيح ولومن غير امالك الشرعى 

هذا وقد أصبح معمولا بنظرية تطهير الدفوع فى الوقت الحاضر فى معظم بلاد العالم 
وبوجه خاص ف البلاد المطبقة لأحكام قانون جنيف الموحد, وأن مؤدى تلك النظرية 

هو أنه يترتب على كل تظهيرتنقية الكمبيالة من العوائق التى يمكن أن تكون قد شابتها 
من جراء العلاقات السابقة على ذلك التظهير, أى أن الحق الذى ينتقل إلى المظهر إليه 
بفعل التظهير ليس امتدادا لحق المظهر, كما أن المظهر إليه لايعتبر خلفا عاما للمظهر. 
ومعنى آخر فإن المظهر إليه يكتسب نتيجة للتظهير حا جديدا ليس من الشرط أن يكون 
مطابقا فى كل خصائصه للحق الذى كان للظهر. 
نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع : 

و - تعتبر قاعدة عدم نفاذ الدفع (أو تطهير الدفوع )» من حيث المبدأ هى القاعدة 

العامة" فهى تشمل معظم الدفوع التى يمكن أن يتمسك بها المدين فى الكمبيالة فى 


)1غ( د مصطفى طه , ا مرجع السابق. صفحة ١م‏ هامل . ا مرجع السابق, صفحة 0600 
)0( قفلدا, المرجع السابق , صفحة 8؟1١.,‏ هامل . المرجم السابق. صفحة 514, رو بلو, المرجع السابق , صفحة 18؟. 
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مواجهة الحامل . والتى مكن تقسيمها إلى فئات أر بع : 

)١‏ دفوع ناشئة عن العلاقة الأساسية أو الأصلية . و يقصد بها الدفوع التى تستمد 
من العلاقة التى وجدت بين الطرفين وأدت إلى إصدار الكمبيالة, سواء لبطلا 
تلك العلاقة أو لفسخها أو لعدم تنفيذ الالتزام المترتب عليها . 
مثال ذلك : إبرام أحد تحار المواد الغذائية (ناصر) عقدين» فى نفس الوقت : 
الأول مع أحمد حيث اشترى ثلث البضاعة وسحب بقيمتها كمبيالة لأمر 
البائع (ناصر) على ابنه (راشد) . 
والثانى مع سعد حيث اشترى بقية البضاعة, وسحب بقيمتها كمبيالة لأمر 


البائع (ناصر) على أخيه (صالح). 
و بعد تسليم البضاعة تبين فسادها لانتهاء مدة صلاحيتها (دقيق) مما أدى فيما بعد 
إلى فسخ العمّدين . 


احتفظ البائع (ناصر) بالكمبيالة الأولى » ولكنه ظهر الكمبيالة الثانية إلى 
(راجح). ولدى حلول ميعاد الاستحقاق تم رفص الكمبيالتين. قام ناصر بالرجوع على 
الساحب (أحمد). ولكن هذا الأخيرصد مطالبة ناصر بالدقع بفسخ العلاقة الأصلية . 
كماقام راجح مطالبة الساحب (سعد) بقيمة الكمبيالة الثانية وقد حاول هذا الأخير 
دفع مطالبة راجح بحجة فسخ العلاقة الأصلية التى من أجلها قام باصدار الكمبيالة» 
ولكن هذا الدفع لايعتبر نافذا فى مواجهة راجح , لأن الكمبيالة انتقلت إليه بطريق 
التظهير, ولآن التظهير يترتب عليه تطهير الورقة من العيوب التى كانت تشوبها . 
؟) دفوع ناشئة عن العيوب التى شابت إنشاء الكمبيالة, مثل عدم مشروعية 
السمن! أؤعيوث الرضاء كما لوحب تحمن كتيالة مهدا نط انه 
مدين للمستفيد» أو نتيجة لإكراه تعرض له . لوقام المستفيد بتظهير الكمبيالة 
إلى شخص آخر (الحامل) فإن الساحب لايستطيع أن يدفع فى مواجهة هذا 


(1) اسكاراء ا مرجع السابق . صفحة 4#/اء د . حسنى عباس الرجع السابق , صفحة 56. 
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الشخص بالدفع الذى كان يستطيع التمسك به فى مواجهة المستفيد ذلك أن 
التظهير ادى إلى تطهير الورقة من تلك العيوب . 

*) دفوع ناشئة عن عيوب التطهير : التظهير تصرف قانونى , يقوم بموجبه المظهر بتظهير 
الورقة إلى المظهر إليه . فإذا لم تتوفر لذلك التصرف الشروط اللازمة لصحته فإنه 
يكون باطلاء ولكن هذا البطلان أيضا تتطهر منه الورقة بالتطهير. كما لوقام 
حامل الكمبيالة بتظهيرها إلى شخص آخر وفاء لقيمة مخدرات اشتراها منه» 
هذا التظههير يعتبر باطلا لعدم مشروعية السبب» ولكن لوقام المظهر إليه (بائع 
المخدرات) بتظهير الكمبيالة من جديد فإنها تتطهر من ذلك العيب”/ و بناء 
على ذلك لوقام الحامل بمطالبة المظهر (الذى اشترى المخدرات) بدفع قيمة 
الكمبيالة فإن هذا الأخير لايستطيع الدفع فى مواجهته ببطلان التظهير. 

ع( دفوع مستمدة من وقائع حدثت بعد نشوء العلاقة الصرفية , مثل الوفاء بقيمة 
الكمبيالة دون استردادهاء أو الابراء من الدين أو اتحاد الذمة أو توفر شروط 
ا لقاصة, كما لو أصبح المسحوب عليه القابل دائنا للساحب . 

١‏ -هذهالدفوع, وما ماثلها نجمعها سمة واحدة وهى أنها ناشئة عن علاقات قانونية 
ليس الحامل طرفا فيهاء ومن ثم فإنه لايفترض علمه بالعيوب التى رما تكون قد 
شابتهاء فالحامل يبنى تعامله على الظاهر من الأمور ومن ثم فإنه يستفيد من الحماية 
التى يقررها النظام بقصد عدم مفاجأة الأشخاص حسنى النية الذين اعتمدوا فى 
تعاملهم على نظرية «الظاهر» . 

وبناء على ماتقدم, ويك أن تطهير الدفوع هو القاعدة, وأن الاستثناء هونفاذ 
الدفوع فى مواجهة الحامل , فإنه يستحسن تحديد الحالات التى ينطبق عليها الاستثناء» 
على اعتبار أن ماعداها من الحالات يكون خاضعا لمبدأ تطهير الدفوع , وأن يكون ذلك 
متلوا بالشروط الواجب توافرها من أجل انطباق نظرية تطهير الدفوع . 


طه, المرجع السابق , صفحة 84. 
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أ دفوع لاتشملها قاعدة تطهير الدفوع  :‏ 

9و - يعتبر مبدأ «حماية الظاهر» من أهم الأسباب التى أدت إلى نشوء نظرية تطهير 
الدفوع , وذلك بقصد حماية الحامل حسن النية . ولذا فإن الدفوع التى تعوزها هذه 
الخاصية ‏ أى التى لا ترتكز على نظرية حماية الظاهر _ لا تكون جديرة بتلك الحماية . 
كما أن هناك فة من الدفوع التى تنفذ فى مواجهة الحامل لا لأنها ظاهرة فى الورقة , 
ولكن لأنها تتعلق مراكز يحميها القانون. وذلك على التفصيل التالى : 


. العيوب الظاهرة فى الورقة‎ )١ 

و - مغل تخلف أحد البيانات الالزامية المطلوب اشتمال الكمبيالة عليها ؛ لأن 
العيب فى مثل هذه الحالات يكون ظاهرا ومكن للشخص العادى إدراكه, ومن 
ثم فإنه لامكن القول بأن فى مؤاخذته على ذلك مفاجأة له”) 


؟) الدفوع المستمدة من مضمون الورقة . 
عه - مثل تضمين الكمبيالة شروطا تخالف القواعد العادية مثل شرط «عدم 
الضمان» أو ذكر بيانات أومعلومات يترتب عليها بطلات التزام أحد ا موفعين , 
كما لوذكر سبب إنشاء الكمبيالة, وكان غير مشروع (وفاء بدين قمار) . 
إن الدفوع المستندة إلى تلك البيانات لابمكن اعتبارها مفاجئة لمن أقدم على 
التعامل بتلك الكمبيالة . 


*) دفوع مستمدة من مراكزيحميها القانون. 
هو - بالإضافة إلى الدفوع السابقة التى تنفذ في مواجهة الحامل , على اعتبار أنه 
كان بإمكانه معرفتها, فإن هناك أيضا مجموعة أخرى من الدفوع التى تنفذ فى 


.5)1١(‏ سميحة القليوبى. ا مرجع السابق , صفحة #ا, اسكارا, امرجع السابق. صفحة 17/, د. مصطفى طه» 
المرجع السابق, صفحة »8١‏ د. حسنى عباس . ال مرجع السابق , صفحة 1107. 
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مواجهة الحامل لا على أساس أنه كان فى استطاعته تبينها ولكن لكونها ناتحة 
عن مراكز يحميها القانون, وهى : 
أ) الدفوع الخاصة بنقص الأهلية أو انعدامها : 
5 -إذا كان المدين بالورقة شخصا ناقص الأهلية» أو عديمها فإن المشرع يجح حماية 
. القاصر على حماية مصلحة حامل الكمبيالة!! ذلك أنه لوقيل بخلاف ذلك لترتب عليه 
إهدار الحماية التى تقررها الأنظمة لحماية القاصر. . إذ أنه بتوقيع القاصر على ورقة 
مجارية يتم طرحها للتداول, يصبح التزامه ملزما . 
ب) الدفوع المستمدة من انعدام الإرادة : 
كأن تحمل الورقة توقيعا لشخص لم يصدرعنه أى تعبير صحيح عن إرادته”"؟ كما 
فى حالة إساءة استعمال التوقيع على بياض» أو التوقيع تحت إكراه مادى شديد يحول يد 
الموقع إلى يحرد أداة"؟ وكتزو ير التوقيع , أو التوقيع عن شخص ما دون الحصول على 
توكيل رسمىء أو تجاوز نطاق التوكيل (المادة/١٠).‏ فى مثل هذه الحالات لامكن 
القول بأن إرادة الشخص الذى حملت الورقة توقيعه قد اتجهت إلى الالتزام بالدين الوارد 
ف الورقة . 
التخفيف من آثار الدفوع السابقة : 
/اة -إن الدفوع المشارإليهافى الفقرتين السابقيتن توحى بإضعاف مركز الحامل, 
كنتيجة للحماية التى يرتبها المشرع للشخص الذى حملت الورقة توقيعه , ومع ذلك فإِن 
)١(‏ اسكاراء المرجع السابق . صفحة 11/اءد. مصطفى طهء المرجع السابق, صفحة .8١‏ د. حسنى عباس. المرجع 
السابق, صفحة لاىى ميشيل كابرياك «الكمبيالة فى ظل القضاء» +1510 , صفحة 14. 
(0) د. حسنى عباسء ال مرجع السابق , صفحة 07و, اسكاراء المرجع السابق. صفحة 97/. د. مصطفى طه, امرجم 
السابق. صفحة .4١‏ 
(؟) فاسير ومراء المرجع السابق, بند 16» رو بلو, المرجع السابق , صفحة 14 وانظر ايضا ميشيل كبرياك, «الشيك 


والنقل المصرق» الطبعة الثانية» 2114٠0‏ صفحة ,٠١6‏ حيث يرى أن عدم إعمال قاعدة تطهير الدفوع فى مثل هذه 
الحالة , يكون مثابة شرخ ينال من كيان تلك القاعدة . 
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هناك وسائل أخرى تؤدى إلى دعم مركز الحامل, حتى فى مثل تلك الحاللات وهى : 
1 المساءلة وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية : 
إن القواعد المقررة لحماية الأشخاص ف الحالات المشار إليها فى الفقرتين 

السابقتين لاتتعارض مع إمكانية مساءلتهم وفقا للقواعد العامة للمسئولية 
التقصيرية. فقد يحدث أن يرتكب شخص خطأ أو إهمالا جسيما يؤدى إلى 
قكين شخص آخر من إيرام العلاقة الصرفية, أو أن يسهل عليه القيام بذلك . 
كمافى حالة التساهل أو الاهمال فى التوقيع على بياض » وترك ا لطبوعات فى 
تناول أشخاص لايثق فيهم .. أو كما يلجأ ناقص الأهلية إلى وسائل تحايلية 
بقصد إخفاء نقص أهليته . إن توفر شروط المسئولية التقصيرية فى مثل هذه 
الحالات قد يؤدى إلى الحكم بتعر يض لمصلحة حامل الورقة حسن النيه . 

؟ ‏ مسئولية الموقعين الأآخرين على الككمبيالة : 

الدفي الناتجة عن نقص الأهلية أو انعدامها, أوعن انعدام الاإرادة تعتبر 

نافذة فى مواجهة الحامل حسن النية.. ولكن تقتصر الاستفادة منها على 
الشخص الذى فرضت تلك الحماية من أجله, فلا يستفيد منها إلا الشخص 
الذى انعدمت إرادته, أو لم تتوفر له الأهلية اللازمة لإبرام العلاقة الصرفية. 
ومعنى أخحر فإن البطلات المترتب على ذلك يقتصر اثره على الشخص نفسه ولا 
يتعداه إلى غيره من الموقعين على الورقة . ولذلك فإن التزامات الموقعين الآخرين» 
سواء كانوا قبله أو بعده فى الحلقة الصرفية» تظل صحيحة ومنتجة لجميع آثارها, 
ومن ثم فإنهم يظلون مسئولين بالتضامن فى مواجهة الحامل , وهذا مايعرف بممبدا 
استقلال التوقيعات المنصوص عليه صراحة فى المادة (5) . 


شروط تطبيق قاعدة عدم نفاد الدفوع 8 
تنص المادة )١١(‏ من نظام إل وراق التحارية عل مايأتى «وليس 0 يفت عليه 
دعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو 
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بحامليها السابقين مالم يكن قصد الحامل وقت حصول على الكمبيالة» اللإضرار 

بالمدين». ومن هذا النص يمكن القول بأن تطبيق قاعدة عدم نفاذ الدفوع يستلزم توفر 

الشروط الاتيه : 

: توفر صفة «الحامل»‎ )١ 

44 - سبقت الإشارة إلى أن المادة (17) عرفت الحامل الشرعى للكمبيالة بأنه : حائز 
الكمبيالة الذى يثبت أنه صاحب الحق فيها بموجب سلسلة غير منقطعة 
من التظهيرات» ولو كان آخرها تظهيرا على بياض . و يتميز هذا التعريف 
بأنه أضفى على الحامل الشرعى مفهوما خاصاء أو معنى شكليا؟! إذ أنه وفقا 
لذلك التعريف الضيق فإن «الحامل الشرعى للكمبيالة» ليس كل من انتقلت 
إليه ملكية الكمبيالة بطريقة مشروعة”) وإنما من انتقلت إليه ملكية الكمبيالة 
بإحدى الوسائل الصرفية» مثل التظهير أو التسليم"' فالشخص الذى يتلقى 
الكمبيالة بطريق التظهير موجب سلسلة متصلة من التظهيرات, وكذلك الذى 
يتلقاها بطريق التسليم إن كانت مظهرة على بياض . يعتبر حاملا شرعيا وفقا . 
مفهوم المادة (17). وترتيبا على ذلك فإنه يخرج عن نطاق تلك المادة, أى 
لايعتبر حاملا شرعياء من انتقلت إليه الورقة بوسيلة أخرى كحوالة الحق» أو 
الارث . فالوارث (أو الورثة) الذى تنتقل إليه الكمبيالة باعتباره خليفة 
للمورث» لايعتبر حاملا شرعيا بمفهوم تلك المادة . ومن ثم فإنه لايترتبت على 
انتقال ملكية الكمبيالة إليه» تطهيرها من الدفوع التى تنفذ فى مواجهة المورث9) 
لأن الوارث» باعتباره خليفة الموزث فإنه يتلقى حقوقه (أى حقوق المورث) 
بجميع خصائصهاء أى دون زيادة أونقص . وكذلك أيضاء ولنفس السبب» 
المظهر إليه تظهيرا توكيلياء فإنه يتلقى نفس حقوق موكله (كما سيأتى). 


(1) د. حسنى عباس . المرجع السابق, صفحة )١( .1١0‏ بالاإضافة , بطبيعة الخال إلى كون الكمبيالة فى حوزته . 


() قفلدا, المرجع السابق. صفحة ١١5‏ . (4) قفلداء المرجع السابق, صفحة 777 . 
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وبالثل أيضا فى حالة التظهير المتأخرء أى حينما تنتقل ملكية الكمبيالة إلى 
المظهر إليه بعد تحرير بورتستوعدم الدفم أو بعد انقضاء المدة المحددة لذلك 
(المادة/١٠).‏ هؤلاء جميعا تنفذ فى مواجهتهم حميع الدفوع التى تنفذ فى مواحهة 
من تلقوا منه الحق . 
هذا والتعرف السابق للحامل الشرعى حدا ببعض الفقهاء إلى إنكار تلك الصفة 
على المستفيد الأول من الكمبيالة (أى من تحرر الكمبيالة لصلحته) على اعتبار أن 
الحق فى الكمبيالة لم ينتقل إليه موجب تظهير, ولكن يبدو أن هذا الرأى ضعيف ومن 
ثم لم يكتب له الثبات. فالقضاء فى فرنسا مستقر على إضفاء صفة الحامل الشرعى على 
بعض من تؤول إليهم الكمبيالة بطرق اخرى غير التظهير. كما ان الفقه”"' يؤيده فى ذلك ويرى 
أن ماورد فى المادة (13) من نظام جنيف الموحد (المقابلة للمادة/11 من نظام الأوراق 
التجارية) خاصا بانتقال الحق إلى حائز الكمبيالة بمقتضى تظهيرات غير منقطعة, 
يجب ألا يؤخذ بمعناه الحرى, وأن يعتبر «حاملا شرعيا» كل من تنتقل إليه الكمبيالة 
بوسيلة صرفية . و يدخل ضمن ذلك إصدار الكمبيالة نفسه , فهو يعتبر وسيلة صرفية 
يصبح المستفيد, بموجبهاء «حاملا شرعيا» ومن ثم يستفيد من الحماية التى تقررها 
المادة (10) للحامل الشرعى, أى عدم نفاذ الدفوع , و بامثل أيضا فإن الضامن الذى 
يدفع قيمة الكمبيالة ينتقل إليه الحق المثبت فيهاء (دون أن يكون مظهرا إليه) وتعتبر 
الكمبيالة قد انتقلت إليه بوسيلة صرفية, ومن ثم فإنه يستفيد من الحماية التى ترتبها 
المادة )١0(‏ للحامل الشرعى . هؤلاء جميعا يتلقون حقا مباشرا ومستقلا قبل المدين» 
ومن ثم فإن المدين صرفيا لايستطيع أن يدفع فى مواجهتهم بالدفوع التى كانت له قبل 
من تلقوا الحق منهء وذلك بعكس الحالات السابقة التى لايتلقى فيها حامل الكمبيالة 
حقا مباشرا ومستقلا, وإها يتلقى نفس حق من تلقى الكمبيالة منه و بجميع 
خصائصه . 


. ١١4 قفلداء المرجع السابق, صفحة‎ )١( 
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؟) ألا يكون الحامل سبىء النية : 

4وم - إن فكرة عدم نفاذ الدفوع تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الثقة للورقة 
التجارية بقصد تشجيع تداولهاء وذلك عن طريق حماية حامل الورقة من أن تنفذ 
فى مواجهته الدفوع التى قد تكون لأحد اللتزمين السابقين فى الورقة قبل بعضهم 
الآخرء على اعتبار أنه يكون فى الغالب على غيرعلم بهاء وأنه ليس من الميسر 
عليه اكتشافها. ولذا فإنه إذا كان الحامل عالما بتلك الدفوع , فإن تلك الفكرة 
تفقد مبرراتهاء إذ أنه لايمكن اعتبار تلك الدفوع مفاجأة له. ومن باب أولى أيضا 
ألا يكون الحامل جديرا بتلك الحماية, إذا كان بالاإضافة إلى علمه بالدفوع ‏ 
أقدم على تلقى الكمبيالة بقصد الإضرار بالمدين عن طريق خرمانه من التمسك 
بتلك الدفوع قبل المظهر الذى تلقى الحق منه. ومن هنا تبدو أهمية تحديد سلوك 
الحامل الذى يترتب عليه أن يصبح غير جدير بالحماية التى قررها المشرع للحامل 
حسن النية (الماد//ا١)‏ . 


لقد اختلف النهج من بلاد إلى أخرى, حول المفاضلة بين المصالح المتعارضة فى 
الكمبيالة, فبعض البلاد مثل فرنسا كانت ترجح مصلحة المدين ومن ثم فهى كانت 
تكتفىء, لاستبعاد تطبيق قاعدة تطهير الدفوع , بمجرد علم الحامل بما للمدين من دفوع 
قبل الموقعين السابقين , وبوحه خاص قبل من قام بتظهير الكمبيالة إلى الحامل . وبلاد 
أخرى مشل انجلترا" كانت تهدف إلى تقوية الثقة فى الكمبيالة» ومن ثم فإنها تأخذ 
جانب الحامل , ولذلك فهى لا تكتفى بمجرد علم الحامل بوجود الدفوع » وإنفا تشترط ‏ 
بالإضافة إلى ذلك إثبات غشه أو تواطئه بقصد حرمان المدين من التمسك بالدفوع 
التى كان بوسعه التمسك بها. ووفقا هذا المعيار المتشدد فإنه يندر جدا أن يستطيع 


, د. حسنى عباس - ا مرجع السابق‎ "١ اللحنة القانونية, ا مرجع السابق, قرار رقم لحل لعام 07٠14١ه, صفحة‎ )١( 
: ٠١١8 صفحة ىن هامل , ا مرجع السابق» صفحة 14 تقفلدا. المرجعم السابق , صفحة‎ 
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المدين إثبات التواطؤ على ذلك النحوء مما يجعل الدفوع التى قد تكون له قبل أحد 
ا موقعين على الكمبيالة غير نافذة فى مواجهة الحامل". 

وقد جاء نظام جنيف الموحد ليأخذ بنهج وسط ء ربما كان أقرب إلى ترجيح كفة 
الحامل, فوفما لمذا النهج فإنه لايكفى لنفاذ الدفوع فى مواجهة الحامل جرد علمه 
بوجودها وإنما يلزم بالاضافة إلى ذلك ثبوت أنه بإقدامه على التعامل بالكمبيالة قد 
قصد الإضرار بالمدين (المادة/7١)‏ وذلك بحرمانه من الاستفادة من الدفوع التى كان 
يستطيع التمسك بها قبل تظهير الورقة إلى الحامل . ذلك أن الحامل قد يعلم عن وجود 
الدفع ولكنه لا يفترض بقاءه إلى حين ميعاد الاستحقاق (كما ورد فى الأعمال 
التحضيرية لقانون جنيف الموحد) فهو قد يعلم أن البضاعة المسلمة إلى المسحوب عليه ؛ 
كمقابل وفاءء كانت معيبة» ولكنه مع ذلك قد يفترض أن الساحب سيقوم بتسليم 
بضاعة أخرى سليمة بدلا منها أو أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمة أخرى 
أو بدين آخر من أى مصدر كان. ومن ثم سيقوم باقتطاع مقابل الوفاء.منها”؟ من أجل 
ذلك فإنه لايكتفى بمجرد توفر العلم , وإفا يلزم أن تتوفر إرادة الإضرار بالمدين!! وبما أن 
قصد الإضرار هوعنصر نفسى » فإن إثباته ليس من السهولة بمكان. وقد قيلت بهذا 
الشأن آراء كثيرة منها الدعوة إلى الأخذ بمعيار موضوعى وهو سلوك الرجل العادى, أى 
التصرف الذى سيقدم عليه الرجل العادى وهو بصدد تلقى الكمبيالة وعلى ضوه 
الظروف والملاببسات المحيطة بالوقف . وعيب هذا المعيارء أنه لوأخذ به فإنه يلزم 
التفرقة بين الشخص العادى المتخصص مثل البنك, والشخص العادى غير 
الملتتخصص'! ذلك أن البنوك والمؤسسات المالية غالبا مايكون لها خبرات طويلة فى 


, ١79 هامل, المرجع السابق, صفحة 4؟*. (؟) قفلداء المرجم السابق , صفحة‎ )١( 


(؟) اللجنة القانونية, المرجع السابق , قرار رقم ١١‏ لعام 7٠114١هء‏ صفحة ١1ء‏ قفلداء المرجع السابق, صفحة ١4٠‏ 


د حسنى عباس »ء المرجع السابق » صفحة 57, هامل » ا مرجع السابق , صفحة ©١95١‏ . 
() قفلداء الرجع السابق , صفحة 14 . 
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التعامل بالا وراق التجارية, كما أنها غالبا ماتكون على علم بأوضاع المدينين فى الورقة 
التجارية ومراكزهم المالية وما يحخيط بها من ملابساتء و بالذات إن كانوا من بين 
عملاثهم . 


وذهب رأى آخر إلى القول بأن قصد الإضرار با مدين يمكن أن يستنتجه القاضى من 
ملابسات النزاع , و بالتأكد من معرفة الحامل بالدفوع معرفة حقيقية ودقيقة» وعل ضوء 
تجارب الحياة التجارية”! كما دعا فريق آخرإلى النظر إلى سلوك الحامل وما إذا كان 
حينما تلقى الورقة قصد تحقيق عملية مر بحة بالنسبة له, وذلك على حساب حرمان 
المدين من التممسك بما قد يكون له من دفوع”. ومكن الاستدلال على ذلك من كون 
الحامل قد قبل التعامل بالكمبيالة وفقا لشروط تؤدى إلى ترجيح مصلحته بحيث أنه 
لولا تلك الشروط لما كان متصورا أن يقدم على ذلك التعامل . و ينتقد البعض هذا 
الرأى باعتبار أنه من الناحية العملية يؤدى إلى صعوبة إثبات سوه النية» ولأنه يركز 
على مصلحة الحامل و يهمل مصلحة المدين فى الورقة التجارية'! و يبدو أن هذا النقد 
لاينال من صلابة ذلك الرأى وهو النهج الذى يبدو أن اللجنة القانونية تميل إلى الأخذ 
به. 

وبما أن حسن النية هو الأصل , ومن ثم يفترض توفره لدى الحامل”", فإن إثبات 
العكس يقع على كاهل المدين» أى أن عليه أن يثبت سوه نية الحامل, أى أنه قصد 
الإضرار به. وللمدين إثبات ذلك بكل وسائل الإثبات؛ مع ملاحظة أن علم الحامل 


.١4١ قفلداء المرجع السابق, صفحة‎ ,١6١ روبلو, المرجع السابى» صفحة‎ )١( 

(؟) هامل, المرجع السابق , صفحة 0107 , د. حسنى عباس- اللرجع السابق , صفحة 54, اللجنة القانونية , ا مرجع 
سالف الذكرء قرار رقم ١١‏ لعام 408١ه,‏ صفحة .7١‏ 

(©) قفلداء المرجع السابق, صفحة .1١417‏ 

)( اللجنة القانونية؛ المرجع السابق ‏ قرار رقم ١١‏ لعام ١ه‏ صفحة 17١‏ د. حسنى عباس » المرجع السابق », 
صفحة 254 د. سميحة القليوبى, ا مرجع السابق, صفحة ”7/ا, قفلدا, المرجع السابق ‏ صفحة ١0‏ . 
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بوجود الدفع وقصد الإضرار بالمدين, لكى يمكن الاعتداد بهماء يجب توفرها لدى 
الحامل وقت انتقال الكمبيالة إليه” أما علمه بالدفوع فى وقت لاحق لتلقيه 
الكمبيالة » فإنه لايؤدى إلى نفاذ تلك الدفوع فى مواجهته. كما يرى البعض أنه لايكفى 
لاعتبار الحامل عالما بوجود الدفع , محرد معرفته عن وجود ذلك الدفع » وانما يلزم أن يكون 
قدعلم ( من واقع الظروف واملابسات المحيطة بالتعامل) أن ذلك الدفع سيستمر 
وجوده إلى حين ميعاد الاستحقاق”؛ كما يرى العميد رو بلوأيضا أنه لايمكن القول 
بمسئولية الحامل» ومن ثم نفاذ الدفوع فى مواحهته , لمجرد أنه ارتكب إغمالا أو عدم 
حيطة لدى تلقيه الكمبيالة”". | 
هذا وإذا كان حامل الكمبيالة شخصا معنو ياء فإن العلم بالدفوع » يجب توفره 

لدى الممثل القانونى للشخص امعنوى» أما معرفة أى موظف عادى (من موظفى 
الشخص امعنوى) لا تتوفر له تلك الصفة, فإنه لا يعتد بها "! 
#) ألا يكون الحامل طرفا فى العلاقة الناشىء عنها الدفع . 

وو - تهدف قاعدة تطهير الدفوع إلى تشجيع تداول الكمبيالة, وذلك بحماية الحامل من 
الدفوع التى قد تكون للمدين قبل أى من الموقعين السابقين» باعتبار أن الحامل على غير 
علم بالعلاقات السابقة لتظهير الكمبيالة إليه . من أجل ذلكء فإنه إذا كان الدفع ناتجا 


» د. سميحة القليوبى» المرجع السابق , صفحة 1/7 د. حسنى عباس‎ 56١ روبلو, الرجع السابق, صفحة‎ )١( 
المرجع السابق, صفحة ؟1, قفلداء ا مرجع السابق , صفحة 175, و يلاحظ هنا أن هناك فارقا زمنيا بين نشوء التصرف‎ 
القانونى (أى التظهير) الذى يترتب عليه الإضرار بالمدين ؛ وتاريخ إثارته من قبل هذا الأخير, أى محاولة إثبات سرء نية‎ 
الحامل . فهذا لايتم إلا بعد حلول ميعاد الاستحقاق ومطالبة المدين بدفع قيمة الكمبيالة. فإذا كان الفاصل الزمنى بين‎ 
هذين التاريخين طو يلاء فإن الاوثبات يكون أكثر مشقة . ش‎ 

(؟) روبلو, المرجع السابق , صفحة 7145 . 

(5) رو بلوء امرجع السابق, صفحة 714١‏ . 

(4) قفلداء المرجعم السابق , صفحة .١#*‏ 


-9١6 9# 


بالعدالة أومفاجأة له. لذا فإن المدين الصرف يستطيع التمسك فى مواجهة الحامل 
بجميع الدفوع الناتجة عن علاقتهما الشخصية" (المادة/0١/‏ مفهوم المخالفة) . فإذا كان 
المدين صرفيا دائنا للحامل , بدين ثابت ومستحق الأداء , فإنه يستطيع الدفع فى مواجهة 
الحامل بالمقاصة بين الدينين”؛ و بالمثل أيضا بالنسبة لعلاقة الساحب بالمسحوب عليه 
فى الحالات التى يصبح فيها الساحب حاملا, كما لوعادت الكمبيالة إليه بطريق 
التظهير, فإن اللسحوب عليه الذى سبق أن قبل الكمبيالة» يحق له أن يتمسك فى 
مواجهة الحامل/ الساحب, بما يكون له من دفوع ناتجة عن علاقتهما الشخصية» مثل 
عدم وجود مقابل الوفاء أو بطلان العلاقة الأساسية أو فسخها. كما تطبق نفس 
القاعدة أيضا بالنسبة لعلاقة المدين صرفيا بمظهر لاحق » قام بوفاء الكمبيالة ومارس 
حقه فى الرجوع على ذلك المدين . 


المبحث الثانق 
التظهير التوكيل 


١‏ -وهوتصرف قانونى» يعهد بموجبه حامل الكمبيالة إلى شخص آخر بأن يقوم 
بتحصيل قيمة الكمبيالة نيابة عنه , فهوحينما يظهر الكمبيالة لايفعل ذلك من أجل 
نقل ملكيتها إلى المظهر إليه, وإفما يقصد أن يكل إليه أمر تحصيلهاء والتظهير التوكيل 


)1١(‏ اللجنة القانونية, ا مرجع سالف الذكرء قرار رقم ٠١‏ لعام 6 ٠6١ه‏ صفحة 5*9, والقرار رقم ٠١8‏ لعام 
4ه», صفحة 778 , مصطفى طه, المرجع سالف الذكرء صفحة 81 د. بريرى, المرجع السابق, صفحة 2١١١‏ 
هامل , المرجع السابق ,» صفحة 097., رو بلوء ا مرجع السابق , صفحة 417 7, اسكاراء المرجع السابق , صفحة ”هلا . 
(؟) وكذلك الشأن أيضا إذا عادت الكمبيالة إلى الحامل لأنه قام بوفاء قيمتهاء أو لأنها ظهرت إليه مرة أخرى . فإذا 
أراد الححامل فى أى من هاتين الحالتين ممارسة حمّه فى الرجوع الصرف ضد المدين الذى سبق أن تلقى عنه الكمبيالة, فإن 
هذا المدين يستطيع التمسك فى مواجهته بأى دفع ناتج عن علاقتهما الأساسية , كما لوكان سبب التظهير غير مشروع . 


تي ل -١‏ 


شائع جدا ف البلاد التى يكثر التعامل فيها بال وراق التجارية”'! ذلك أن الحامل إما 
أننه الينعطن لديه الوقت الكافى لتحصيل الكمبيالة بنفسه سواء بسبب كثرة الكمبيالات 
التى بحتفظ بهاء أو لضيق وقته» وإما أنه لايكون راغبا أن يفعل ذلك بنفسه , وقد يكون 
ذلك لأن الكمبيالة مسحوبة على مكان آخر بعيدا عن مكان الحامل » والتظهير التوكيل 
غاليا مايكون لبنوك أو مؤسسات مالية متخصصة, وكائنة فى أماكن كثيرة. 


والتظهير التوكيق ‏ عكس التظهير الناقل للملكية ‏ لايستلزم لدى المظهر توفر 
الأهلية اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية؛ و يكفى توفر الأهلية العادية اللازمة لإبرام 
عقد الوكالة. وبا مفل بالتسبة للمظهر إليه, فإنه يكفى أن يكون مميزاً, لأن الوكالة 
لاتفترض فى الوكيل أهلية الالتزام . والتظهير التوكيل يجب أن يكون خطيا وأن يكتب 
على الكمبيالة نفسهاء وأن يشمل كل قيمة الكمبيالة, أى ألا يكون جزئياء وأن يرد 
فى عبارة واضحة تفيد التوكيل» و يتحقق عادة بعبارة «للتوكيل», أو «للتحصيل» أو 
«للقبض» أو أى عبارة أخرى يستفاد منها أن التظهير هو بقصد التحصيل », ولكنه ليس 
ضروريا أن يتضمن اسم المظهر إليه . وفى البلاد التى يكثر فيها تعاطى التظهير التوكيل 
تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتخصيص ناذج خاصة بهذا النوع من التظهير"'مما يؤكد. 
أن التظهير هر للتحصيل , ولكن حجية هذه النماذج تكون مقصورة على الطرفين فقط » 
أى أنه لايجوز الاحتجاج بها قبل الملتزمين الصرفيين» إعمالا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة 
التجحارية, أما إن للم يرد التظهير التوكيل فى عبارة واضحة , أو كان محرد تظهير على 
بياض ( كأن يقوم المظهر بالتوقيع على الكمبيالة وتسليمها إلى المظهر إليه بغرض تحصيل 
قيمتهاء وهومايحصل أحيانا فى الحياة العملية, و بالذات حينما تقدم الكمبيالة إلى 
البنك بقصد خصمهاء ولكن البنك لايوافق على ذلك, لضعف ثقته فى العميل, ولكنه 


. 7810 على سبيل ا مثال, فرنساء انظر هامل , الرجع السابق , صفحة 0178 , رو بلو, المرجع السابق , صفحة‎ )١( 
. 1١89 (؟) هامل , الرجع السابق , صفحة 014, قفلداء الرجع السابق , صفحة‎ 
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يشرع فى تحصيلها لحساب العميل (حامل الورقة) فإنه يكون من العسير معرفة القصد 
الحقيقى للطرفين, ولكن بما أن التظهير الناقل للملكية هو القاعدة» فإنه يفترض أن 
التظهير على بياض تظهير ناقل للملكية!! ولكن هل تكون هذه القريئة قاطعة, أم أنها 
بسيطة يجوز إثبات عكسهاء أى اثبات قصد الطرفين من التظهير هو أنه للتحصيل ؟ إن 
الإجابة على هذا التساؤل تعتبر من الأهمية بمكان, و بوجه خاص بالنسبة للمدين ‏ فى 
الورقة ‏ الذى لديه دفوع يمكنه التمسك بها فى مواجهة المظهر. فإن اعتبر التظهير ناقلا 
للملكية فإن تلك الدفوع لا تكون نافذة فى مواجهة الحامل (المظهر إليه) أما إن اعتبر 
تظهيرا توكيلياء فإن تلك الدفوع تكون نافذة فى مواجهة الحامل, وكذلك الشأن أيضا 
بالنسبة للمظهر فى حالة إفلاس امظهر إليه» فإن اعتبر التظهير توكيليا فإنه يستطيع 
استرداد الكمبيالة من تفليسة المظهر إليه . أما إن كان التظهير ناقلا للملكية, فإن 
ملكية الورقة تكون قد انتقلت نهائيا إلى المظهر إليه , ومن ثم فلا حال لإعمال دعوى 
الاسترداد. إن قطعية أوعدم قطعية تلك القرينة» تختلف فى الحقيقة من شخص إلى 
آخر على النحو التالى : 
) بانسبة للمظهر والظهر|ايم : 

تعتبر القرينة بسيطة" و يستطيع كل منهما إثبات الحقيقة فى مواجهة ة الآخرء أى 
0 أما بالنسبة للغير, فإن أيا منهما لايحق له أن يغبت عكس تلك 
القرينة!) ومعنى آخر فنا يريد بالسية لطزل التهر عر متيطلة دق ف جد لكل 
منهما إثبات العكس ء أما فى مواجهة الغير فإنه لايجوز لأى منهما أن يدعى خلافا 


)١(‏ د. حسنى عباس ا مرجع السابق, صفحة 15., هامل . المرجع السابق , صفحة 899©, رو بلو, ا مرجع السابق, 
صفحة .١868‏ 

(؟)د. حسنى عباس - ال مرجع السابق , صفحة أل هامل , المرجع السابق, صفحة كك قفلدا ا مرجع السابق » 
صفحة ١69‏ ., روبلوق. ا مرجع السابق » صفحة 269 . 

(7)د. حسنى عباس - المرجعم السابق,» صفحة 55, هامل » المرجع السابق , صفحة .©7١‏ 
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للظاهر, أى أن يعبت أن القصد الشترك للطرفين كان التظهير التوكيل وليس التظهير 
الناقل للملكية . ظ 
ب) بالنسبة للغير: . 

ويقصد بالغر هنا من عدأ المظهر والمظهر إليه؛ من قد يكون له صلة أو مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة فى الكمبيالة . هؤلاء الناس بنوا تعاملهم وحددوا مواقفهم على 
أساس أن التظهير ناقل للملكية, أى أنهم ارتكزوا على ماظهر هم , ويجهلون ما إذا كان 
الأمر خلاف ذلكء أى يجهلون إن كان قصد المظهر والمظهر إليه أن يكون التظهير 
توكيلياء ومن ثم فإن من حقهم ألا يفاجأوا مثل ذلك؛» لذا فإنه يمكن القول بأن القرينة 
بالنسبة لهم تعتبر قاطعة ومن ثم فإنه لايجوز للمظهر أو المظهر إليه أن يشبت فى مواجهتهم 
أن الحقيقة كانت عكس ذلك ' وتأسيسا على ذلك فإن المسحوب عليه يستطيع أن 
يتمسك فى مواجهة المظهر إليه بالدفوع التى تكون له فى مواجهته , كالدفع بالمقاصة , إذا 
كان الحامل (المظهر إليه) مدينا له» وليس للحامل أن يصد هذا الدفع مدعيا أنه بحرد 
وكيل للمظهر. أما إذا كانت مصلحتهم , أى مصلحة الغير. هى فى أن يعتبر التظهير 
توكيلياء أى فيما يخالف الظاهر فإن من حقهم التمسك بهذا"و يكون ذلك بإثبات 
أن التظهير المعتبر ناقلا للملكية ماهوف الحقيقة إلا تظهير صورى, وهم أن يثبتوا ذلك 
بشتى وسائل الاثبات» ولكن الأمر يدق أحيانا حينما تتعارض مصالح الغير» وذلك 
بأن تكون مصلحة فريق منهم فى أن يكون التظهير ناقلا للملكية, ومصلحة فريق آخر 
فى أن يكون توكيليا. للمفاضلة بين مصلحة هذين الفريقين» يبدو أن النهج الأكثر 
عدالة يتمثل فى ترجيح جانب البعض الذى اعتمد على الظاهر ووثق فيه, مادام حسن 
النية ولايعلم أن الظاهر المعلن لابمثل الحقيقة9) 
)١(‏ هامل » المرجع السابق, صفحة ١ه‏ د. حسنى عباس- المرجع السابق, صفحة 16. 


(؟) قفلداء المرجع السابق , صفحة 1065غ رو بلو, ا مرجع السابق » صفحة ؟١6؟.‏ 
(5) روبلوء المرجم السابق , صفحة 69؟. 
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ومن ناحية أخرى» قد يحصل أن تظهر الكمبيالة تظهيرا توكيليا وتسلم إلى البنك 
بقصد تحصيلهاء ولكن البنك يقوم فورا ‏ أى قبل تحصيل قيمة الورقة ‏ بقيد تلك 
القيمة لحساب عميله و يشعره بذلك . قد يقال هنا أن البنك حينما فعل ذلك إنما قصد 
أن يقدم لعميله ذلك المبلغ على حساب الكمبيالة التى سيقوم بتحصيل قيمتها. ولكن 
الراجح هو أنه بمجرد قيد قيمة الورقة حساب العميل , ودونا اعتراض من جانبه, فإن 
التظهير التوكيى يتحول تلقائيا إلى تظهير تام , أى ناقل للملكية (؟ 

آثار التظهير التوكيل بالنسبة لطرفيه : 

١‏ يعتبر المظهر إليه تظهيرا توكيليا نائبا عن المظهر, ومن ثم فإن العلاقة بينهما تخضع 
للقواعد العامة للوكالة, ولذا فإن على المظهر إليه أن ينفذ الوكالة وفقا لتعليمات المظهر» 
وأن يحافظ على حقوق الموكل وأن يتخذ جميع الإجراءات المؤدية إلى ذلك , فعليه أن 
يقدم الكمبيالة للتحصيل وأن يقوم بتحرير بروتستوعدم الدفع فى الميعاد المحدد وأن 
يبمارس حق الرجوع الصرف على الموقعين على الورقة, وأن يسلم إلى المظهر المبالغ التى 
ينقوم باستحصاها. وأن يقدم له حسابا عن تنفيذ تلك الوكالة وعلى المظهر أن يعوضه 
عما تحمله من نفقات فى سبيل استحصال قيمة الكمبيالة. أما من حيث تقديم أوعدم 
تقديم الكمبيالة للقبول, فإن الأمر يثير بعض الإشكال, ذلت أن تقديم الكمبيالة 
للقبول (كما سيأتى)؛ من حيث المبدأء هوحق اختيارى للحامل . فهل مع ذلك يعتبر 
المظهر إليه توكيلياء ملزما بتقديم الكمبيالة للقبول. يرى البعض أنه غير ملزم بذلك إلا 
فى الحالات التى يكون فيها ميعاد الاستحقاق بعيدا 7) 

هذا و يكون المظهر إليه مسئولا فى مواجهة المظهر عما يرتكبه من خطأ أو إهمال» 
كما لولم يِمَم بتحرير بروتستوعدم الدفع فى الميعاد المحدد, ولكن نطاق هذه المسئولية 
يختلف حسبما إذا كان المظهر إليه شخصا عاديا أو مؤسسة متخصصة, إذ أن مسئولية 


.1١١ روبلو, المرجع السابق, صفحة 766 . (؟) قفلداء المرجع السابق, صفحة‎ )١( 
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امؤسسات اللتخصصة تكون أشد من مسئولية الشخص العادى . هذا وكثيرا ماتلجأ 
المؤسسات المتخصصة (البنوك) إلى وضع شرط ف عقودها تتحلل بموجبه مما قد يترتب 
عليها من مسثولية نتيحة لتنفيذها لعقد الوكالة. إن مثل هذا الشرط يمكن أن يعفى 
المظهر إليه (البنك) من الخطأ البسيط , ولكنه لايعفيه من التواطؤ أو الخطأ الجسيم"! 


آثار التظهير التوكيى بالنسبة للغير: 

١‏ ينقل التظهير التوكيلى إلى المظهر إليه جميع الحقوق التى للمظهر على الكمبيالة 
(الادة/18) ومن ثم فإنه يكون من حقه تحصيل قيمة الكمبيالة ومتابعة الملتزمين 
صرفيا.. إلخ. وله أيضا أن ينيب عنه فى ذلك شخصا آخرء أى أن يظهر الكمبيالة 
تظهيرا توكيليا (المادة/8١).‏ وكثيرا مايتم ذلك فى الحياة العملية حينما يكون الوفاء 
مستحقا فى مكان آخر غير مكان المظهر إليه, ولكن لايجوز للمظهر إليه أن يظهر 
الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية (المادة/18١)‏ ذلك أن التظهير الناقل للملكية» يعتبر 
تصرفا فى الكمبيالة» والتصرف ف الكمبيالة لايدخل فى نطاق التظهير التوكيل .. ولذا 
فلوأن الظهر إليه قام برغم ذلك بتظهير الورقة تظهيرا ناقلا للملكية » فإن هذا التظهير 
لايكون باطلا ولكن يعتبر تظهيرا توكيليا' » برغم عدم ورود صيغة التوكيل .كما أنه 
يجوز للمظهر توكيليا استرداد الكمبيالة ممن تلقاها بتظهير ناقل للملكية ". ولايمكن أن 
يقال أن فى ذلك مفاجأة لهذا الأخير, إذ أن صيغة التظهير التوكيل واردة على الكمبيالة 
ذاتها, وكان بإمكانه إدراك ذلك . 

هذا ومارس المظهر إليه تلك الحقوق لابصفته أصيلاء ولكن باعتباره نائبا عن 
المظهرء وكنتيجة لذلك فإنه يجوز للمدين فى الورقة التمسك فى مواجهته بجميع الدفوع 
(1) د. مصطفى طهء الرجع السابق, صفحة 88 » رو بلوى امرجم السابق , صفحة 510» قفلداء امرجع السابق » 
صفحة ؟51١ا.‏ 


(؟) روبلو, المرجع السابق , صفحة .78١‏ 
() هامل, المرجع السابق ء صفحة 87١‏ . 
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انى تكن له قبل الظهر» فل كان ذلك اين دان للمظهرفإنه يستطيع أن يسك فى 
مواجهة المظهر إليه توكيليا بالمقاصة بين حقه قبل المظهر و بين الدين الصرف”/ ذلك أن 
التظهير التوكيل لايترتب عليه تطهير الورقة من الدفوع . . وعلى العكس من ذلك بالنسبة 
للدفوع التى قد تكون للمدين فى مواجهة ة المظهر إليه توكيلياء هذه الدفوع (كالدفم 
بالمقاصة) لا تنفذ ف مواجهة ة الظهر إليه توكيليا لأنه لايتصرف باسمه ولحسابه وإفا 
يتصرف نيابة عن المظهر. 
انقضاء الوكالة  :‏ - 
١/م‏ ينتهى التوكيل التظهيرى نهاية طبيعية بانتهاء حياة الكمبيالة » وذلك بالوفاء 
بقيمتهاء ولكن يظل مع ذلك من حق المظهر ‏ وفقا للقواعد العامة للوكالة ‏ أن ينهى 
الوكالة قبل ذلك التاريخ ‏ و يتم ذلك إما بإلغاء التظهير التوكيق بكتابة عبارة تفيد 
ذلك على الكمبيالة ذاتها والتوقيع عليه من قبل المظهر, وإما بمجرد شطب التظهير 
التوكيل , ذلك أن التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن (المادة/17/؟) . وكذلك 
تنتهى الوكالة, وفمَا للقواعد العامة للوكالة, بوفاة الوكيل أو الموكل أو بطروء مايخل 
بأهليته» و يترتب على ذلك أن سلطة المظهر إليه توكيليا فى استحصال قيمة الكمبيالة» 
تنتهى فورا بحدوث أى من الأسباب السابقة, و بالذات عزله من قبل الموكل أو وفاة 
هذا الأخير. فلوحصل برغم ذلك أن قام الوكيل بقبض قيمة الكمبيالة من لدن 
الملسحوب عليه فإنه لايترتب على ذلك إبراء ذمة المسحوب عليه من لالتزام الصرق 
باعتبار أنه دفع إلى غير ذى صفة . هذا ولتلانى مثل هذه النتيجة وإمعانا فى تحقيق المزيد 
من الضمانات للملتزمين صرفيا فإن قانون جنيف الموحد خرج عن تلك القواعد العامة 
للوكالة, ونص صراحة (المادة/14/”) على أن الوكالة المستمدة من التظهير لا تنتهى 
بوفاة اللظهر أو بحدوث مايخل بأهليته . 
() د. حسنى عباس ء المرجع السابق , صفححة 2٠١١‏ د. سميحة القليوبى, المرجع السابق, صفحة ١‏ , د. بريرى » 


المرجع السابق , صفحة ١78‏ ؛ د. مصطفى طه, المرجع السابق , صفحة »4١‏ رو بلوء المرجع السابق . 
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المبحث الثالث 
التظهير التأمينى 

١‏ -وهوتصرف قانونى يقوم بموجبه حامل الكمبيالة برهن حقه فى الكمبيالة إلى 
شخض آخر دائن له؛ وذلك لضمان حق ذلك الدائن قبله . والرهن التأمينى يعتبر 
نادر الوجود فى الحياة العملية”! لأن حامل الكمبيالة لدى حاجته إلى المال؛ يمكنه أن 
يستعيض عن الرهن بخصم الكمبيالة والحصول على قيمتها فورا. ومع ذلك فانه يكن 
تصور اللحوء إلى رهن الكمبيالة فى بعض الحالات» كما لو كان مبلغ الكمبيالة كبيرا 
بينما لايحتاج الحامل إلا لمبلغ بسيط , أو إذا كان ميعاد استحقاق الكمبيالة بعيداء 
بينما حاجة الحامل إلى امال لفترة قصيرة فقط . فى هاتين ال حالتين بدلا من أن يقوم 
الحامل بخصم الكمبيالة و يتحمل عمولة الخصم , فإنه يكون أفضل له أن يقترض من 
أحد البنوك بضمان الكمبيالة, و يتحمل العمولة البنكية التى تكون فى هذه الحالة» 
أقل من عمولة الخصم . والتظهير التأمينى لايتم فى الغالب إلا لبنك”/ ويجب أن يكون 
خطيا وأن يرد على الكمبيالة ذاتها. و يتحقق بعبارة «القيمة للرهن» أو «القيمة 
للضمان» أو أى عبارة تفيد هذا المعنى . و يشترط لصحة التظهير التأمينى أن يكون 
صادرا عن الحامل الشرعى للكمبيالة» كما تعرفه (المادة/١1١)‏ من النظام , وأن تتوفر له 
أهلية مزاولة الأعمال التجارية') ذلك أنه بالتظهير يصبح ملتزما صرفيا. أما بالنسبة 
للمظهر إليه تظهيرا تأمينيا فإنه يكفى توفر الأهلية العادية, لأن التظهير لايترتب عليه. 
أى التزام صرف . 
)١(‏ د. بريرى, المرجع السابقء صفحة 5؟1١»‏ د. حسنى عباس » المرجع السابق ء صفحة ٠١7‏ , د. مصطفى طه , 
المرجع السابق, صفحة .1١‏ 


(؟)د. حستى عباس » الرجع السابق» صفحة ؟١٠,‏ هامل »؛ ا مرجع السابق » صفحة 277 , رو بلو» ا مرجع السابق » 
صفحة 54؟. 

(0) د. مصطفى طهء الرجع السابق , صفحة 8١‏ تقفلداء الرجع السابق . صفحة ؟18, روبلوى المرجع السابق , 
صفحة 2558 وانظر عكس ذلك هامل » ا مرجع السابق , صفحة 679 , حيث يرى الاكتفاء بالأهلية العادية . 
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آثار التظهير التأمينى : 
٠‏ -يخول التظهير التأمينى المظهر إليه الحق فى هباشرة جميع الحقوق الناشئة عن 
الكمبيالة (المادة/15)» فله أن يقدمها للقبول وأن يطالب بوفاء قيمتها, وأن يلاحق 
الملتزمين فيها... إلخ. و يقوم المظهر إليه بذلك باسمه وليس باسم المظهر كما هو 
الشأن فى التظههير التوكيل » وبما أن الرهن لايترتب عليه انتقال ملكية المرهون إلى 
المرتهن فإن الظهر إليه تظهيرا تأمينيا لا تنتقل إليه ملكية الكمبيالة''ومن ثم فإنه 
لايستطيع تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية”/ ولذا فإنه إن ظهرها ‏ مخالفة 
لذلك ‏ تظهيرا تاماء فإن هذا التظهير يعتبر حاصلا على سبيل التوكيل » أى يصبح 
تظهيرا توكيليا (لمادة/1/15). كما أنه, ولنفس السبب أيضاء لايستطيع رهن 
الكمبيالة » أى تظهيرها تظهيرا تأمينيا. 

هذا و يرتب التظهير التأمينى للمظهر إليه حقا مباشرا ومستقلا قبل جميع الملتزمين 
صرفيا بمن فيهم المظهر نفسه , ويمكنه هذا الحق المستقل ‏ إِنْ كان حسن النية ‏ من 
صد دعوى الاسترداد المقامة عليه من المالك الذى فقد حيازة الكمبيالة نتيجة لضياعها 
أو سرقتها. كما يترتب على التظهير التأمينى ‏ عكس التظهير التوكيل ‏ تطهير الورقة 
من الدفوع التى يستطيع المدين التمسك بها فى مواجهة أحد الموقعين السابقين. 
فبالاضافة إلى كون (المادة/19/؟) نصت على ذلك صراحة, فإن المبررات العملية 
تستدعى مثل ذلكء إذ لولاه لأصبح ضمان المرتهن وهمياء أو ضعيفاء ولاضطر إلى 


.١6#© هامل, ا مرجع السابق, صفحة, 874, قفلداء ا مرجع السابق , صفحة.‎ )١( 

(؟) يرى الدكتور محمود بريرى أنه إذا استحق دين المظهر قبل المظهر إليه تأمينياء ولم يقم ذلك المظهر بدفع ذلك الدين, 
قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة» ولم يشأ المظهر إليه تظهيرا تأمينيا حبس الكمبيالة إلى حين حلول ميعاد 
استحقاقها. بل أراد الحصول على حقه فورا فإنه بتعين عليه ((الالتجاء إلى لجنة ال وراق التجارية , كى تأذن له بتملك 
الورقة , مما يسمح له عقب ذلك بخصمها لدى أحد البنوك)) ا مرجع السابق » صفحة, 178 و يبدو أنه من غير المؤكد أن 
مثل ذلك يدخل ضمن صلاحيات لجنة الأ وراق التجارية, لاسيما إذا نظر إليه باعتباره تعديلا لأحكام التظهير. 

(؟) هامل, المرجع السابق , صفحة/ 0714 . 
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استقصاء العلاقات السابقة وهو أمر صعب (كما سبق) . ولكن يجب ملاحظة أن مبدأ 
تطهير الدفوع على النحو السابق » تقرر بقصد حماية الدائن المرتهن» ومن ثم فإنه يجب أن 
يقصر نطاق تطبيقه على مقداردين المظهر قبل الداثن المرتهن (المظهر إليه) . فإذا كانت 
قيمة الكمبيالة تفوق مقدار ذلك الدين , فإن قاعدة تطهير الدفوع لا تنطبق بالنسبة لما 
جاوز ذلك الدينء إذ أن اللظهر إليه يعتبر بالنسبة لتلك الزيادة بمثابة وكيل عن 
المظهر"! 

هذا وغالبا مايتم التظهير التأمينى فى بعض البلادء بتظهير تام , أى ناقل للملكية, 
و يقوم طرفا التظهير بتحديد قصدهما المشترك فى ورقة مستقلة عن الكمبيالة (ورقة ضد) 
سواء فى النموذج الذى تخصصه البنوك لهذا الغرض أو مراسلات تتم بين الطرفين”! 
ولكن يلاحظ أن أثر هذا الاتفاق يكون مقصورا على طرفيه , أى أنه يجوز لكل منهماء 
أن يشبت بناء على ذلك أن قصدهما المشترك قد انصرف إلى التظهير التأمينى» ومن ثم 
يكون من حق المظهرء بعد الوفاء بدينه, أن يطالب المظهر إليه باسترداد الكمبيالة. أما 
بالنسبة لغير هذين الطرفين» فإن السمة الشكلية لقانون الصرف, لاتجيز إثبات عكس 
ماورد فى الكمبيالة . لذا فإنه.بالنسبة لذلك الغير, فإن ذلك التظهر يظل معتبرا تظهيرا 
ناقلا للملكية, أى لايجوز لأى من الطرفين الادعاء بأن ذلك التظهير فى حقيقته ماهو 
إلا تظهير تأمينى . و بناء على ذلك» فإن المظهر إليه لوقام بتظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا 
للملكية (مخالها للا تفاق المبرم بينه و بين المظهر) فإن هذا التظهير يعتبر نافذا فى مواجهة 


الجميع . 


(1) د. حمسنى عباس » الرجع السابق , صفحة )/اء د. مصطفى طه, المرجع السابق , صفحة "1 , د . أكثم الخول » 
ا مرجع الابق, صفحة ,١48‏ د. بريرى» المرجع السابق) صفحة ١79‏ . 
)١(‏ روبلو المرجع السابق , صفحة 7١2‏ . 
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الفصل الثانى 
ضمانات الوفاء با لكمبيالة 


٠‏ - حينما يتم إصدار الكمبيالة بتسليمها إلى المستفيد, فإن الساحب يصبح ضامناً 
لقبوها ووفائها من لدن المسحوب عليه . و يظل الأمر كذلك؛ أى يظل الساحب هو 
الضامن الوحيد, وذلك مالم يقدم شخص آخرء أو أشخاص آخرون على المشاركة فى 
الفمان. فقد يرغب الحامل فى الاطمئنان عن موقف المسحوب عليه بالتأكد من أنه 
يعتزم الوفاء بقيمة الكمبيالة حين حلول ميعاد استحقاقها, ومن ثم يقوم بتقديمها إليه, 
مناشداً إياه أن يتوجها بالقبول (المبحث الأ ول) فإن فعل ذلك فإنه ينشأ على عاتقه 
التزام صرف لمصاحة الحامل , أى أنه يصبح أمام الحامل ضامنا آخر لوفاء الكمبيالة . 
كما أن المشرع قرر للحامل حقا على مقابل الوفاء » وهو مديونية السحوب عليه قبل 
الساحب (المبحث الثانى). وقد لايكتفى فى بعض الحاللات بضمان الساحب 
والسحوب عليه والمظهرين , ومن ثم يعمد إلى إقحام آخرين فى الحلقة الصرفية لمجرد 
الرغبة فى أن يصبحوا هم أيضاً ضامنين لقبول الكمبيالة ووفائها (المبحث الثالث) . 
و بالإضافة إلى ذلك فإن النظام يقضى بأن جميع الملتزمين فى الكمبيالة ‏ بصرف النظر 
عن سبب التزامهم ‏ يكونون مسئولين بالتضامن, ( المبحث الرابع) . 
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المبحث الأول 
القفبول 


ع١‏ - هوالتعهد الذى بموجبه يلتزم المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة عند الاستحقاق 
إذ أن من المعلوم أن المسحوب عليه لايكون ملزما بدفع قيمة الكمبيالة» و يظل خارج 
الحلقة الصرفية, ولكنه يصبح ملتزما بالكمبيالة فقط فى حالة موافقته على قبولهاء ومنذ 
هذا التاريخ والقبول يمثل ضمانة قوية للحامل» إذ أنه بموجبه يصبح أمامه شخص يلتزم 
بالوفاء, بالإضافة إلى الساحب.ء والموقعين الآخرين . صحيح أن المسحوب عليه 
حتى لولم يقبل ‏ قد يقوم بوفاء الكمبيالة عند الاستحقاق و بالذات متى وجد لديه 
مقابل الوفاء.. ولكن إذا أخذ فى الاعتبار أن الساحب لايخضع لعقوبة مدنية أو جنائية 
إذا لم يقدم مقابل الوفاء أوفى حالة التصرف فيه إن كان قد وجد, فإن القبول يوفر 
للحامل همزيدا من الثقة فى الكمبيالة» وكثيرا من الاطمئنان على حقه فى استحصال 
قيمة الكمبيالة . 


وأهمية القبول على ذلك النحوء تؤدى فى بعض الحالات إلى أن يسعى الساحب إلى 
استحصال القبول من المسحوب عليه بقصد زيادة فرص التعامل بالكمبيالة» سواء لأن 
البنوك غالبا ماتشترط لخصم الكمبيالة أن تكون مقبولة من قبل ا مسحوب عليه'"', أو 
لأن ذلك أدعى لإقدام دائنى الساحب على قبوها كوسيلة وفاء لدينهم قبله . وقد ترتب 
على هذا الدعم الذى يحققه القبول للكمبيالة, أن ارتفعت فى كثير من البلاد نسبة 
الكمبيالات التى يقترن بها القبول قبل إطلاقها للتداول» كما أدى ‏ ف بعض البلاد 
أيضا ‏ إلى وجود مايسمى «الائتمان عن طريق قبول الورقة التجارية» و يتحقق ذلك 
بأن يقبل مصرف متخصص كمبيالة مسحوبة عليه و بذلك يحقق لعميله فرصا انتمانية 


. ١514 قفلداء المرجع السابق , صفحة‎ )١( 
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دون أن بموله بأموال نقدية '.' والقبول, كأى تصرف قانونى » يلزم لصحته توفر طائفة من 
الشروط الموضوعية (أولا) كما يلزم أيضا تحقيق جموعة من ن الشر وط الشكلية (ثانيا) . 
أولا : الشروط الموضوعية للقبول : 

٠‏ -يترتب على قيام السحوب عليه بقبول الكمبيالة؛ أن يصبح الملتزم الأ ول بدفع 
قيمتهافى ميعاد الاستحقاق, و بصرف النظرعما إذا كان تلقى مقابل وفاء أو لم 
يتلقه, وهو التزام خاضع للقواعد الصرفية» أى أنه بموجب القبول يزاول التزاما صرفياء 
ومن ثم فإنه يجب توفر الشروط اللازمة لصحة الالتزام صرفياء وهى نفس الشروط 
المطلوب توفرها بالنسبة للساحب » والتى سبق إيضاحها, فالمسحوب عليه يجب أن تتوفر 
لديه الأهلية اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية , لذا فإن قبول القاصر للورقة التجارية, 
يعتبر باطلا ولامكن مساءلته إلا وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية . ولكن التمسك 
بالبطلان يكون من حق القاصر نفسه أو وليه فقط . و يرى البعض أن القبول الصادر 
عن شخص تتوفر لديه الأهلية العادية فقط » يعتبر بمثابة وعد عادى بالدفم» كما أن 
انعدام الارادة,» كما فى حالة الإكراه المادى الذى تتحول بموجبه يد الشخص المكره إلى 
محرد أداة وكما فى حالة تزو ير التوقيع أو إساءة استعمال التوقيع على بياض » يترتب 
عليه بطلان القبول. ويجب أن يلاحظ هنا أن البطلان فى جميع تلك الحالات يكون 
بطلانا مطلقا يحتج به فى مواجهة الجميع » ولكنه مع ذلك لايترتب عليه بطلان التزام 
الموقعين الآخرين, وذلك وفقا لقاعدة استقلال التوقيعات. كما أنه لايترتب عليه أيضا 
إعفاء السحوب عليه من إمكانية مساءلته عن خطثه أو إهماله وفقا لقواعد المسئولية 
التقصيرية ؟ وذلك كما لو أهمل فى حفظ ختم المتجرء أو ترك أوراقا موقعة على بياض 
فى متناول المستخدمين . 


(41 انظرء رولاند تانكرير» البحث سابق الذكر. 
(؟) قفلداء المرجع السابق , صفحة ١74‏ , رو بلو, المرجعم السابق , صفحة 187 , 


فرق هامل » المرجعم السابق, ص » /18 . 
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ويجب أن تكون الإرادة سليمة من العيوب التى يمكن أن تشوبها”؛ كالإكراه 
والتدليس . والغلط . فتوفر أحد هذه العيوب يجعل التزام القابل باطلا بطلانا نسبياء 
يمكنه التمسك به فقط فى مواجهة من صدر منه الإإكراه, أو من قام بإيهامه أو التغرير 

به" ولكنه لايستطيع التمسك به فى مواجهة جهة الحامل حسن النية » وفقا لقاعدة تطهير 
الدفوع . كما يجب كذلك أن يكون سبب التزام القابل موجودا ومشروعا. فإذا كان لم 
يتلق مقابل وفاء فإن سبب التزامه يكون منعدما. وإذا كان المقابل هو وفاء دين نتج 
عن علاقة غير مشروعة؛ كدين القمار أو المخدرات» فإن السبب يكون غير مشروع . 
ويترتب على انعدام السبب أو عدم مشروعيته بطلان القبول, ولكن هذا البطلان 
لايجوز التمسك به إلا فى مواجهة الطرف الآخرف العلاقة التى أدت إلى نشوء الدين غير 
الشروع, وفى مواجهة الحامل سيىء النية. أما بالنسبة للحامل حسن النية أو الملتزمين 
الأخرين صرفيا حسنى النية فإن قاعدة تطهير الدفوع تحول دون التمسك بذلك البطلان 


فى مواجهة أى منهه'”. 


ل 00 بالنيابة : يجوز أن يقوم شخص بقبول الكمبيالة نيابة عن شخص آخرء 
ط لذلك أن تأتى صيغة القبول واضحة ومحددة: مما يفيد ذلك, أى, أن تتضمن ما 
يفيد 59 الموقع يقوم بالقبول نيابة عن المسحوب عليه . و يتصور القبول بالنيابة بوجه 


» هاملء المرجع السابق. صفحة 188 » رو بلو المرجع السابق , صفحة 184 ؛ د. حسنى عباس » المرجم السابق‎ )١( 
.١١١ د. مصطفى طه, المرجع السابق » صفحة‎ , ١7١9 صفحة‎ 

(؟) تعليق البروفسور كرستان قفلدا على حكم محكمة ديجون بتاريخ 13717//8/17م «الموسوعة القانونية الدورية» 
624 القسم الثانى , رقم ١6690‏ حيث تعرض للحالة التى يكون فيها الحامل (البنك الذى خصم الكمبيالة) عل 
علم بسوه المركز المالى للساحب وما إذا كان عليه لدى تقديم الككمبيالة للغبول لفت نظر المسحوب عليه إلى ذلك . لايرى 
ههذا المؤلف ذلك, و يذهب إلى أن الحامل لايكون مسئولا عن العيب الذى شاب إرادة السحوب عليه, إلا إذا كان 
الحامل قد قام بخداع السحوب عليه أو تضليله , انظر أيضاء رو بلووليسكو المرجع السابق , صفحة 145١‏ . 

إفية د. حسنى عباس , المرجع السابق, صفحة ١59‏ هامل, المرجم السابق , صفحة 447 , رو بلوء امرجم السابق » 
صفحة 146 د. مصطفئ طه , المرجع السابق » صفحة 1١١‏ , د . بريرى» المرجع السابق , صفحة 144 . 
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خاص بالنسبة للأشخاص المعنوية, حيث يقوم ممثل الشخص المعنوى بالتوقيع نيابة 
عنه و يشترط لصحة القبول بالنيابة أن يكون من قام بالتوقيع مفوضا فى النيابة عن 
المسحوب عليه, سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. وأن يتصرف فى حدود 
الصلاحيات المخولة له, فإن لم يكن مفوضا فإن ذلك القبول لا يكون ملزما للمسحوب 
عليه. وكذلك الشأن أيضا فى حالة تجاوز النائب حدود التفو يض ء وذلك بالنسبة 
مقدار التجاوز. ولكن الالتزام المترتب على القبول فى الحالة الأ ول وكذلك الشأن 
بالنسبة لمقدار التجاوزء ينصرف إلى من قام بالتوقيع نيابة عن المسحوب عليه , أى أن 
ذلك الشخص يصبح مسثولا شخصيا عن وفاء قيمة الكمبيالة') وذلك وفقا لأحكام 
المادة )٠١(‏ من نظام الأ وراق التجارية, برغم أن البعض قد لا يرى أن نص هذه المادة 
قاطع فى هذا المعنى . فهذه المادة نصت على أن امن وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير 
تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة ...» . إذ قد يفهم أن هذا النص مقصور 
على حالة الاصدار, أى حالة من يسحب كمبيالة نيابة عن غيره» ولكن هذه العبارة 
أت بصيغة التعميم ومن ثم فإنه لا يوجد ما يبزر قصرها على حالة النيابة فى الإصدار 
فقط. ومما يعزز هذا الرأى هو أن المادة (8) من نظام جنيف الموحدء المقابلة لتلك 
المادة» صيغت بشكل أكثر وضوحا إذ نصت على أن «كل هن يضع توقيعه على 
كمبيالة بصفته نائبا عن شخص آخر دون أن يكون مفوضا بالتصرف نيابة عنه..» 

-نهائية القبول : متى ماقام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبولا صحيحاء فإنه يكون 
قدالتزم بوفاء الكمبيالة؛ و يكون هذا الالتزام نهائيا لا يجوز التراجع عنه . ولكن 
الصعوبة تنشأ عند تحديد اللحظة التى يصبح فيها القبول نهائيا لا رجعة فيه . من المعلوم 
أن العقد, وفقا للقواعد العامة للالتزامات» ينعقد فى اللحظة التى يقترن فيها القبول 
بالإيجاب» وى حالة العقد بين غائبين فإن العبرة بعلم من صدر منه الإيجاب مموافقة 
)١(‏ هامل , المرجع السابق , صفحة, ,.41١‏ رو بلو, المرجع السابق , صفحة, .١84‏ 
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الطرف الآخر, أى بوصول القبول إلى علمه . و بناء على ذلك فإن من صدرعنه القبول 
يستطيع سحبه قبل وصوله إلى علم الطرف الآخر أى الذى صدرعنه الإيجاب . فإذا 
كان القبول قد صدر فى خطاب عادىء فإنه مككن سحبه بتلكس أو تلغراف أو بمكالمة 
هاتفية طالما أنه لم يصل بعد إلى علم الموجب". كما أن المادة (1؟) من نظام الأ وراق 
أجازت للمسحوب عليه أن يشطب قبوله المكتوب على الكمبيالة؛ قبل إعادته الكمبيالة 
إلى من قدمها للقبول. كما أقامت قرينة مؤداها أن الشطب يعتبر قد تم قبل رد 
الكمبيالة, وذلك ما لم يتم إثبات عكس ذلك الى إذن يشيع المون تهانها ا 
رجعة فيه؟ لق مكوبهذ العان ق فرنيا حك شور عائتة كد لامها اعد 
التجار على زميل له فى مدينة أخرى قام بشراء بضاعة منه» وقد قام الحامل بإرسال 
الكمبيالة إلى المسحوب عليه بقصك قبوهاء وقام هذا الأخير بقبول الكمبيالة فورا 
وإعادتها إلى الحامل بطريق البريد, ولكنه علم بعد ذلك بإفلاس الساحب وأنه لذلك 
لن يستطيع تسليم البضاعة» ولذا فإنه سارع إلى الاتصال بالحامل هاتفياء قبل وصول 
الكمبيالة؛ وأعلمه أنه قد قرر سحب القبول . ولدى طرح النزاع أمام تلك المحكمة 
ادعى المسحوب عليه أنه قد سحب قبوله قبل وصوله إلى علم ا حامل (وفما للقواعد 
العامة) وأنه لا يمكن القول بأن الحامل قد اعتمد على «نظرية الظاهر» لأن ذلك الظاهر 
لم يوجد قطء باعتبار أن الحامل قد علم قبل تسلمه الكمبيالة أن القبول الذى تحمله 
تلك الكمبيالة لا يتفق مع ا حقيقة , وقد رفضت تلك المحكمة ذلك الادعاء وقضت 
بصحة القبول ونهائيته, وقد تأيد هذا الحكم من قبل محكمة النقض الفرنسية”؟ و يرى 
البعض أن ذلك الحكم يمكن تبريره على أساس أن التزام المسحوب عليه القابل هو 


» صفحة ١6٠١غ مارتى ورينوء الرجع السابق‎ ,١5817 بلانيول وريبرءم «القانون المدني الفرنسى» الجزه السادس‎ )١( 
"١ صفحة "الا د . سليمان مرقس » ا مرجعم السابق» صفحة‎ 


.16415 محكمة ديجون, بتاريخ 11717/5/17م «الموسوعة القانونية الدورية». 1978 القسم الثانى, رقم‎ )١( 


في المؤرخ ؟/1976/7, والمعلق عليه من قبل فيليب لنقلواء سابق الاشارة. 
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التزام بحرد عن سببه و يتحقق بإرادة منفردة') ولكنه ليس من المؤكد أن الالتزام 
الصادر بإرادة منفردة لا يمكن سحبه قبل وصوله إلى علم من وجه إليه". ولذا فإن 
الراجح هوأن ذلك الحكم يجد أسسه فى السمة الشكلية للأوراق التجارية . فالمشرع 
قصد من وراء حرفية الكمبيالة حماية المتعاملين بهاء وذلك بجعل مجرد الاطلاع عليها 
كافيا لمعرفتهم لمحتو ياتها و بالذات تحديد التزامات الموقعين عليها . و بلا شك فإن 
السحوب عليه هو أحد الأشخاص الذين يهدف المشرع إلى حمايتهم , ولكن إذا 
تعارضت مصلحة المسحوب عليه القابل مع مصلحة حامل الكمبيالة حسن النية الذى 
اعتمد على الظاهر ف الورقة (وهو القبول الذى تم بإرادة المسحوب عليه نفسه) فإن 
المشرع يرجح مصلحة الحامل إذ أنه بدون ذلك فإن الحامل لن يتحقق له الأمان 
والاطمئنان على الحق الذى تخوله إياه الكمبيالة "' كما أنه لوقيل أن القبول مكن 
الرجوع فيه ما دام لم يصل إلى علم الحامل الذى قدم الورقة للقبول ‏ لترتب على ذلك 
أن تلك الورقة قد يتم تداوها فيما بعد وتنتقل إلى الحامل اللاحق وهى مشمولة بالقبول » 
ولكن هذا الأخيرء اتذى اعتمد على الظاهر, سيفاجأ بأن ذلك القبول لم يعد قائما . 
من أجل ذلك فإن المسحوب عليه يستطيع العدول عن القبول ما دامت الكمبيالة ما 
زالت تحت سيطرته ماديا فقط , و يكون ذلك إما بشطب القبول أو بإضافة عبارة أخرى 
تفيد إلغاءه, أو بمجرد مسح القبول7) أما بعد أن يفقد حيازة الكمبيالة» كما لو أودعها 
البريد فإن القبول يصبح نهائيا ولا يستطيع العدول عنه"”'. ذلك أن شكلية الكمبيالة 
تستلزم ‏ لإمكانية سحب القبول ‏ وجود الورقة ماديا فى حوزة القابل و بصفة 
)١(‏ كرستيان قفلداء التعليق السابق, اسكاراء المرجع السابق , صفحة 8٠8‏ . 

(؟) فيليب لنقلواء التعليق السابق . 


(©) فيليب لنلقواء التعليق السابق» ه. مصطفى طه , ا مرجع السابق , صفحه ©؟١.‏ 


(4) روبلواء المرجم السابق , صفحة .١84‏ 
(ه) قفلداء المرجع السابق, صفحة 1719 , هامل , المرجع السابق, صفحة 418 فيليب لنقلواء التعليق السابق . ريبير 


ورو بلو, ا مرجع السابق, صفحة, .١6©‏ 
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مشروعة؛ ومن ثم فإنه حتى لو استطاع الحصول على الكمبيالة بصفة غير مشروعة وقام 
بشطب القبول, فإن هذا الشطب لا يترتب عليه إلغاء القبول7؟ أما لوقام بإشعار 
الحامل خطيا بقبوله الكمبيالة» ولكنه قام بشطب القبول قبل إعادة الكمبيالة إلى ذلك 
الحامل , فإن ذلك الشطب ينتج آثاره بالنسبة للجميع ما عدا من وجه إليه الاشعار, أى 
أن المسحوب عليه يظل ‏ برغم ذلك ملتزما نحوه صرفيا”! مع ملاحظة أن هذا الإشعار 
لا يمخضع للشكلية التى تخضع لها الكمبيالة» ومن ثم فإنه يمكن الرجوع فيه ما دام لم 

يصل إلى علم من وجه إليه'"وفقا للقواعد العامة . 

ثانيا : الشروط الشكلية للقبول : 

٠‏ - خصص المشرع الفصل الشالث من نظام الأ وراق التجارية للأحكام الخاصة 

بالقبول والتى منها يمكن استنتاج الشروط التالية : 

)١‏ يجب أن يكون القبول خطيا وموقعا من المسحوب عليه (المادة 4 1)» و بناء على 
ذلك فإن القبول لا يجوز أن يكون شفهيا. ولذا فإنه لوحصل أن المسحوب عليه 
أعلن موافقته على قبول الكمبيالة شفهياء فإن ذلك لا يمكن اعتباره قبولا بالمفهوم 
الصرف » أى أنه لا يترتب عليه التزام المسحوب عليه صرفيا بوفاء الكمبيالة » وإن 
كان يمكن اعتباره بمثابة وعد بالدفع وفا للقواعد العامة 9) 

؟) أن يرد القبول فى صيغة واضحة تظهر اتجاه إرادة المسحوب عليه للقبول , والقبول 
بمكن أن يتحقق بعبارة «مقبول» أو أقبل ..» أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى: 
(المادة 4؟). ومع ذلك فإن محرد التوقيع على صدر الكمبيالة يعتبر قبولاء أى أن 


. د. حسنى عباس » المرجع السابق , صفحة, 178 , قفلداء التعليق المشار اليه آنفا‎ )١( 
, [ف6 ريير وروبلو, المرجع السابق , صفحة » 62 هامل » مرجع السابق , صفحة 106)غ6 عامل , المرجع السابق‎ 


صفحة 7/ا١ا.‏ 
(9؟) قفلدا التعليق السابق . 


.185 روبلوى امرجع السابق . صفحة‎ » ١ هامل , المرجم السابق , صفحة‎ (١ 
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و 


(م 4؟). أما لوقام بالتوقيع على ظهر الكمبيالة فإن ذلك يعتبر تظهيرا”؟ ومكن: 
اعتبار ذلك أحد مظاهر إمعان القانون الصرف فى الشكلية . 


يجب أن يكون القبول قاطعاء أى ليس معلقا على شرط » كاشتراط وصول 
البضاعة أو مطابقتها للمواصفات””2 أو مضافا إلى أجل , أو مصحوبا بتحفظ يمكن 
أن يعدل من أحكام الكمبيالة. إن القبول الذى يأتى بإحدى هذه الصور يؤدى 
إلى إضعاف الثقة فى الكمبيالة وإعاقة تداوها”؛ ومن ثم فإنه يجب اعتباره بمثابة 
رفض”). ومع ذلك فإن المسحوب عليه يظل ملتزما فى حدود ما تضمنه ذلك القبول 
(اللادة 8؟). وبناء على ذلك فإن الحامل يستطيع تحرير بروتستوعدم القبول, 
تمهيدا للرجعع على الموفعين. كما أنه يستطيع تجاهل ذلك الرفض ء باعتباره 
صاحب الحق فى طلب القبول» والانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق ومن ثم 
التقدم إلى نفس المسحوب عليه للحصول على قيمة الكمبيالة . وفى هذه الحالة فإن 
هذا الاخيرقد يقوم بوفاء الكمبيالة كما هى و ينتهى الأمرء وإما ألا يفعل ذلك 
ويقتصر على الوفاء فى حدود ما التزم به. أما إن لم يفعل هذا ولا ذاك , فإن 
الحامل يستطيع ملاحقته صرفيا فى حدود ما تضمنه القبول . هذا ولا شك أن 
الحامل يحدد موقفه من حيث تحرير احتجاج عدم القبول أو الانتظار إلى حين ميعاد 
الاستحقاق, على ضوء ثقته فى الساحب والموقعين الآخرين » وعلى ضوء 


. ١41 هامل, المرجع السابق , صفحة 447 , رو بلو: المرجع السابق» صفحة‎ )١( 


(؟) د. بريرى» المرجع السابق , صفحة 66 د. حسنى عباس » المرجعم السابق» صفحة 2175 د. مصطفى طه , 
المزجع السابق, صفحة ١؟١,‏ هامل, ا مرجع السابق , صفحة .46٠‏ 


قوف د. مصطفى طه. المرجع السابق ,» صفحة الا هامل» المرجعم السابق , صفحة ,45١‏ تفلدا, المرجعم السابق, 


صفحة #6لاا. 


(؛) قفلدال المرجع السابق» صفحة ©/ا١,‏ د. مصطفى طه. المرجعم السابق » صفحة د, حسنى عباس » ا مرجع 


السابق , صفحة 5؟١1.‏ 


الوه 


التحفظات التى تضمنها القبول. فإذا لم يكن التحفظ جوهرياء كما لو كان 
بحرد تأجيل تاريخ الدفع لمدة قصيرة فإن الحامل قد يوافق على الانتظار إلى حلول 
الأجل الذى اشترطه المسحوب عليه , ولكن الحامل فى هذه ا حالة يتعرض لخطر 
سقوط حقه فى الرجوع على بقية الموقعين' . 
هذا وتجب الاشارة إلى أن التحفظات التى يترتب عليها اعتبار القبول بمثابة رفض» 
هى تلك التى ينشأ عنها تعديل لأحكام الكمبيالة (المادة ©؟) والتى تخل بمبدأ الكفاية 
الذاتية للورقة التجارية» كتعليق القبول على شرط واقف أو فاسخ , أو تعديل ميعاد 
الاستحقاق . أما التحفظات البسيطة التى لا يترتب عليها تعديل لأحكام الكمبيالة أو 
إضعاف للالتزام الوارد فيهاء فإنها جائزة, ولا يترتب عليها التقليل من شأن القبول 
واعتباره بمشابة رفض » وذلك مثل ما يفعله المسحوب عليه أحيانا بقصد ا محافظة على 
حقوقه قبل الساحب؛ و بالذات لكى يستبعد القرينة التى تترتب على القبول و وذلك 
كأن يضيف إلى القبول عبارة تفيد أنه يقبل برغم عدم تلقيه مقابل الوفاء » أو أنه يقبل 
على اللكشوف”, أى أنه ليس مدينا للساحب . وكذلك تعديل السحوب عليه لمكان 
الوفاءء وذلك إذا كان الساحب قد عين مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه (المادة 
1 ). 
-القبول الجزئى : حرص نظام جنيف الموحد على أن يتيح للمسحوب عليه إمكانية وفاء 
دينه حتى ولو كان أقل من.قيمة الكمبيالة» وعلى تمكين جميع الملتزمين فى الورقة من 
التخفف من التزامهم بضمان قبول كامل قيمة الكمبيالة . ولذا فإنه أجاز للمسحوب 
عليه أن يقبل الكمبيالة جزئياً (المادة ©؟ من نظام الأ وراق التجارية) وليس للحامل 
أن يرفض ذلك وإلا فقد حقه فى الرجوع الصرف بمقدار المبلغ الذى شمله القبول. و بناء 


. ١05 قفلداء المرجع السابق. صفحة؛‎ )١( 
. د. مصطفى طه, المرجع السابق‎ 2١171 (؟) د. حسنى عباس , المرجع السابق , صفحة‎ 
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على ذلك فإنه يحق للحامل ‏ فى حالة القبول الجزئى ‏ أن يسعى إلى تحرير احتجاج 
عدم القبول بالنسبة للجزء الذى لم يتضمنه القبول, وذلك بقصد إمكانية الرجوع على 
بقية الموقعين دود انتظار حلول ميعاد الاستحقاق . 
يجب أن يكتب القبول على ذات الكمبيالة (المادة .)1١4‏ و بناء على ذلك فإن 

القبول الذى يتم بأى وسيلة من وسائل المراسلات (خطابء تلغراف ء تلكس) له 
يعتبر قبولا بالمفهوم الصرق للقبول . هذا وكان قد جرى العمل فى بعض البلاد على جواز 
ورود القبول على ورقة مستقلة, باعتبار أن ذلك يسهل القبول فى حالة بعد مكان 
الحامل عن مكان المسحوب عليه , إذ يمكن الحصول على القبول بورقة مستقلة دون حاحة 
إلى إرسال الكمبيالة. كما أنه يمكن من قبول عدة كمبيالات فى خطاب واحد. وكان 
هذا الأسلوب ‏ برغم ما له من مزايا ‏ منتقدا لكونه يؤدى إلى صعوبة فى الااثبات 
و يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية” ولذا فإن قانون جنيف الموحد اتجه 
إلى خلاف ذلك, إذ أن الطابع الشكلى للأوراق التجارية وكذلك مبدأ الكفاية الذاتية 
يحتمان أن يرد القبول على الكمبيالة ذاتهاء وإذا كان المشرع أجازف المادة (5؟). 
القبول الوارد فى ورقة مستقلة9مْ فإن هذه حالة خاصة لا يجوز التوسع فيها أو القياس 
عليهاء لاسيما أن نص المادة )١14(‏ أتى بشكل آمر. من أجل ذلك فإن القبول الذى 
يرد فى ورقة مستقلة لا يترتب عليه نشوء التزام صرف فى ذمة المسحوب عليه, وان كان 
يمكن اعتباره بمثابة وعد بالدفع خاضع للقواعد العامة”/ 
تاريخ القبول : 

1 لم يشترط النظام أن يكون القبول مؤرخاء وذلك برغم ما للتاريخ من أهمية, 
(1) ريبير وروبلوء المرجع السابق, صفحة, ١6‏ . 
(؟) الحالة التى يقوم فيها السحوب عليه بقبول الكمبيالة , ثم يشطب قبوله » بعد أن يكون قد أشمر الحامل خطيا بذلك 


المبول. 
() ريبير وروبلوء المرجع السابق, صفحة, .١68‏ 
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وبالذات لتحديد أهلية القابل» ومع ذلك فإن القبول يجب أن يكون مؤرخا فى 

حالتين : 

أ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع , إذ أن التاريخ 
فى هذه الحالة يحدد بدء سريان هذه المدة (المادة 4؟) . 

ب) إذا تضمنت الورقة شرطا يقضى بوجوب تقدمها للقبول خلال مدة معينة 
فالتاريخ فى هذه الحالة يغبت مدى تقيد الحامل بهذا الشرط ء إذ أنه لولم يقدم 
الكمبيالة للقبول خلال تلك المدة فإنه يفقد حقه فى الرجوع . أما إذا رفض 
السحوب عليه تأريخ قبوله فإنه يجب على ا حامل أن يقوم بتحرير بروتستوعدم 
التأريخ وذلك لكى يحتفظ بحقه فى الرجوع . 


الثا : تقديم الكمبيالة للقبول : 

-١‏ تقديم الكمبيالة للقبول حق اختيارى للحامل (المادة ١؟/١)»‏ أى أن تقديم 
الكمبيالة للقبول ليس إلزامياء ومن ثم فإن ا حامل قد يرى تقدمها للقبول بقصد تثبيت 
حقه قبل المسحوب عليه ومعرفة مدى استعداده للالتزام بالكمبيالة وقد يرى الاحتفاظ 
بالورقة والاكتفاء بتقديمها مرة واحدة لدى الاستحقاق”! و بطبيعة الحال إنه ما دام 
التقديم حقا اختياريا للحامل؛ أى يحرد رخصة يستعملها أولا يستعملها فإنه لا 
يترتب على عدم تقديم الورقة للقبول أى إنقاص لحق الحامل فى الرجوع على الضامنين . 
وتقديم الكمبيالة للقبول يجوز أن يتم فى أى وقت منذ إصدارها وإلى حين حلول ميعاد 
استحقاقها (المادة )١/7١‏ . كما أن تقديم الكمبيالة للقبول ليس شرطا أن يتم من قبل 
الحامل نفسهء باعتباره صاحب الحق الشرعى فى الكمبيالة, بل يجوز أن يتم من قبل 
أى شخص حائز للكمبيالة ولولم يكن صاحب الحق الشرعى فيها (المادة .)1/7١‏ 


» هامل » ا مرجع السابق‎ , ١514 د. حسسنى عباس » ا مرجع السابق, صفصحة؛, ١؟1ء قفلدا, ا مرجع السابق, صفحة,‎ )١( 
.١9لا/ صفحة ؛ 4817 , رو يلو المرجع السابق , صفحة,‎ 
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ذلك أن تقديم الكمبيالة للقبول هومجحرد عملية عادية» والمسحوب عليه حينما يقبل 
الكمبيالة لا يلتزم قبل من قام بتقديمهاء وإنما قبل الحامل الشرعى لتلك الورقة ومن ثم 
فإنه ليس من حق المسحوب عليه أن يمتنع عن القبول بحجة أن من قدم الكمبيالة ليس 
هوصاحب الحق الشرعى فيها”! 


هذا ويجب أن يتم تقديم الكمبيالة للقبول فى موطن المسحوب عليه (المادة ١؟/1)‏ 
أى مركز نشاطه التجارى, والا فى مكان سكنه العادى”/ ولا يختلف الوضع إذا 
كانت الكمبيالة قد تضمنت مكانا للدفع غير موطن المسحوب عليه » كما فى حالة 
توطين الكمبيالة لدى الغير"”, لأن الذى سيقوم بالقبول هو اللسحوب عليه نفسه وليس 
وب توطتت! لدنم كباله 


الإمهال فى القبول : 
5 - يجيز النظام للمسحوب عليه (المادة «1/9) أن يطلب تقديم الكمبيالة مرة أخرى 
على ألا يتجاوز ذلك اليوم التالى لتقديمهاء وذلك بقصد تدبر أمره ومراجعة حساباته مع 
الساحبء و يكون الحامل ملزما بالاستجابة لهذا الطلب, إلا أنه لا يلزم بالتخلى عن 
الكمبيالة أى تسليمها للمسحوب عليه (المادة 7/97) . فإن رفض المسحوب عليه فى 
اليوم التالى قبول الكمبيالة» فإن من حق الحامل أن يعمل على حرير بروتستوعدم 
القبول على أن يشبت ف هذا ا محضر واقعة إمهال المسحوب عليه . فإن لم يتم إثبات 
هذه الواقعة فى المحضر فإن المادة (؟/؟) تنص على أنه «لا يقبل من ذوى الشأن 
الادعاء ...» بأن طلب الامهال قد رفض . وعبارة «ذوى الشأن» هنا ليست واضحة» 


)0 هامل, المرجع السابق , صفحة, 44١‏ » رويلوء ا مرجع السابق , صفحة, 9/ا١اء‏ قفلدا, ا مرجع السابق , صفحة , 
و" 

.159 , قفلداء ا مرجم السابق» صفحة‎ ١٠79 روبلوى ا مرجع السابق, صفحة,‎ )١( 

() هامل, ا مرجع السابق » صفحة؛ 41١‏ : رو بلو, المرحع السابق, صفحة؛ ١9/9‏ . 
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وقد ورد فى القانون الكو يتى عوضا عنها عبارة «ذوى المصلحة» وربما كان هذا أقرب 
للدقة فى ترحة كلمة «85 12118855 55) الواردة فى المادة (84؟) من قانون جنيف 
الموحد, وهى المقابلة للمادة (؟) من 5 الأ وراق التحارية . هذا وقد رأى البعض 
أن القصود من تلك العبارة هو المسحوب عليه”, ورأى البعض الآخر أن المقصود بها هم 
الموقعون على الورقة » أى الضامنون””". 


هذا وإن كانت القاعدة أن تقديم الكمبيالة للقبول ليس إلزاميا للساحب على 


النحو السابق» إلا أن النظام يستلزم فى بعض الحالات تقديم الكمبيالة للقبول كما 
أنه يجيز اشتراط عدم تقديمها للقبول . 


: حالات بكون فيها تقديم الكمبيالة للقبول إلزاميا‎ )١ 
: يكون تقديم الورقة للقبول ا الآتية‎ - ١١ 


4 


إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع (المادة ١؟/؟)‏ 
إذ أنه فى هذه الحالة يكون تقدممها للقبول ضروريا وذلك لتحديد بدء سريان تلك 
امدة. فإذا كان ميعاد الاستحقاق مثلا, هوه ١‏ يوما من الإطلاع فإن هذه ال 
6 يومايبداً واس م الورقة للقبول . هذا ولم يشأ المشرع أن 
يدع وضع الضامنين!" والمسحوب عليه'''معلقا مدة طو يلة» وذلك فيما لوترك أمر 
تقديم الكمبيالة» فى تلك الحالة» للقبول لمحض مشيئة الحامل . ولذلك فقد 
أوجبت المادة (؟؟) تقديم الكمبيالة خلال مدة سنة من تاريخ إنشائهاء وذلك 
إذا لم تتضمن الكمبيالة أى تحديد لميعاد التقديم , إذ أنه يجوز للساحب تحديد 


.15١ هاملء ا مرجع السابق , صفصة,‎ )١( 

.١ )0(‏ بريرى » المرجع السابق,» صفحة؛, 2٠67‏ روبلو, المرجع السابق, صفحة, .١8١‏ 
(”) رويلوء ا مرجم السابق , صفحة, /ا/ا١.‏ 

()) هامل» ا مرجع السابق, صفحة» /ا481 . 
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مدة أطول أو مدة أقصر (المادة 97). كما أنه يجوز للحامل تقصيد'' تلك المدة فقط 
(المادة ؟١7؟).‏ 

ب) إذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول سواء حدد مدة يجب أن يتم 
التقديم خلالهاأولم يحدد . ذلك أن الساحب قد لا يستطيع لضيق الوقت 
استحصال القبول قبل أن يقوم بتسليم الكمبيالة إلى المستفيد, ولكنه يرغب فى 
معرفة موقف المسحوب عليه وتخفيف مسئوليته » إذ أن القبول يترتب عليه أن 
يكون المسحوب عليه هو المسئول الأ ول عن وفاء الكمبيالة و يتحول الساحب 
إلى محرد ضامن". واشتراط تقديم الكمبيالة للقبول يجب أن يكون واضحاء 
ويجوز أن يرد فى صلب الكمبيالة, كأن ينص على «ادفعوا بموجب هذه 
الكمبيالة.... التى يجب تقديمها للقبول خلال مدة ...» . أو أن يرد فى أى 
مكان آخر من الكمبيالة" ) وفى هذه الحالة يهب أن يكون موقعا من قبل 
الساحب . 

هذا ويكون شرط تقديم الكمبيالة للقبول ملزما للحامل , ومن ثم فإنه لن تبرأ 
ساحته ويحتفظ بحقه فى الرجوع الصرف إلا حينما يقدم الكمبيالة للقبول'"'» ويجب أن 
يكون هذا القبول مؤرخا. أما فى حالة رفض القبول فإنه يتحتم عليه أن يغبت ذلك 
بتحرير بروتستوعدم القبول. وإذا لم يفعل ذلك, أى إذا لم يقدم الورقة للقبول أو لم 

يحرر البرتستوق حالة رفض القبول فإنه يتحول إلى حامل مهمل ومن ثم يفقد حقه ى 

الرجوع على الضامنين . ومع ذلك فإن هذا الحكم , أى سقوط حق الحامل فى الرجوع 


)١(‏ قفلدا, ا مرجع السابق , صفحة؛ 50١ء‏ روبلو, ا مرجع السابيق, صفحة,» 7/اء وانظر عكس ذلك, هامل, امرجم 
السابق» صفحة, /4481 . 


(0) د. بريرى», المرجع السابق, صفحة, 147 , هامل, المرجع السابق , صفحة, 4810 , رو بلوى المرجع السابق , 
صفحة, /لاا. 

(+) رو بلوى المرجع السابق , صفحة, 10707 هامل , المرجع السابق , صفحة, 480 . 

(1) قفلداء المرجع السابق , صفحة, 21١6‏ رو بلوى المرجع السابق, صفحة, ١98‏ . 
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على الضامنين» ليس حتميا. إذ أنه يجوز استبعاده (المادة 87) إذا تبين من نص شرط 
التقديم للقبول أن القصود منه أن الساحب قصد فقط إعفاء نفسه من ضمان القبول". 

هذا ويجوز أيضا للمظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول سواء مع تحديد مدة 
للتقديم أو دون تحديد, وذلك ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول (المادة 
"١‏ ). وها الشرط يجب بطبيعة الحالة أن يرد على الكمبيالة ذاتها وأن يكون موقعا . 
ولكن يجب ملاحظة أن الاستفادة من هذا الشرط تقتصر على المظهر الذى أدرج 
الشرط"(وعلى من ضمن هذا الظهر) . فإذا لم يقم الحامل بتقديم الكمبيالة للقبول» 
أولم يحرر احستجاج عدم القبول فإنه يصبح حاملا مهملا بالنسبة للمظهر الذى وضع 
الشرط , ومن ثم يسقط حقه فى الرجوع عليه وعلى ضامنه الاحتياطى . أما بقية الملتزمين 
بالكمبيالة فإنهم لا يستطيعون التمسك ف مواجهته بذلك الإإهمال . 


") عدم جواز تقديم الكمبيالة للقبول : 

- يجوز لساحب الكمبيالة وحده أن يشترط عدم تقديمها للقبول, أى أنه لا يجوز ذلك 
لغيره من الموقعين على الورقة, ويجب أن يرد هذا الشرط على ذات الكمبيالة» سواء فى 
صلب نص الكمبيالة أو خارجه, ولم يشترط صيغة معينة لذلك الشرط » ولكنه يجب 
أن يأتى واضحا وموقعا من قبل الساحب» ويجوز أن يأتى الشرط مطلقاء بأن يمنع تقديم 
الكمبيالة للقبول كلية» أو أن يقصر المنع من التقديم على مدة معينة (المادة 07/7١‏ 
كأن ينص على عدم جواز تقديم الكمبيالة للقبول قبل مضى ٠١‏ يوما من تاريخ 
إصدارها. وغالبا ما يهدف الساحب من وراء إدراج ذلك الشرط إعطاء نفسه وقتا 


)١(‏ هامل, المرجع السابق, صفحة, /4818 , رو بلوء ا مرجع السابق, صفحة , 4لا , قفلداء ا مرجع السابق ء صفحة, 
©02, 


(؟) روبلوى, المرجع السابق, صفحة, ١1/8‏ هامل » ا مرجع السابق, صفحة, 484 ء قفلدا, ا مرجع السابيق, صفحة. 
080" 
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كافيا لتقديم مقابل الوفاء ‏ أو تحائى مصاريف التقديم أو مصاريف تحرير احتجاج"' 
عدم القبول» و بالذات إذا كان مبلغ الكمبيالة بسيطا لا يتناسب مع تلك المصاريف » 
أوتأكيد حقه فى التصرفا" فى مقابل الوفاء إلى ميعاد الاستحقاق, وقد يفعل ذلك 
إنفاذا لاتفاق سابق بينه وبين عميله(المسحوب عليه) أو لرغبته تحاشى المضايقة أو 
الإزعاج الذى يمكن أن يسببه طلب القبول للمسحوب عليه باعتبار أن القبول يجعله 
طرفا فى العلاقة الصرفية9 ويجب على الحامل التقيد بذلك الشرط , ومع ذلك فإنه إذا 
قام بتقديم الكمبيالة للقبول, مخالفا ذلك الشرط . وجرى قبوها من قبل المسحوب عليه 
فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى ذلك الشرط , ومن ثم فإن القبول يعتبر صحيحا ومنتجا 
جميع الآثار التى ترتب عادة على القبول7. أما إن قام المسحوب عليه برفض الكمبيالة 
فإنه لا يمكن تحرير بروتستوعدم القبول» ومن ثم فإن هذا الرفض لا يرتب للحامل حق 
الرجوع , الذى يقرره النظام للحامل فى حالة رفض القبول”! وسواء تم قبول الكمبيالة 
من لدن الملسحوب عليه أوتم رفضهاء فإن مخالفة الحامل لشرط عدم تقديم الكمبيالة 
للقبول قد يعرضه للمسئولية فى مواجهة كل من الساحب والمسحوب عليه لما قد يكون 
لحق بهما من أضرار من جراء ذلك” ) وفقا للقواعد العامة . 

ام - هذا ولا يجوز اشتراط عدم تقديم الكمبيالة للقبول إذا كانت مستحقة الدفم لدى 
الاطلاع » إذ أن مغل هذه الكمبيالة تقدم للوفاء فقط”, ذلك أن التقدم للقبول يمكن 


لق زو جلو المرجعم السابق » صفحة. 8/ا١ا»‏ هامل » ا مرجع السابق » صفحة , كحق د. مصطفى طه , ا مرجع 'لسابق , 
صفحة /ا١١ا.‏ 

(؟9)د. مصطفى طه , ا مرجع السابق , صفحة, .١1١1/‏ 

م( هامل » ا مرجع السابق» صفصة , 1485. 

(:) روبلو المرجعم السابق , صفحة لاا هامل » ا مرجعم السابق » صفحة 4410 د. مصطفى طه, ا مرجع السابق» 
صفحة, .١١4‏ 

(6) د. مصطفى طه , الرجع السابق, صفحة, ١١8‏ رو بلوء ا مرجع السابق , صفحة , ١9/8‏ . 

(5) هامل, ا مرجع السابق , صفحة ؛ /481 » رو بلوى ا مرجم السابق, صفحة , 8/ا١.‏ 

69 د. بريرى» المرجع السابق,» صفحة, /11١)د.‏ مصطفى طه, امرجم السابق » صفحة م١11‏ هامل » ا مرجع 
السابق,» صفحة, 185. 
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تصوره إذا كان ميعاد الاستحقاق لاحقاء أما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى 

الاطلاع فإنها تقدم للوفاء وهوما ينشده الحامل . كما أنه لا يجوز اشتراط عدم تقديم 

الكمبيالة للقبول فى الحالتين الآتيتين : 

أ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة من الاطلاع, إذ أن تقديم 
الكمبيالة فى هذه الحالة يكون ضروريا لتحديد بدء سريان تلك المدة'؟ كما أن 
المشرع استلزم أن تقدم تلك الكمبيالة للقبول (المادة 19؟) خلال مدة سنة : 

ب إذا عين الساحب مكانا لوفاء الكمبيالة غير موطن المسحوب عليه » ودون أن 
يعين من يجب الوفاء عنه (المادة 71) . وتقديم الكمبيالة فى هذه الحالة للقبول 
يحقق علم المسحوب عليه بإصدار الكمبيالة و بالمكان الذى عينه الساحب 
للوفاء , ومن ثم يمكنه من تأمين المبلغ اللازم لوفائها وتعيين من يتم الوفاء لديه, 
أما إذا لم يقم بتعيين من يتم الوفاء عنده. فإنه يكون ملزما بالوفاء فى المكان 
الذى حدده الساحب (المادة 717) . 

حق المسحوب عليه رفض الكمبيالة : 

6- القاعدة أن السحوب عليه ليس ملزما بقبول" الكمبيالة حتى إذا كان مدينا 
لالساحب بدين مؤكد ومستحق الأداء . ذلك أن القبول يشده إلى الحلقة الصرفية, أى 
يجعله ملتزما صرفياء ومن ثم يصبح خاضعا للقواعد الصرفية وما نتسم به من شّدة. ومع 
ذلك فإن هذا المبدأ يرد عليه استثناءان : 

أ فى حالة وجود اتفاق سابق بين الساحب والمسحوب عليها””/ على أن نتم تسوية 

. 6410 قغلدا, ال مرجع السابق » صفحة . 2171# هامل » ا مرجع السابق» صفحة,‎ )١( 

() د. مصطفى طهء المرجع السابق , صفحة, »١٠١‏ د. حسنى عباس » المرجع السابق , صفحة, ١7١‏ » قفلداء المرجع 

السابق, صفحة. 1517 , هامل» المرجع السابق , صفحة؛ ,00١‏ رو بلوء المرجع السابق, صفحة, 187. 

() هاملء المرجع السابق, صفحة, 00١‏ رو بلو, المرجع السايق صفحةء 187 قفلداء المرجع السابق » صفحة» 


0 د. مصطفى طه. المرجع السابق, صفحة, ١1٠١‏ » د. حسنى عباس ء المرجع السابق ,» صفحة, ,١74‏ قورى 
دالور, 2١556‏ صفحة, 0االا. 
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حقوق الأول قبل الأخيرء التى تنشأ عن علاقتهماء موجب كمبيالات يلتزم 
الأخير بقبوهها. فى مثل تلك الحالات يكون المسحوب عليه ملزما بالقبول ولا 
اعتبر محلا بالتزام عقدى, ومن ثم تعرضه لتعو يض الساحب عما قد يكون قد 
لحق به من أضرار نتيجة لذلك". ويجب الإشارة هنا إلى أن التزام المسحوب عليه 
بالقبول فى تلك الحالة لا يعتبر إلزاما صرفيا وانما هو التزام عادى يخضع للقواعد 
العامة, وذلك بعكس الالتزام الذى ينشأ على عاتق الحامل فى حالة عدم تقديمه 
الكمبيالة للقبول» متى ما تضمنت شرطا يقضى بذلك؛» فهذا التزام صرق 
باعتبار أنه يقع على عاتق شخص سبق أن ارتبط بالعجلة الصرفية وحتى لولم 
يكن مدينا بالكمبيالة"! 

فى حالة وجود عرف تجارى يقضى بذلك”". فإذا استقر العرف بين التجار على 
تسوية ديونهم التجارية بطريق الكمبيالة, فإن المسحوب عليه يكون ملزما 
بالقبول ما دام قد تلقى مقابل الوفاء . ومع ذلك فإن التجار يحاولون أحيانا 
استبعاد ذلك عن طريق الاشتراط على من يتعامل معهم ألا يسحب عليهم 
كمبيالة» أو أنهم لن يقبلوا الكمبيالات المسحوبة عليهم , وذلك بحجة أن فى 
ذلك نوعا من إفشاء الأسرار التجارية, وإتاحة الفرصة للآخرين لمعرفة المتعاملين 
معهما". هذا ويبدوأن مثل ذلك العغرف غير موجود فى المملكة العر بية 


عليهم من قبل تجار آخرين . 


» قفلداء المرجع السابق . صفحة, 178 د. حسنى عباس ء المرجع السابق‎ 18١ روبلوء الرجع السابق , صفحة,‎ )١( 


.١"١ صفحة‎ 


. 1017 قفلداء المرجع السابق , صفحة»‎ )١( 

(5) روبلوى المرجم السابق, صفحة؛ 187 هامل» المرجعم السابق , صفحة , »001١‏ قورىء التعليق سابق الإشارة د. 
مصطفى طه, المرجع السابق , صفحة, ١٠١‏ . 

(4) هامل» المرجع السابق , صفحة, 6001, رو بلو, المرجع السابق, صفحة؛ ؟81١.‏ 
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الأمتناع عن القبول : 

- سبقت الإشارة إلى أن المسحوب عليه , من حيث المبدأ, غير ملزم بقبول الكمبيالة, 
وحتى مع توفر مقابل الوفاء لديه . إذ أنه قد يقدم على رفض الكمبيالة» مفضلا وفاء 
ديئه للدائن نفسه (أى الساحب). فإذا ما جرى رفض قبول الكمبيالة فإن ذلك يعتبر 
مؤشرا خطيرا يؤدى إلى اهتزاز الثقة فى تلك الورقة, الأمر الذى حدا بالمشرع إلى تقرير 
حق الحامل فى الرجوع المبتسرء (المادة وه/7) على جميع الموقعين . و بناء على ذلك فإن 
الحامل يكون له الخيار بين هذا الرجوع الفورى على الموقعين و بين تجاهل الرفض 
والانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاقء إذ أن رفض القبول لا يعنى بالضرورة أن 
المسحوب عليه سيرفض الوفاء, فقد يكون هدفه من الرفض هو ألا يكون عرضة 
للأحكام الصرفية القاسية. فإذا ما تم الوفاء » انتهى الأمر وإلا فإن الساحب يشرع ى 
تحرير احتجاج عدم الوفاه لكى يستطيع الرجوع على الضامنين . ولن يترتب على عدم 
تحرير بروتستوعدم القبول سقوط حقه . الرجوع على الضامنين”'إذ أن تقديم الورقة 
للقبول حق اختيارى للحامل , ما عدا بعض الحالات الاستثنائية التى سبقت الإشارة 
اليها. هذا وإذا ما قرر الحامل الرجوع الفورى على الموقعين فإنه يلزم لذلك استكمال 
الإجراءات اللازمة للرجوع الصرف وهى نفس الإجراءات الخاصة بعدم الوفاء"؟ 
وبوجه خاص إثبات الامتناع عن القبول فى وثيقة رسمية لا يجوز التشكيك فى محتو ياتها 
(معنى أنه لا يجوز بعد ذلك الادعاء أن الكمبيالة لم تقدم للقبول فى الميعاد, أو أنه لم 
يتم رفضها) وهى وثيقة احتجاج عدم القبول ( وهو ما جرى العمل على تسميته 
بروتستو).ء وأن يتم ذلك خلال المواعيد المقررة لتقديم الكمبيالة للقبول (المادة هه) 
كما أن على الحامل أن يخطر بذلك الساحب ومن ظهر له الكمبيالة خلال أر بعة أيام 
)١(‏ قضلداء المرجع السابق؛ صفحة, 17 د. مصطفى طهء المرجع السابق » صفحةء ١175‏ , رو بلوء المرجع السابق » 


.١9© صفحة,‎ 


(؟) والتى سيتم استعراضها لدى دراسة (الامتناع عن الوفاء) . 
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العمل التالية ليوم تحرير احتجاج عدم القبول (المادة 01) وتحرير هذا الاحتجاج 
ضرورى أيضا فى حالات القبول الجزئى وفى الحالات التى يعتبر فيها القبول بمثابة 
رفض”» ولكن الحامل يعفى من تحرير بروتستوعدم القبول فى حالة وجود شرط 
«الرجوع بلا مصاريف» (لمادة لاه/١),‏ ويتم ف هذه الحالة رجوعه على الضامنين 
بعد رفض القبول, وبمجرد أن يقوم هو بالكتابة على الكمبيالة بأن المسحوب عليه قد 
امتنع عن القبول9؟ ومجرد استكمال تلك الاجراءات» فإن الحامل يستطيع الرجوع 
على جميع الموقعين فرادى أو مجتمعين, كما أن رجوعه على أحدهم لا يسقط حقه فى 
الرجوع على الآخرين (المادة 04) كما سبق إيضاحه . 


مقدارما يتم به الرجوع : 

- يرجع الحامل على الموقعين على الكمبيالة على النحو السابق » بالمبلغ الثبت فى 
الكمبيالة, بعد أن يستنزل منه مبلغا معينا نظير وفاء الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها, 
ذلك أن حق الحامل على كل مبلغ الكمبيالة تقررعلى أساس أنه سيتلقاه فى ميعاد 
الاستحقاق. أما وأنه أصبح فى وسعه الحصول عليه قبل ذلك التاريخ فإنه يجب أن 
يتحمل العمولة الخاصة بالفترة الزمنية الواقعة بين ميعاد الاستحقاق الأساسى و بين 
ميعاد الوفاء الفعلى . ذلك أن المادة (7/؟) من نظام الأ وراق التجارية تنص على ما 
يأتى «وفى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما 
يساوى سعر الخصم الرسمى ف تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل» . 
و بالإضافة إلى ذلك فإنه يحق للحامل أن يرجع على الموقعين بجميع المصاريف التى 
نحملهانى سبيل حصوله على الوفاء. مثل مصاريف تحرير احتجاج عدم القبول 
ومصاريف الإخطارات (المادة .)5٠‏ 


. القبول الملصحوب بتحفظات أو المعلق على شرط  أو الضاف إلى أجل‎ )١( 
.1548 (؟) هامل, المرجع السابق, صفحة,‎ 
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رابعا : آثار القبول : 

4 - تنص الادة (4؟) من نظام الأ وراق التجارية على ما يأتى ((إذا قبل ا مسحوب 
عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحفاقها, فإذا امتنع عن الوفاء كان 
للحامل ‏ ولو كان الساحب نفسه ‏ مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة 
ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به مقتضى المادتين ))5١ 07٠١‏ كما تنص 
المادة (50/؟) على أنه ((يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى 
المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك)) . ومن هذين النصين يمكن استنتاج الآثار التى 
تعرتب على صدور القبول بالنسبة لعلاقة الحامل بالمسحوب عليه » و بالنسبة لعلاقة 
الساحب بالمسحوب عليه . كما أن القبول يترتب عليه آثار فيما يتعلق بعلاقة الحامل 
بكل من الساحب والمظهرين السابقين . 


: آثار القبول بالنسبة لعلاقة الحامل بالمسحوب عليه‎ ١ 

1-8 بمجرد القبول ينشأ لصلحة الحامل على عاتق المسحوب عليه , التزام صرف , وهو 
السزام مباشر ومستقل وذو طبيعة خاصة . فالمسحوب عليه يصيح , من ناحية» المدين 
الرئيسى فى العلاقة الصرفية"» ومن ثم يجب الاتجاه إليه أولا للحصول'” على الوفاء » 
كما أن قيامه بوفاء الكمبيالة يترتب عليه براءة ذمة جميع الملتزمين7”, أى أنه ينشأ عنه 
انقضاء جميع الالتزامات الناشثئة عن الكمبيالة . 

فهو بذلك لايكون مجرد كفيل7”» وإنما يكون ملتزماء بالتضامن مع بقية ا موقعين» 


» تفلداء ا مرجم السابق‎ 165١ رو بلوى المرجعم السابق, صفحة,‎ » ١714 د. مصطفى طه. المرجعم السابق» صفحة؛‎ )١( 
.86١ د. بريرى» ا مرجم السابق » صفحة, ؟16ء اسكاراء ا مرجع السابق, صفحة‎ 2» ١078 صفحة:‎ 

(؟) مع ملاحظة أنه حتى بالنسبة للكمبيالة غير المقبولة فإنه يجب الاتجاه للمسحوب عليه أولا . 

() د. مصطفى طهء المرجع السابق, صفحة, 2١54‏ قفلداء المرجع السابق » صفحة, ١078‏ . 

(:) روبلوء ال مرجع السابق » صفحة/ اك هامل, ا مرجع السابق, صفحة/7؟15» اسكارا, ا مرجع السابق,» صفحة / 


اليه 
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بالعزام تجارى حتى ولولم يكن تاجرا وحتى لولم يكن دبنه قبل الساحب تجاريا”! 
ا ا وما ت نتسم به من تشدد مع 
ين". كما أن السحوب عليه يصبح: من ناحية أخرى ء ملتزما إلتزاما مباشرا 
الس اورم ار بو هد 
التزام جديد”, وهو التزام مباشر نحو الحامل ومستقل عن علاقته ‏ أى علاقة 
ل . كما أنه مستقل عن علاقة ة الحامل بالساحب” و بناء 
على ذلك؛, فإنه لوثبت أن علاقة المسحوب عليه بالساحب كانت باطلة, أو أن 
الساحب لم يعد مدينا للحامل » فإِن المسحوب عليه لايستطيع أن يتمسك بذلك فى 
جهة الحامل . وكذلك الشأن أيضا بالنسبة لما قد يكون للمسحوب عليه من دفوع قبل 
أى من المظهرين. والتزام المسحوب عليه القابل على هذا النحو لايكون فقط بالنسبة 
لحامل الورقة وقت القبول» بل بالنسبة لأى حامل تنتقل إليه الكمبيالة بعد ذلك 9 
كما أن هذا الحق يثبت للمستفيد الأول من الكمبيالة, حتى لولم يتم تظهير 
الكمبيالة”!! وبناء على ذلك فإنه يجب التأكيد على أن الحق المباشز والمستقل الذى 
يكتسبه الحامل قبل المسحوب عليه من واقعة القبول, لايتأثر إطلاقا بكون المسحوب 
عليه تلقى أو لم يتلق مقابل الوفاء . 


. ١87 قفلداء ا مرجع السابق,‎ ,.151١ رو بلوى ا مرجع السابق, صفحة/‎ )١( 

(؟) روبلوى ال مرجع السابق , صفحة/ 211١‏ تفلداء المرجع السابق» ص/ ١70‏ د. بريرىء ال مرجم السابق,» صفحة/ 
167 

(م) عدم جواز الامهال, التقيد بمواعيد محددة, تحرير بروتستوعدم الدفع ... الخ . 

(1) رو بلو, المرجع السابق, صفحة/ ,11١‏ د. مصطفى طه, المرجع السابق, صفحة/ 7؟١1.‏ 

)2( هامل, المرجع السابق . صفحة/ 41# رو بلو, المرجع السابق, صفحة 15١‏ د. بريرى» المرجع السابق . صفحة/ 
167 د. مصطفى طهء المرجع السابق, صفحة/ 174. 

00( قفلدا, المرجع السابق , صفحة/ /ال19. 

0) روبلوى المرجع السابق, صفحة/ .1١9١‏ 
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ب تأكد حق الحامل على مقابل الوفاء : 

٠‏ - مقابل الوفاء ل ل لل ا مي 
الاستحقاق, أى أنه حق احتمالى قد يوجد وقد لايوجد فى ميعاد الاستحقاق و بالتالى 
فإنحق الحامل عليه قد لايكون مؤكدا"! أما بعد القبول فإن حق الحامل على ذلك 
المقابل يكون حالا ومؤكداء فهو بذلك يخرج من ذمة الساحب» و يستقر فى ذمة الحامل 
المالية”/ و يترتب على ذلك أنه لايجوز التصرف فى ذلك المقايل7"» و يكون المسحوب 
عليه مسئولا لوقام بتسليمه للساحبء أو بالوفاء لأى شخص آخر غير الحامل . 

7 آثار القبول بالنسبة لعلاقة الساحب بالمسحوب عليه : 

أ لا يترتب على سحب الكمبيالة أن يفقد الساحب حقه فى التصرف ف مقابل 
الوفاء» وذلك برغم أن النظام نص على انتقال ملكية ذلك المقابل إلى الحامل . أما 
فى حالة قبول الكمبيالة فإن الساحب يفقد نهائيا حقه على ذلك المقابز!'), ومن 
ثم فإنه لايستطيع التصرف فيه بشكل مباشر ولا غير مباشر. 

ب ينشأ عن القبول لمصلحة الساحب قرينة مؤداها أنه قد قدم مقابل الوفاء, ولكن 
يجوز مع ذلك للمسحوب عليه أن يه يثبت أنه لم يتسلم ذلك المقابل . 

ج ‏ يلزم المسحوب عليه بموجب القبول بالاستجابة للأمر ا موجه إليه من الساحب بدفع 
مبلغ الكمبيالة . ومن ثم فإن أى إخلال من جانبه بذلك , مثل عدم قيامه بالوفاء 
كليا أو جِزئيا يجعله عرضة للمساءلة لما قد يترتب على ذلك للساحب من أضرار 


)١(‏ كما أن انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل , وإن كان يتم من حيث المبدأ ‏ بمجرد الإصدار أو التظهيرء إلا 
أنه لايتأكد إلا فى ميعاد الاستحقاق, أى أنه يكون معلقا على شرط هو وجود ذلك القابل عند استحقاق الكمبيالة . 

(؟) روبلو المرجع السابق, صفحة/ ١15غ‏ ليسكو التعليق ل لا 
بتاريخ 151717/14/91ء دالوز, 151/7 صفحة/ 3585. 

(6) قغلدا, امرجم السابق . صفحة/ 108 . 

(8) روبلو المرجم السابق, صفحة/ ؟14. جستار, ال. ث السابق, صفحة 484 وما بعدهاء جورج بير فرانسواء 
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مادية أو معنو ية, وفْمَا للقواعد العامة "! 
علاقة الساحب/ الحامل بالمسحوب عليه : 
بمكن أن يكون الساحب حاملا فى حالتين إحداهها إذا أصدر الكمبيالة لصلحته 
(أى أن يكون هوالمستفيد) وقام بالحصول على القبول ثم احتفظ بها إلى حين ميعاد 
الاستحقاق, والثانية إذا عادت إليه الكمبيالة بطريق التظهير. فى هاتين ا حالتين كما 
هو واضح جتمع له صفتا الساحب والحامل فى أن واحد. لقد عالجت المادة (8؟) هذه 
الحالة صراحة حيث نصت على أن المسحوب عليه القابل يلتزم بوفاء الكمبيالة للحامل» 
حتى ولو كان هوالساحب نفسه. وأنه تكون لهذا الحامل مطالية المسحوب عليه 
بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة . و بناء على هذا النص فإن المسحوب عليه يكون 
ملتزما صرفيا قبل الحامل/ الساحب . ومن ثم فإن الحامل/ الساحب تكون له فى 
مواجهة المسحوب عليه دعو يان. الدعوى الصرفية؛ ودعوى مقابل الوفاء الناشئة عن 
علافتها السابقة . ولذا فإنه يترتب على ذلك فى بعض الأحيان نتيجة غريبة وغير عادلة . 
فإذا كان هذا الحامل/ الساحب لم يقدم مقابل الوفاء, أو أن العلاقة السابقة بينه 
وبين الملسحوب عليه تم الحكم بفسخها أو ببطلانها قبل حلول ميعاد استحمّاق 
الكمبيالة, فإنه يستطيع برغم ذلك مطالبة المسحوب عليه القابل بموجب الدعوى 
الصرفية بدفع قيمة الكمبيالة . أليست المادة السابقة صريحة فى أن المسحوب عليه ملزم 
بالوفاء له وفى أنه يكتسب ف مواجهته دعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة ؟ أليس فى 
ذلك حد مما قد يلجا إليه المسحوب عليه من محاولات بقصد تعطيل الدعوى الصرفية, 
وذلك فيمالوأتيحت له الفرصة بالدفع بعدم تلقيه مقابل الوفاء أو ببطلان علاقتها 
السابقة ؟ لقد قيل بذلك فى فترة سابقة بعد صدور قانون جنيف الموحدا", ولكن الفقه 
(؟) محكمة تولوز بتاريخ »1547/11/١4‏ تعليق توجاص . الموسوعة القانونية الدورية, 1544.ء القسم الثانى رقم 
7 ومحكمة باريس بتاريخ 1476/17/١‏ م» تعليق ليسكو, الموسوعة القانونية الدورية 1170, القسم الثانى, رقم 
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والقضاء فى فرنساء اتجهافيما بعد إلى خلاف ذلك” وذلك على أساس أن الرأى 
السابق يؤدى إلى تمكين الساحب/ ال حامل غير الشريف , أو سيىء النية؛ الذى وثق فيه 
المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة دون أن يكون قد تلقى مقابل وفاء”/ من الاستفادة من 
تلك الدعوى الصرفية دون وجه حق وهوما لايتفق مع أهداف قانون الصرف”". كما 
أن السمات المتشددة لقانون الصرف يجب ألا تطغى على جميع الاعتبارات» و بالذات 
إذا لم يكن فى ذلك إضعاف لعنصر الائتمان. وكذلك لأن المادة (10) من نظام 
جنيف الموحد” لا تؤدى إلى ذلك الاتجاه. ذلك أن هذه المادة وهى بصدد تقرير مبدأ 
تطهير الدفوع » نصت على أن من أقيمت عليه دعوى الكمبيالة لايستطيع الاحتجاج على 
الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين» أى 
أنه إذا كان المسحوب القابل دفع فى مواجهة أى من هؤلاء ناتج عن علاقتهما 
الشخصية ‏ أى علاقة السحوب عليه بالساحب أو أحد اللظهرين السابقين ‏ فإن 
هذا الدفع لايمكن التمسك به فى مواجهة الحامل . و يترتب على ذلك بمفهوم المخالفة 
أنه إذا لم يكن الدفع ناتجا عن علاقة شخصية بأى من هؤلاء, وإفا ناتج عن علاقة 
شخصية مع الحامل نفسه؛ فإن المسحوب عليه يستطيع أن يتمسك فى مواجهة الحامل 
بذلك الدفع, وذلك كما لوكان الحامل مدينا للمسحوب عليه بدين ثابت ومستحق 
الأداءء ومن ثم تتوفر له شروط المقاصة بينه و بين دين المسحوب عليه الناتج عن 
الكمبيالة فإن المقاصة تنم تلقائيا بين هذين الدينين. ومن ثم فإن الحامل لايستطيع 


)١(‏ محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ١‏ 1147/4/93 تعليق ليسكو «الموسوعة القانونية الدورية», 01147 القسم 
الشانى, رقم 70؟1, وكذلك بتاريخ 21148/1//77 تعليق توجاص «الوسوعة القانونية الدورية» , 21548 القسم 
الثانى » رقم 4687غ» وانظر اسكاراء ا مرجع السابق , صفحة/ 8١4‏ , رو بلو. المرجع السابق, صفحة/ ,1١9*‏ 

(؟) أولاختفاء مقابل الوفاء , وذلك فيما لوقام الساحب باستعادته قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة, أو لأنه حكم 
بفسخ أو بطلان العلاقة السابقة . 


69 قفلداء ال مرجع السابق , صفحة/ 1075: رو بلوء المرجع السابق, صفحة/ .1١7‏ 
(4) المقابلة للمادة (10) من نظام الأ وراق التجارية . 
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إلزام المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة, وإمهاله فى دفع دينه المستحق قبله . ونفس 
الصورة تتكرر فيما لو رجع الحامل على الشخص الذى ظهر إليه الكمبيالة . هذا ا مظهر 
لايستطيع الاحتجاج على الحامل بما قد يكون له من دفوع ناتجة عن علاقته الشخصية 
بمظهر سابق , ولكنه يستطيع التمسك فى مواجهته بأى دفع ناتج عن علاقتهما الشخصية 
أى علاقة ذلك المظهر بالحامل ‏ (كما لو كان قد حكم ببطلانها) والتى من أجلها 
جرى تظهير الكمبيالة للحامل . ولايمكن أن يقال أن فى ذلك مفاجأة لعلم الحامل إذ أنه 
على اطلاع بتلك العلاقة السابقة باعتباره أحد أطرا افهاء ومن ثم فإن ذلك لايتناى مع 
الهدف الذى من أجله تقررت قاعدة تطهير الدفوع . من أجل ذلك فإنه إذا كان 
الساحب/ الحامل لم يقدم مقابل الوفاء أو أن العلاقة الأساسية بينه وبين المسحوب 
عليه كانت باطلة. فإن السحوب عليه يستطيع التمسك فى مواجهته بذلك, باعتبار أنه 
يتمسك بدفع ناتج من علاقتهما الشخصية ”؛ وليس ناتا عن علاقته الشخصية بشخص 
آخر. 

وبناء على ذلك, فإن جواز تمسك المسحوب عليه القابل فى مواجهة الساحب/ 
الحامل بما قد يكون لديه من دفوع فى مواجهته لايعدو أذ: يكون تطبيقا عاديا لنظرية 
تطهير الدفوع , ومن ثم فإنه لايمكن أن يقال أن فى ذلك إنقاصا من شأن الدعوى 
الصرفية أو إفراغا لما من كل معنى أو تعارض مع المادة (18) التى قررت حق الحامل 
فى دعوى صرفية مباشرة قبل المسحوب عليه القابل. إذ أن الساحب/ الحامل يظل مع 
ذلك مستفيدا من أحكام القانون الصرف, مثل عدم جواز الإمهال, كما أن المسحوب 
عليه لايستطيع التمسك ف مواجهته بالدفوع التى قد تكون له فى مواجهة أى من 
المظهرين”) كما أنه لامكن أن يقال أن فى ذلك إخلالا بالتوازن بين مصلحة المسحوب 
عليه ومصلحة الساحب/ الحامل » باعتبار أن فى ذلك تمكينا للأول من التحكم فى 


(1) رو بلى المرجع السابق, صفحة 15, قفلداء المرجع السابق , صفحة 2174 بالإضافة إلى المراجع السابقة. 
(؟) قفلدا. المرجع السابق ‏ صفحة 58لا ١ا.‏ 
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مصلحة الثانى بتعطيل حقه فى الرجوع عليه , وذلك أن المسحوب عليه لكى يصل إلى 
هذه النعيجة يجب عليه أولا أن يغبت أنه لم يتلق مقابل وفاء”/ أو أن ذلك المقابل 
اختفى, ذلك أن الساحب/ الحامل يستفيد من القرينة التى أقامتها المادة )١/٠0(‏ من 
أن القبول يفترض أن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء , فهويظل مستظلا بهذه 
الحماية إلى أن يقوم المسحوب عليه بإثبات عكس تلك القرينة . 

آثار القبول فيما يتعلق بعلاقة الحامل مع الساحب والمظهرين : 

م ؟١ة-‏ يعتبر الساحب والمظهرون ضامنين لقبول الكمبيالة » وذلك بالارضافة لضمانهم 
للوفاء. لذا فإنه متى ماتم قبول الكمبيالة من لدن المسحوب عليه فإن الساحب 
والمظهرين يبرؤون من ضمانهم للقبول, ولايتبقى للحامل فى مواجهتهم إلا ضمان 
الوفاء فى ميعاد استحقاق الكمبيالة» ومن ثم فإنهم يظلون إلى حينذاك فى منأى عن 
ملاحقة الحاملء, وذلك باستثناء حالات ثلاث, هى حالة إفلاس المسحوب عليه 
وحالة توقفه عن دفع ديونه حتى ولولم يشبت.ذلك التوقف بحكم , وحالة الحجز على 
أمواله حجزا غير جد (المادة/05/؟). فى هذه الحالات الثلاث يكون اضطراب المركز 
المالى للمسحوب عليه مؤكدا أو فى حكم المؤكد, ومن ثم فإن الانتظار إلى حين ميعاد 
الاستحقاق لن يجدى فتيلاء ولذا فإن المشرع قررحق الحامل فى الرجوع على الضامنين 
فى أى من تلك الحالات قبل ميعاد الاستحقاق . 


خامسا : التدخل ف القبول : 

64 خصص المشرع الفصل السابع من نظام الأ وراق التجارية لمعالجة «التدخل فى 
القبول أو فى الوفاء». وتبدو أهمية التدخل ف القبول فى أنه يمكن الملتزمين فى الكمبيالة 
أو بعضهم من تفادى آثار الرجوع المبتسر”/ وذلك فى الحالات التى تصبح فيها 


.١57 روبلوء المرجع السايق, صفحة,‎ )١( 


(؟) روبلى المرجع السابق, صفحة, .١58‏ 
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الكمبيالة واجبة الدفع قبل حلول ميعاد الاستحقاق الأساس", كما فى حالة امتناع 
المسحوب عليه عن القبول أو حالة إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن دفع ديونه . 
وكذلك فى حالة إفلاس الساحب, فى حالة اشتراط عدم قبول الكمبيالة (المادة 
69) إن صيرورة الورقة مستحقة الأداء قبل الميعاد الأساسى للاستحقاق» يعتبر 
مفاجأة للملتزمين بالورقة» وقد يترتب عليه إر باك لهم واضطراب أوضاعهم المالية. 
وامهدف وراء إجازة التدخل ف القبول ‏ برغم ندرة وجوده فى الحياة العملية؟؟ هو 
تفادى تلك النتائج وذلك بالاربقاء على ميعاد الاستحقاق الأصلى نظير قيام أحد 
الأشخاص بالتدخل لمصلحة أحد الملتزمين, وذلك بأن يلتزم قبل حامل الكمبيالة 
ومظهريها اللاحقين من حصل التدخل لصلحته بما يلتزم به هذا الأخير (المادة/ .)7١‏ 
والتدخل ف القبول لايكوث إلا بالنسبة للكمبيالة الصالحة للقبول, إذ أن الكمبيالة 
المشترط عدم تقديها للقبول, لايكون من حق حاملها أن يطلب قبوها أو أن يرجع على 
ا موقعين قبل ميعاد الاستحقاق, ومن ثم فإنه لا محل للتدخل بالقبول . ويجب أن يكون 
التدخل فى القبول, بعد تحرير احتجاج عدم القبول, إذ أنه الوثيقة التى تغبت عدم 
حصول القبول. 

6- والتدخل فى القبول يجوز أن يتم من قبل أحد الملتزمين بالكمبيالة ماعدا المسحوب 
عليه القابل كما يجوز أن يتم من غيرهي'"” ويجوز أيضا أن يكون المتدخل هو المسحوب 
عليه غيرالقابل9/ إذ أن التدخل فى القبول يجعله فى مركز أفضل مما لوقبل الكمبيالة 
قبولا عاديا . إذ أنه إذا قبل الكمبيالة باعتباره متدخلا مصلحة أحد ا ملتزمين بالكمبيالة 


)000( رو بلو, المرجع السابق. صفحة؛ 195. 

(؟) هامل, المرجع السابق. صفحة, ,0.0٠‏ رو بلو المرجع السابق, صفحة, 118. 

(©) د. حسنى عباس.ء المرجع السابق . صفحة, 189 قفلدا, ا مرجع السابق, صفحة, .1461١‏ 

(1) د. مصطفى طه, المرجع السابق , صفحة 5؟1١,‏ د . بريرى, المرحع السابق, صفحة, .١54‏ 

د. حسنى عباس المرجع السابق صفحة, 180 قفلداء المرجع السابق . صفحة. »18١‏ رو بلوى المرجع السابق , 


١955١ صفحة.‎ 
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لابصفته ملتزما أساسيا ‏ فانه بذلك يستبعد القرينة التى تقيمها المادة (١/؟)‏ 
والتى مؤداها أن القبول يفترض وجود مقابل الوفاء لدى القابل'! كما أن القبول 
الموقعين السابقين له” 


- والتدخل فى القبول يجب أن يكون لمصلحة أحد الملتزمين بالكمبيالة أى أحد 
المستهدفين بالرجوع الصرفى' (المادة/ 74/؟) ومن ثم فإنه لايمكن أن يكون لمصلحة 
الممسحوب عليه , سواء قبل الكمبيالة أولم يقبلها. لأنه إذا كان قد قبل الكمبيالة فإنه 
لالزوم للتدخل. أما إذا كان لم يقبلها فإنه يكون غير مستهدف للرجوع الصرق. 
وا متدخل فى القبول قد يكون معينا فى الكمبيالة سواء من قبل الساحب أو من قبل أحد 
المظهرين أو الضمان (المادة/78). وقد لايكون معينا فى الكمبيالة ولكنه يتقدم للقبول 
بعد تحرير احتجاج عدم القبول . والفرق بين الحالتين أن الحامل ملزم نقبول التدخل فى 
القبول فى الحالة الأول (المادة/175/؟)» فإذا ماقدمت الورقة للشخص المعين فيها 
وقام فعلا بقبولهاء امتنع على الحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق, على هذا القابل 
وعلى من تدخل لمصلحته والموقعين اللاحقين له. أما إذا امتنع عن القبول» وأثبت 
الحامل ذلك فى احتجاج عدم القبول, فإنه يصبح من حقه الرجوع الفورى على جميع 
الملتزمين فى الورقة. و بطبيعة الحال فإن من عين للقبول لن يكون من بينهم لأنه لم 
يصدر عنه مايجعله ملتزما بالورقة » إذ أنه لا إلزام بدون التزام . 


(1) د. بريرى, الرجع السابق ‏ صفحة, 116 د . مصطفى طه. المرجع السابق, صفحة, 1754 د . حسنى عباس» 
المرجع السابق, صفحة. 158, رو بلوء المرجع السابق . صفحة, 147, د. سميحة القليوبى, المرجع السابق, صفحة» 
6٠١١‏ 

(؟) هامل, المرجع السابق . صفحة/ ,.0٠٠‏ رو بلو, المرجع السابق , صفحة» 165. 

(؟) د. مصطفى طه. المرجع السابق صفحة :1١‏ د. بريرى, المرجع السابق , صفحة, 118, د . حسنى عباس » 
المرجع السابق, صفحة, .١١8‏ 
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أما بالنسبة للحالة الثانية, أى التى لايكون فيها المتدخل بالقبول معينا فى 
الكمبيالة, فإن الحامل غير ملزم بقبول تدخله فى القبول (المادة /7/74). ولا شك فى 
أن الحامل سيحدد موقفه على ضوء يسار الراغب فى التدخل بالقبول من عدمه . فإما أن 
يكون ذا مركز مرموق, يوحى بالثقة, وفى هذه الحالة فإن الحامل قد يقبل تدخله فى 
القبول, أو أن يكون العكس ومن ثم فإنه لن يوافق على ذلك . وف حالة موافقة الحامل 
على القبول بالتدخل فإنه ‏ كما فى الحالة السابقة ‏ ممتنع عليه الرجوع قبل ميعاد 
الاستحماق على القابل بالتدخلء, وعلى الشخص الذى تدخل لمصلحته والموقعين 
اللاحقين له . 
- هذا ويجب أن يثبت القبول على الورقة ذاتها وأن يوقعه المتدخل بالقبول» وأن يذكر 
فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته . فإن أغفل ذلك, أى لم يحدد من تم التدخل 
بالقبول اللصلحته, اعتبر التدخل تم لمصلحة الساحب (المادة/ /؟). ومن ثم فإن 


المتدخحل ف القبول يكون فى أسوأ مركز بالنسبة لبقية ا ملتزمين فى الورقة, إذ أنه فى هذه 


الحالة لن يكون له رجوع إلا على الساحب فقط , ويجب على القابل بالتدخل أن يخطر 
الشخص الذى تم التدخل لمصلحته خلال يومين من تاريخ التدخل» فإن لم يفعل ذلك 
فإنه يكون مسئولا عما قد يترتب على ذلك من أضرار (المادة/4/78). وذلك كما لو 
كان للساحب علاقات مستمرة مع المسحوب عليه , واستمر فى توريد بضائع إليه , لعدم 
علمه برفضه قبول الكمبيالة. ويجب ألا يتجاوز التعو يض الذى بمكن أن يحكم به 
للساحب, فى مثل هذه الحالة, مقدار قيمة الكمبيالة (المادة /4/78). 


و يعتبر التزام القابل بالتدخل التزاما صرفيا ممائلا لالتزام من تدخل لمصلحته . ومن 
ثم فإنه يكون ملتزما قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل 
لصلحته. وقد رغب الشرع ألا يظل القابل بالتدخل مسئولا مدة أطول مما يقتضيه 
الموقف. وربما كان ذلك بقصد تشجيع التدخل فى القبول . ولذا قررت المادة )31/10١(‏ 
براءة ذمة المتدخل بالقبول إذا لم تقدم إليه الكمبيالة بقصد استحصال قيمتها خلال 
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مدة معينة, هى اليوم التالى لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الدفع . 
كما أجازت المادة نفسها لمن حصل التدخل مصلحته ولضامنيه ‏ برغم حصول 
التدخل ‏ إلزام الحامل بقبول استلام قيمة الكمبيالة وما تحمله من مصاريف (وفقا 
للمادة/ )1١‏ وأن يسلمهم احتجاج عدم القبول . 

هذا وإذا قام المتدخل بالقبول بدفع قيمة الكمبيالة فإنه يصبح حاملا ويحق له 
الرجوع صرفيا على من تدخل لمصلحته وعلى ا موقعين السابقين له. كما أن له الرجوع 
على من تدخل لمصلحته بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة, حسب الأحوال . 


المبحث الثانى 
مقابل الوفاء 
وهوحق الساحب لدى المسحوب عليه الناتج عن علاقة قانونية سابقة على إنشاء 


الكمبيالة: أى أنه مبلغ من ا مال يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب نتيجة لرابطة 
قانونية نشأت بينهما قبل إصدار الكمبيالة» و:بصرف النظر عن ماهية تلك الرابطة, 
فقد تكون عقد بيع» كما لوأن الساحب باع بضاعة على المسحوب عليه ومن ثم تكون 
تلك اللبضاعة هى محل عقد البيع ويحل التزام الساحب . وقد تكون تلك العلاقة عقد 
قرض قدمه الساحب إلى المسحوب عليه أو اعتماد (جارى مدين) فتحه المسحوب عليه 
الندائفت” أوعقد وكالة قام بموجبه الوكيل باستحصال مبلغ معين لحساب 
الساحب”/ أو عقد وكالة بالعمولة أصبح بموجبه الوكيل بالعمولة مدينا للساحب. كما 


)١(‏ د. أكثم الخولى. المرجع السابق, صفحة, ٠4؟,‏ د. حسنى عباس , المرجع السابق, صفحة , 111» قفلداء المرجع 
السابق, صفحة, 188: رو بلوء المرجع السابق , صفحة: /اه١ء‏ اسكاراء ا مرجع السابق, صفحة, 14/, د . مصطفى 
طه ا مرجع السابق, صفحة. ١؟1.‏ 

(؟) و يدخل ف نطاق ذلك الأ وراق التجارية التى يظهرها العميل إلى البنك تظهيرا توكيليا كما سبق , ولذا فإنه يقال 
فى هذه الحالة أن مقابل الوفاء. أوراق تجارية. 
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قد تكون تلك العلاقة عبارة عن فعل ضار ترتب عليه أن أصبح المسحوب عليه مدينا 
للساحب مبلغ من المال”/ 

19 - هذا ويجب التمييز بين العلاقة القانونية نفسها (كعقد البيع ) و بين الأثر المترتب 
عليها وهو صيرورة المشترى (المسحوب عليه) مدينا للبائع بمبلغ من المال, فمقابل الوفاء 
هوهذا المبلغ من المال, وليس العلاقة القانونية التى أدت إلى نشوئه , فتلك العلاقة 
ليست هى مقابل الوفاء. ولكنها سبب وجوده. وقد يحصل أحيانا أن ينص فى 
الكمبيالة على أن مقابل الوفاء بضاعة معينة '؛ ولكن هذا التعبير غير دقيق, إذ أنه ليس 
المقصود بذلك أن تلك البضاعة هى مقابل الوفاء, وإنما المقصود أنها السبب الذى أدى 
إلى وجود ذلك المقابل". و يرى البعض أنه من الأحرى أن توصف تلك البضاعة بأنها 
«غطاء مقابل الوفاء» وليست مقابل الوفاء نفسه 9) 

- كما يجب أيضا التمييز بين مقابل الوفاء على هذا النحوو بين «وصول القيمة». 
وذلك أن وصول القيمة ‏ كما سبق هوعبارة عن المقابل الذى حصل عليه 
الساحب من المستفيد وأدى إلى إصدار الكمبيالة, كما لو كان الساحب قد اشترى من 
المستفيد سيارة وأصدر الكمبيالة وفاء لقيمتهاء ومن المعلوم أن الحامل لايهمه معرفة 
«وصول القيمة», وذلك عكس مقابل الوفاء الذى يوفر للحامل ضمانة حقيقية 
وهامة” هذا وتجدر الاشارة إلى أن مقابل الوفاء لايعتبر جزءا من العلاقة الصرفية وإنما 


.578 د. أكث الخون, المرجم السابق.‎ ١86 . قفلداء امرحم السابق. صفحة‎ )١( 

(0) يجب ملاحظة أن تحديد مقابل الوفاء ليس ضرورياء ومع ذلك فإن العمل فى بعض البلاد حرى على ذكره, وهذا 
لايخلو من بعض الفائدة. إذ أنه يعلم الحامل بجدية الكمبيالة. ومن ثم فإنه يبعد عنها شبح كصيالة المحاملة والذى ينشأ 
عنه بطلان الكمبيالة. 

() د. أكثم الخول, المرجع السابق, صفحة. 578: قفلداء المرجع السابق . صفحة, 186, هامل . المرجع السابق , 
صفحة /ا16. 


(:) قفلداء ا مرجع السابق, صفحة .1١86‏ 


(9)د. مصطفى طه. المرجع السابق, صفحة, 55., روبلقى المرجع السابق, صفحة . 106 
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هوالتصرف القانونى الذى يؤدى إلى نشوء تلك العلاقة, أى أنه ينعقد قبل نشوء 
الكمبيالة"”/ ومن ثم فإن مقابل الوفاء لايكون محكوما بالقواعد الصرفية » بل يخضع 
للقواعد العامة, وقد يكون مدنياً أو تجارياً, حسب الأحوال . كما أن قانون جنيف 
الموحد لم يتضمن تنظيما خاصا بقابل الوفاء, وذلك للخلافات الكثيرة التى ثارت 
بشأنه. فقد سيطر على المحادثات التى أدت إلى إبرام تلك الاتفاقية اتجاهان : الانجاه 
الجرمانى المسيطر على الفكر القانونى فى بعض البلاد الأ ورو بية, والانجلوسكسونية, 
وهوماينظ إلى العلاقة الصرفية ذاتها مجردة عن العوامل التى أدت إلى نشوثهاء أى أنه 
ينظر إلى تلك العلاقة بمنأى عن العلاقات التى سبقت وجودهاء و يرى أن الالتزام 
الصرفى يستمد وجوده من الصك ذاته وما يحمله من توقيعات» و ينشأ عن الاإرادة 
المنفردة لكل مدين و بصرف النظرعن الملابسات التى حدت بذلك المدين إلى الالتزام 
بالورقة. أما الاتجاه الثانى فهو النهج اللا تينى المعمول به فى كثير من البلاد و بالذات 
فى فرنسا”؟ فهذه البلاد لاتجرد الالتزام الصرف من كل العلاقات التى أدت إلى نشوثه 
إذ أن تجاهل تلك العلاقات يعتبر محافيا للحقيقة, ذلك أن كلا من الساحب» وهويقوم 
بإنشاء الكمبيالة» والمسحوب عليه الذى يقوم بقبوها أو دفعهاء يأخذ تلك العلاقات 
بعين الاعتبار. وقد كان القضاء فى فرنسا منذ القرن التاسع عشر ينظر إلى وجود مقابل 
الوفاء باعتباره من أهم ضمانات الحامل و يرتب عليه آثارا معينة"! 


'(1) د. حسنى عباس المرجع السابق, صفحة, ٠١5‏ د. أكثم الخول, المرجع السابق, صفحة, 7*8ء رو بلوى 
المرجع السابق, صفحة؛ ,15١‏ هامل, المرجع السابق , صفحة , #لم قفلدا, ا مرجع السابق. صفحة. 2.١88‏ قورى» 
دالوز 1474 صفحة , /الالا, د. بريرى, المرجع السابق , صفحة. ١077‏ . 

(0) تمتد جذور هذا الأسلوب إلى المرحلة ال ولى لنشأة الكمبيالة, حيث كانت تستخدم لتسوية علاقة قانونية بين بلدين 
ممتللفين, إذ أن الذى يقوم بسحب كمبيالة على عميل له فى بلاد أخرى , يكون دائنا لذلك العميل بمبلغ معين من 
المال. 
١(؟)‏ وبناء على ذلك, وتحت الحاح من البنوك من أجل الاعتراف بحقها عل مقابل وفاء الكمبيالات التى تقوم بخصمها 
تدخل المشرع الفرنسى (عام ؟117١م)‏ وقرر انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد من الكمبيالة, والحملة اللاحقين. 
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وإزاء ذلك التباين بين وجهتى النظر وصعوبة التوفيق بينهماء فإن قانون جنيف 
الموحد لم يتضمن تنظيما لمقابل الوفاء. لا من حيث وجوده ولا من حيث الآثار التى 
تترتب عليه . وقد نصت المادة (16) من ملحق الاتفاقية على ترك موضوع مقايل الوفاء 
للتشريع الوطنى لكل دولة. 


أهمية مقابل الوفاء : 

١‏ - لايعتبر وجود مقابل الوفاء شرطا لصحة إنشاء الكمبيالة, وذلك حتى بالنسبة 
للكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع , فمقابل الوفاء قد يوجد فى وقت لاحق وقد 
لايوجد نهائياء وقد يوجد وقت إصدار الكمبيالة ولكنه يزول قبل حلول ميعاد 
الاستحقاق, ومع ذلك فإن الكمبيالة تظل صحيحة!! فالمشرع لم يستلزم وجود مقابل 
الوفاء كشرط لصحة الكمبيالة» ولم يرتب على عدم وجوده أى عقوبة مدنية أو جنائية , 
وذلك بعكس الحال بالنسبة للشيك, إذ نص النظام على ضرورة وجود مقابل الوفاء 
وقت إصداره ورتب على عدم وجوده عقوبة خاصة (كما سيأتى). ولكن برغم أن 
وجود مقابل الوفاء ليس شرطا لانعقاد الكمبيالة» فإن له أهمية كبيرة تتجلى فيما 
يأتى : 

١‏ يظل المسحوب عليه غير ملتزم بالكمبيالة إلى أن يقوم بقبوهاء وقد يحصل أن يفعل 
ذلك نتيجة لثقته فى الساحب أو لتوقعه أنه سيكون مدينا له قبل ميعاد استحقاق 
الكمبيالة. ولكنه فى الغالب من الأحوال لايفعل ذلك إلا متى وجد لديه مقابل 
وفاء الكمبيالة . 


)١(‏ د. محسن شفيقء المرجع السابق. صفحة . 97, د. حسنى عباس ء المرجم السابق, صفحة, ,٠١/‏ د. أكثم 
الخول. المرجع السابق» صفحة, غ24 د. مصطفى طه , المرجعم السابق., صفحة /اوء اسكاراء المرجع السابق , 
صفحة ملل روبلوق المرجع السابق. صفحة . ١‏ تقفلداء المرجعم السابق , صفحة , ١817‏ . د . سميحة الفليو بى» 


المرجع السابق, صفحة. 060 
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5556 الحامل ‏ حتى لولم يتم قبول الكمبيالة '' مالكا لمقابل الوفاء, ومن ثم 


يتحنب مزاحة بقية الدائنين» وذلك فى حالة إفلاس الساحب قبل حلول ميعاد 
استحقاق الكمبيالة . ودون أن يقوم المسحوب عليه بقبوها . 

تمكين الساحب من صد دعوى الحامل ال مهمل . فإذا كان الساحب قد قدم مقابل 
الوفاء, فإنه يستطيع؛ فى حالة رجوع الحامل المهمل عليه, أن يدفع فى مواجهته 
بأنه سبق أن قدم مقايل الوفاء . 

؛- تحديد علاقة الساحب بالمسحوب عليه حينما يقوم هذا الأخير بدفع قيمة 
الكمبيالة, فإن كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء, فإن ذمة المسحوب عليه تبرأ 
فى مواجهته. ولا يكون الساحب ملتزما نحوه بشىء . أما إذا كان لم يقدم مقابل 
الوفاء, فإن المسحوب عليه يستطيع الرجوع عليه بما وفاه بدعوى الوكالة أو الا ثراء 


موقف نظام الأوراق التجارية من مقابل الوفاء : 
حذا المشرع السعودى حذو التشريعات اللا تينية؛ إذ أقر فكرة مقابل الوفاء وأورد 
الأحكام المنظمة لذلك, فقد خصص «الفصل الرابع» لتبيان الشروط التى يجب 
توافرها لكى يعتبر مقابل الوفاء موجودا [أولاً] كما عيّن الشخص الذى يقع على عاتقه 
تقديم ذلك المقابل [ ثانياً] , وكذلك الكيفية التى يتم بها إثبات ذلك المقابل [ثالثا] 
كما عنى أيضا بتحديد حقوق ال حامل على مقابل الوفاء [ رابعا] . 
أولا : شروط مقابل الوفاء : 

تنص المادة (0) من نظام الأ وراق التجارية على أن «مقابل الوفاء يعتبر موجودا 
إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة 


بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة» . ومن هذا النص 


. كما سيأتى عند التحدث عن الآثار التي تترتب على وجود مقابل الوفاء‎ )١( 
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يمكن استخلاص الشروط التى يجب توافرها فى مقابل الوفاء . 


: أن يكون مبلغا من المال مساويا على الأقل لقيمة الكمبيالة‎ ١ 

مقابل الوفاء هو مبلغ معين من ا مال , ولا يجوز أن يكون شيئا آخر”/ فلا يجوز مثلا 
أن يكون بضاعة, وحتى إن فيل تجاوزا أن مقابل الوفاء بضاعة معينة, فإن المقصود من 
ذلك هو حصيلة تلك البضاعة , أى المبلغ من المال الذى يصبح المسحوب عليه مدينا به 
للساحب كنتيجة لشرائه تلك البضاعة, و بعبارة أخرى فإن مقابل الوفاء هو مبلغ من 
المال يكون المسحوب عليه مدينا به من قبل الساحب . 


وجب أن يكون هذا المبلغ من المال مساو يا على الأقل لقيمة الكمبيالة, معنى أن 
دين المسحوب عليه للساحب قد يزيد عن قيمة الكمبيالة أو يكون مساو يا لحا, ولكنه 
لايجوز أن يكون أقل منها. ولوحدث هذاء بأن كان دين المسحوب عليه أقل من قيمة 
الكمبيالة اعتبر مقابل الوفاء غير موجود”"/ ولذا فإن المسحوب عليه يستطيع رفض 
الكمبيالة". كما أنه يصبح من حق الحامل مباشرة الحقوق التى تترتب له فى حالة عدم 
وجود مقابل الوفاء, و بالذات الرجوع الصرف (على ماسيأتى من تفصيل) . ومع ذلك 
فإنه فى حالة توفر مقابل وفاء جِزئى فإنه يجوز للمسحوب عليه أن يقبل الكمبيالة جزئياء 
وأن يعرض على الحامل الوفاء الجزئى'”". كما أن النظام قرر للحامل على مقابل الوفاء 


)١(‏ د. حسنى عباس المرجع السابق. صفحة؛ ,٠١5‏ د. مصطفى طه, المرجع السابق, صفحة, ,.٠٠١‏ قفلداء المرجع 
السابق, صفحة., .١86‏ 

(؟) د. مصطفى طه. المرجع السابق, صفحةء ,٠١١‏ د. أكثم الخولل, المرجم السابق صفحة. ,٠41‏ د. بريرى» 
ا مرجع السابق, صفحة . 178 , اسكاراء المرجم السابق, ص» 8٠١‏ , رو بلو, المرجع السابق صفحة, ١6#‏ . 

(©) د. مصطفى طه. المرجم السابق , صفحة. ٠١7‏ غ, رويلو المرجع السابق , صفحة, 167. 

(:) اذا لم يقل الحامل ذلكء أى إذا رفض الوفاء الجزئى , فإنه يفقد حقه فى الرجوع الصرفى فيما يساوى ذلك المبلغ 
الجزئى, أى أنه يعتبر حاملا مهملا فى مقدار ذلك المبلغ الذى لم يقبل استلامه انظرء رو بلوء المرجع السابق, صفحة» 
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يفل 


الجزئى نفس الحقوق التى تترتب له على مقابل الوفاء الكامل (المادة/١”)‏ على ماسيرد 
من تفصيل . 

؟ ‏ أن يكون مؤكدا وموجودا فى ميعاد الاستحقاق : 

- يشترط أن يكون حق الساحب لدى المسحوب عليه مؤكد الوجود, أى أن يكون 
ثابتا غير متنازع عليه وغير معلق على شرط واقف . أما إذا كان ذلك الدين متنازعا عليه 
من حيث وجوده أو من حيث مقداره أو كان غير مؤكد الوجود كما لو كان معلقا على 
شرطء فإنه لايجوز اعتباره مقابل وفاء . و بالاضافة إلى ذلك فإن مقابل الوفاء يجب أن 
يكون موجودا فى ميعاد استحقاق الكمبيالة'. فلو كان موجودا إبان إصدار الكمبيالة أو 
وجد فى الفترة اللاحقة لذلك, ولكنه زال قبل ميعاد الاستحقاق», لأى سبب من 
الأسساف"! قإنه لأيعتعبرموعوذا::وكذلك الفآن أيضا فى خالة توقرة بعد معاد 
الاستحقاقء بالاضافة إلى ذلك فإن مقابل الوفاء يجب أن يكون مستحق الأداء فى 
ميعاد استحقاق الكمبيالة (المادة/ )١‏ ذلك أنه إذا كان دين المسحوب عليه قبل 
الساحب مستحق الأداء فى تاريخ لاحق لاستحقاق الكمبيالة» فإنه لايمكن إلزام 
المسحوب عليه بقبول الكمبيالة أو بدفع قيمتها فى ميعاد استحقاقها؛ لأنه لايجوز إلزامه 
بدفع دينه قبل حلول ميعاد استحقاقه'". فى هذه الحالات جميعها يعتبر مقابل الوفاء غير 
موجود؛ ومن ثم فإنه لاجدال فى حق الحامل فى الرجوع الصرف وفقا للإجراءات التى 
يبحددها النظام, كما أنه لاجدال فى حقه فى الرجوع على الساحب (الذى لم يقدم 


)١(‏ د. حسنى عباسء المرجع السابق» صفحةء ٠١5‏ , د. مصطفى طهء المرجع السابق, صفحة, ,٠١١‏ رو بلوء 
المرجع السابق , صفحة .١©67‏ 

(؟) كمافى حالة المقاصة, إذا توفرت شروطهاء أو كما لوقام الساحب باستلامه نقداء أو بسحب كمبيالة أخرى 
مستحقة الأداء قبل الكمبيالة الأول أو باصدار شيك ... الخ. 

(5) بلانيول ور بير «القانون المدنى» اجزء السابع » صفحة, 6" بير فرانسواء مذكرة شارحة لحكم محكمة النقض 
التجارية , بفرنساء المؤرخ 191077/©/7مء الموسوعة القانونية الدورية , /51١ء‏ القسم الثانى رقم ١410/5197‏ . 


48. 
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مقابل الوفاء) حتى لو لم يتقيد بالإجراءات التى حددها النظام» أى حتى لوكان 
حاملا مهملاء على ماسيأتى من تفصيل . ولكن التساؤل يثورعن مدى إمكانية 
استفادة الحامل من مقابل الوفاء الناقص, أى الذى لم تتوفر فيه جميع الشروط 
السابقة» و بالتحديد إذا لم يكن مستحق الأداء فى ميعاد الاستحقاق أو كان متنازعا 
عليه؛ أوغير نقدى (بضاعة لم يتم بيعها بعد) . وتبدو أهمية هذا التساؤل فى حالة 
إفلاس الساحب . فلوقيل بأن حق الحامل يتعلق بذلك المقابل بالصورة التى هوعليها 
فى ميعاد الاستحقاق؛ أى تنتقل إليه ملكيته كما هوف ميعاد الاستحقاق, فإن ذلك 
سوف يوفر للحامل ضمانة حقيقية تجعله فى مركز متميز عن سائر الدائئين . 


انيا : المسئول عن تقديم مقابل الوفاء : 
- مضمون الكمبيالة هو عبارة عن تفو يض يصدره الساحب إلى المستفيد لاستلام 
الدين المستحق .له لدى المسحوب عليه » وهو بذلك يحقق فى آن واحدء دفع دينه قبل 
المستفيد واستيفاء حقه من لدن المسحوب عليه . وعليه يكون المقابل الذى يعود على 
الساحب هو براءة ذمته من المبلغ الذى كان مدينا به للمستفيد”؟ أى أنه بإصداره 
الكمبيالة يحقق الوفاء بدينه قبل المستفيد نظير تمكين هذا الأخير من استحصال الحق 
الذى له لدى المسحوب عليه: أى هقابل الوفاء. وهذا الحق قد يكون موجودا عند 
إصدار الكمبيالة وقد يوجد قبل ميعاد الاستحقاق, ولكنه يجب أن يكون موجودا فى 
ميعاد الاستحقاق أى أن الساحب ملزم بتقديم مُقَابل الوفاء' ولوقيل بعكس ذلك 
)١(‏ لايتحقق ذلك الإابراء بشكل نهائى إلا بعد الوفاء بقيمة الكمبيالة(أو الشيك) أى أن الاربراء يكون معلقا على شرط 
هوالوفاء بقيمة الكمبيالة. انظر جيل اندروء تعليق على حكم محكمة النقض الفرنسية المؤرخ +1587/1/9م» 
صفحة , 444 وتعليق فرانوا قورى» صفحة 8 1الا. 
زف د. حسن شفيق», ا مرجع السابق,» صفحةع 19١7‏ د. مصطفى طه , ا مرجع السابق, صفحة, 4 د. حسلى 
عباس» المرجع السابق» صفحة 1١‏ امكاراء ا مرجم السابق» صفحة 48ال رو بلو, ا مرجم السابق» صفحة, 
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لترتب على سحب الكمبيالة إثراؤه بلا سبب» أى أنه يكون قد وفى دينه قبل المستفيد 
دون أن يقدم مقابلا لذلك. أما المظهر فإنه ليس ملزما بتقديم مقابل الوفاء لأنه يحصل 
على الكمبيالة وفاء لحقه قبل الساحب أو قبل المظهر السابق» أى أنه يقدم مقابلا 
لحصوله على الكمبيالة . من أجل ذلك فإنه يستطيع صد دعوى ال حامل المهمل » حتى فى 
الحالات التى لم يقم فيها الساحب بتقديم مقابل الوفاء. 

أما فى حالة إصدار الكمبيالة لحساب الغير, فإن الملزم بتقديم مقابل الوفاء هو 
الشخص الذى سحبت الكمبيالة بناء على أمره, أى لحسابه (المادة/1؟). ولكن يجب 
التفريق هنا بين علاقة الساحب الظاهر بكل من الساحب الحقيقى والمسحوب عليه 
وبين علاقة الساحب الظاهر بالمستفيد والحملة الآخرين . هؤلاء الآخرون بنوا تعاملهم 
على أساس أن الساحب الظاهر هو الساحب الحقيقى ويجهلون أو يفترض جهلهم أن 
حقيقة الأمرخلاف ذلك ومن ثم فإن هذا الأخيريكون هوالملزم فى مواجهتهم صرفيا 
واللتزم أيضا بتقديم مقابل الوفاء”! وحتى لوعلموا حقيقة الأمر فإنهم لايستطيعون 
الرجوع صرفيا على الساحب الحقيقى, ذلك أن حرفية القانون الصرف تحول دون ذلك. 
ولكنهم بلا شك يستطيعون الرجوع عليه بدعوى غير مباشرة وفقا للقواعد العامة, أى 
باعتباره مدينا لمدينهم, أى مدينا للساحب الظاهر. أما من حيث علاقة الساحب 
الظاهر بالساحب الحقيقى و بالمسحوب عليه؛ فإن الساحب الحقيقى يكون هو الملتزم 
بتقديم مقابل الوفاء". ومن أجل ذلك فإن المسحوب عليه لودفع الكمبيالة على 
المكشوفء أى دون أن يتسلم مقابل وفاء, فإنه يعود على الساحب ال حقيقى ولا يستطيع 
الرجوع على الساحب الظاهر. كما أن الساحب الظاهر لوقام بدفع قيمة الكمبيالة 
نتيجة لرجوع الحامل عليه , فإنه يكون من حقه الرجوع على الساحب الحقيقى . 


.١١9 روبلوى المرجع السابق, صفحة,‎ )١( 
(؟) هذا ويفترض أن الساحب الظاهريقوم بسحب الكمبيالة وفقا لتعليمات من أصدر إليه الأمر بذلك , أى الساحب‎ 
. الحقيقى , وأن يحيط هذا علما بإصدار الكمبيالة كما يجب أيضا إحاطة المسحوب عليه بذلك‎ 


-١81؟-‎ 


مكان تقديم مقابل الوفاء : 

- يعتبرهمقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب فى ميعاد 
استحقاق الكمبيالة بمبلغ يساوى قيمة الكمبيالة على الأقل (م )١/١‏ وبناء على ذلك 
فإن مقابل الوفاء يقدم فى موطن المسحوب عليه . ولكن الأمر قد يثير بعض الإشكال فى 
حالة توطين الكمبيالة؛ أى حينما تكون موطنة لدى الغير. لم تفرق المادة السابقة بين 
هذه الحالة والحالة العادية» أى التى لا توطن فيها الكمبيالة لدى شخص آخر. ولذا 
فإن مقابل الوفاء يجب أن يقدم فى كلتا الحالتين فى موطن المسحوب عليه"". وعللى 
المسحوب عليه, فى حالة التوطين, أن يقوم بتأمين مقابل الكمبيالة لدى الشخص 
الموطن لديه الكمبيالة؛ وذلك لتمكينه ‏ باعتباره وكيلا عنه ‏ من الوفاء بقيمة 
الكمبيالة حين تقدمها إليه . 


ثالثا : إثبات مقابل الوفاء : 

- صاحب الحق فى الكمبيالة هوصاحب الحق فى مقابل الوفاء » ومن ثم فإنه يكون 
له دعو يان, دعوى صرفية؛, ودعوى عادية وهى «دعوى مقابل الوفاء» . وبخضع 
استعمال الدعوى الصرفية لاجراءات دقيقة ومواعيد محددة أوضحها النظام » و يترتب 
على عدم مراعاتها سقوط حق الحامل فى تلك الدعوى. كما أن تلك الدعوى تخضع مدة 
تقادم قصيرة (كما سيأتى) . أما دعوى مقابل الوفاء فإن استعمالها غير مقيد باجراءات 
غير عادية, كما أنها لاتخضع للتقادم الصرفى"". ولذا فإن الحامل الذى يفقد حقه فى 
الرجوع الصرف, سواء لعدم تقيده بالإجراءات التى رسمها النظام أو لسقوط حقه 
بالتقادم ‏ يظل مع ذلك من حقه الرجوع بدعوى مقابل الوفاء . 


.١841ا/ رويلق ا مرجع السابق ع صفحة. ١15ء تفلدا, ا مرجع السابق» صفحة‎ )١( 
(؟) التقادم العادى فى كثير من البلاد يتراوح بين حمس عشرةسنة وثلا ثين سنة أما بالنسبة للشريعة الإسلامية؛ فإن الحق‎ 
. كما سيأتى . لايسقط بالتقادم‎ 
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وقتاز الدعوى الصرفية بأنها تخول الحامل الرجوع على جميع الموقعين على الورقة» مع 
الاستفادة من الأحكام الصرفية القاسية, أما دعوى مقابل الوفاء فإنها دعوى عادية ولا 
تمكن صاحب الحق فيها إلا الرجوع على الشخص الذى يوجد لديه مقابل الوفاء . ومن 
هنا تبدو أهمية إثبات مقابل الوفاء . والقاعدة العامة هى أن عبء الثبات يقع على 
المدعى, ولذا فإن على من يستفيد من مقابل الوفاء أن يثبت وجوده فإذا أراد الحامل أن 
يستفيد من الحق المقرر له على مقابل الوفاء فإن عليه ارقت يغبت وجوده لدى ا مسحوب 
عليه . وكذلك أيضا إذا أراد الساحب أن يصد رجوع الحامل اللهمل عليه » فإن عليه أن 
يعبت أنه قدم مقابل الوفاء , وكذلك الشأن أيضا فى حالة رجوع المسحوب عليه على 
الساحبء بعد أن يكون قد وفى قيمة الكمبيالة دون أن يكون قد تلقى مقابل الوفاء . 
كل ذلك فى الحالات التى لاتكون فيها الكمبيالة مقبولة . أما إذا كانت قد قبلت فإن 
الشرع (المادة ٠/؟)‏ أقام قرينة مؤداها أن القبول يعنى أن المسحوب عليه قد تلقى 
مقابل الوفاء , إلا أن المادة نفسها أجازت للمسحوب عليه أن يغبت عكس ذلك» أى 
أن يشبت أنه لم يتلق مقابل الوفاء , بمعنى أن تلك القرينة ماهى إلا قرينة بسيطة ومن 
ثم فإنه يجوز للمسحوب عليه أن يث يغبت عكسها . هذا ولا جدال فى كون تلك القرينة 
بسيطة فى العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه » أما أن تكون بسيطة فى مواجهة الحامل 
أيضا فإن الأمريكون لافتاً للنظر وذلك لما قد يترتب على ذلك من إضعاف لحقوق 
الحامل. وقد ثار جدال حول ذلك فى فرنساء ولكن الاتمياه الغالب حاليا هو أن تلك 
القرينة قريئة بسيطة يجوز إثبات عكسها حتى فى مواجهة الحامل". وفى الحقيقة أن هذا 
الخلاف لاطائل من ورائه ‏ بالنسبة للالتزام الصرف و بالذات بالنسبة للحامل 
وا لمظهرين ‏ ذلك ك أن الحامل ينشأ له قبل المسحوب عليه من واقعة القبول. حق هباشر 
وتمتقلء لايعتمد فى وجوده على مقابل الوفاء, أى أنه يستوى فى ذلك أن يكون 


.16١ رو بلوى المرجع السابق, صفحة ؟15, قفلداء المرجع السابق, صفحة‎ )١( 
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المسحوب عليه تلقى أو لم يتلق مقابل الوفاء"؟ 

هذا وقد تنبه المشرع الكو يتى إلى الخنلاف بشأن تلك القرينة ووضع هوا له 
وذلك بالنص صراحة (المادة/ 5548/ ق المانون التحارى) على انه «لايجوز إثبات 
عكس هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل» أى أن تلك القرينة تعتبر قاطعة 
فى علاقة الحامل بالمسحوب عليه ومن ثم فإنه لايجوز إثبات عكسهاء أما بالنسبة لعلاقة 
الساحب بالمسحوب عليه فإنها تعتبر قرينة بسيطة (مفهوم المخالفة), و بالتالى فإن 
اللسحوب عليه يستطيع أن يثبت فى مواجهة الساحب (فى حالة رجوعه عليه) أنه لم 
يتلق مقابل الوفاء , 


مركز الحامل على ضوء المادة/ /١‏ ؟ : 

أما بالنسبة للقرينة التى تقيمها المادة (0/؟) وما إذا كانت قاطعة أو بسيطة 
بالنسبة للحامل والمظهرين, فإن الأمر يستدعى بعض الإإيضاح , ولكنه يكون مستحسنا 
قبل ذلك التنبيه إلى ما يأتى : 


) أن الأمريتعلق بكمبيالة تم قبوها من قبل المسحوب عليه قبولا صحيحا لانزاع 
بشأنه . 

ب) أن الأمر لايتعلق إطلاقا بالرجوع الصرى, ذلك أن هذا الرجوع مستمد من توقيع 
اللسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول» و بصرف النظر عما إذا كان يوجد لديه 
مقابل وفاء أو لايوجد. ولكن الأمر يتعلق بالرجوع على المسحوب عليه بدعوى 
مقابل الوفاء. وذلك باعتبار أن ملكية هذا المقابل قد انتقلت إلى الحامل بقوة 
النظام, أى أنه أصبح المالك الشرعى لمقابل الوفاء”". هذا ورجوع الحامل بموجب 


. 185 تفلداء المرجم السابق, صفحة‎ ٠١ 4 د. مصطفى طه. المرجع السابق, صفحة‎ )١( 
. ١9 (؟) انظر الفقرة الخاصة «بحقوق الحامل على مقابل الوفاه» البند/‎ 
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دعوى مقابل الوفاء يتم عادة فى الحالات التى يفقد فيها حقه فى الرجوع الصرف , 
كما فى حالة السقوط أو التقادم . ظ 


نص المادة/ /١‏ ؟ : 


تنص هذه المادة على ما يأتى : 


«يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت 
غير ذلك . ظ 

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت فى حالة الانكار... أن المسحوب عليه كان لديه 
مقابل وفائها فى ميعاد الاستحقاق, فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ...» ومن 
هذا النص يمكن استنتاج مايأتى : 


( 


(١ 


و 


أن السحوب عليه القابل يعتبر قد تسلم مقابل الوفاء » ولكنه يجوز له أن يغبت 
عكس ذلك» أى أن يثبت أنه لم يتلق مقابل الوفاء . ولكن التساؤل يثورعما إذا 
كان من حقه أن يدحض تلك القرينة فى مواجهة الجميع بمن فيهم الحامل 
والظهرين. أم أن تلك القرينة قاطعة بالنسبة لؤلاء الأخيرين» ومن ثم فإنه 
لايستطيع فى مواجهتهم إثبات عكس تلك القرينة . 

أنه فى حالة الإنكار أى إنكار المسحوب عليه أنه تلقى مقابل الوفاء يكون على 
الساحب وحده أن يثبت أن المسحوب عليه كان قد تَلقى مقابل الوفاء فى ميعاد 
الاستحقاق؛ فإن لم يفعل ذلك, فإنه ‏ أى الساحب ‏ يكون ضامنا لوفاء 
الكمبيالة . 

المقصود بعبارة «فى حالة الإنكار» هوإنكار تلقيه مقابل الوفاء وليس إنكار قبوله 
الكمبيالة . ولكن هل المقصود أنه أنكر ذلك شفهيا أو بموجب خطاب موجه إلى 
الحامل, أوضح فيه أنه لم يتلق مقابل الوفاء؟ أى هل القصود هو الرفض حرفياء 
أى بالعنى الحقيقى للرفض ؟ . 
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ققد يكون المقصود بعبارة «فى حالة الانكار» أنه «فى حالة إثبات العكس» أى 
حالة إثبات المسحوب عليه أنه لم يتلق مقابل الوفاء , بعد أن يكون الحامل قد 
رجع عليه بدعوى مقابل الوفاء, أى استطاع أن يثبت فعلا أنه لم يتلق ذلك 
المقابل؛ و بطبيعة الحال فإن مثل ذلك الوثبات لابمكن أن يتحقق إلا أمام جهة 
قضائية فإذا كان هذا هو المقصود بعبارة «فى حالة الإنكار» فإن القرينة موضوع 
اننا تكنوة كيل تأكينا قرية بسيكلة عون دنيضها حتن و بواة ة الحامل 
والمظهرين . 


يبدوأن إسباغ هذا المفهوم على تلك العبارة فيه كثير من التجاوز وفيه توسع فى 
التفسير لا تسنده عبارة النص . ومع ذلك فإن القراءة المتأنية للمادة ١٠/؟‏ بشقيها فى آن 
واحد تجعل ذلك التفسير أكثر قبولا, و بالذات لكون عبارة «فى حالة الانكار» أتت فى 
سياق جملة «إلا إذا أثبت غير ذلك» أى أنها جاءت تلوهذه الجملة مباشرة . وحيث أنه 
من طرق التفسير المتعارف عليها أن النصوص يفسر بعضها الآخر أى أن نصا معينا قد 
يساعد فى بعض الأحيان على تفسير نص آخرء فإنه يمكن أن يقال إن عبارة «فى حالة 
الإنكار» تعنى حالة قيام المسحوب عليه القابل بإثبات أنه لم يتلق مقابل الوفاء» ومن 
ثم فإن القرينة التى أقامتها المادة ١/١‏ تكون قرينة بسيطة”)حتى فى مواجهة الحامل 
والمظهرين . أما ماقيل من أن اعتبارها قرينة بسيطة فى مواجهة الحامل يؤدى إلى إنقاص 
ضمانات الحامل, فإن هذا القول مردود عليه بما قررته المادة نفسها من أن الساحب 
يكون فى تلك الحالة ‏ أى حالة قيام لحرت عليه بإثبات العكس ‏ ضامنا لوفاء 
الكمبيالة . . ومن ثم فإن تلك المخاوف لا تتحقق إلا فى حالة واحدة؛ وهى حالة إفلاس 
الساحب إذ أن الرجوع عليه يغلب ألا يكون محديا . 


649 انظر عكس ذلك » د. بريرى » ا مرجع السابق , صفحة 9لاا. 
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رابعا : حقوق الحامل على مقابل الوفاء : 

و١‏ - تمهيد : تنص المادة (51) من نظام ال وراق التجارية على أنه «تنتقل ملكية مقابل 
الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقدين» . فبناء على هذا النص فإن ملكية 
مقابل الوفاء تنتقل فورا و بقوة النظام إلى المستفيد (أى الحامل الأول للكمبيالة) كما 
أنها تنتقل أيضا إلى الشخص الذى يقوم ‏ هذا الأخير بتظهيرها إليه بمجرد التظهير 
وهكذا بالنسبة لأى تظهر لاحق . ومعنى آخر فإن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى أى 
حامل شرعى للكمبيالة بقوة النظام » أى دون حاجة لموافقة أى من أطراف الكمبيالة, 
و يكون ذلك الانتقال معاصراً للإصدار أو التظهير. وقد يبدو أن مضمون ذلك النص غير 
منسجم مع فكرة مقابل الوفاء, باعتباره الحق المحتمل وجوده للساحب لدى المسحوب 
عليه فى ميعاد الاستحقاق. فهذا الحق, من ناحية؛ حق احتمالى'' قد يوجد وقد 
لايوجد. فوجوده ليس شرطا لصحة الكمبيالة (كما سبق) . كما أن عدم قيام 
الساحب بإيجاده لايخضع لعقوبة مدنية أوتجارية؛ ثم إن وجوده: من ناحية أخرى, 
لايكون لازما إلا عند ميعاد استحقاق الكمبيالة. بل إنه حتى لو وجد قبل هذا الوقت 
فإن الساحب يستطيع التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف , أى أن الساحب 
يظلء إلى حين ميعاد الاستحقاق» غير ملزم بعدم التصرف ف الدين المستحق له قبل 
المسحوب عليه” 


)١(‏ قخلداء المرجعم السابق,» صفحة, ؟5١.‏ فيليب حستاز, محملة القانون التجارية ر بع السنوية, عام ككلام, صفحة) 
همه ليسكو, تعليق على حكم محكمة باريس فى 1414/4/١4‏ «الموصوعة القانونية الدورية»؛ ©1438 القسم الثانى 
رقم 14050ء د. مصطفى طه. المرجمع السابق , صفحة, 5 روبلوى المرجع السابق , صفحة 178 ., برنارد بلك 
تعليق على حكم محكمة النقض الفرنسية فى 211370/17/١6‏ محلة دالوز سيرى , 1517/17م, صفحة, 7 جيل اندرو 
مجموعة دالوز ‏ دالوز سيرى» 1184م صفحةء 4407 , فرانسوا قورى , تعليق على حكم محكمة استثناف باريس» 
المؤرخ 4١/15374/4م‏ دالوزء 1554م صفحة, م1لا. 

(؟) قفلداء المرجع السابق, صفحة, 157., ليسكو, التعليق المشار اليه سابقاء رو بلوء المرجع السابق ؛ صفحة, 2,158 
رينى رو بلوء تعليق عل حكم محكمة النقض الفرنسية المؤرخ 05 ©»6 منشور ل محلة دالوزسيرى الأقامء 
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وإزاء تلك الحقيقة, أى كون مقابل الوفاء هوحق الساحب قبل المسحوب عليه 
محتمل الوجود فى ميعاد استحقاق الكمبيالة, فإن انتقال ملكيته إلى الحامل بقوة النظام 
ومجرد إصدار الكمبيالة, أمر يدعو إلى التساؤل» إذ أن أهم آثار انتال الملكية هو أن 
يصبح امالك وحده هوصاحب الحق فى التصرف فى موضوع الملكية, ولو أخذ بهذا المبدأ 
بالنسبة لملكية مقابل الوفاء لترتب عليه أن يصبح الحامل هوصاحب الحق فى التصرف 
فى مقابل الوفاء ولامتنع على الساحب ‏ فى حالة وجود مقابل وفاء قبل ميعاد 
الاستحقاق ‏ أن يتصرف فى ذلك المقأبل باعتبار أنه لم يعد مالكا له, لأن ملكيته 
تكون قد خرجت من ذمته المالية وانتقلت إلى ذمة الحامل , بيئما الراجح هوأن 
الساحب لايفقد حقه فى التصرف ف الدين المستحق له قبل المسحوب عليه إلا فى ميعاد 
استحقاق الكمبيالة, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, فإنه كيف يمكن تصور انتقال 
ملكية شىء ماقبل أن يوجد ذلك الشىء . فالساحب ملزم بتقديم مقابل الوفاء» أى 
بإيجاده, فى ميعاد:استحقاق الكمبيالة» ومن ثم كيف مكن القول بأن ملكية ذلك 
امقابل تنتقل بمجرد إصدار الكمبيالة » أى تنتقل قبل وجوده . وللتغلب على ذلك فإن 
كشيرا من الشراح يرى أن انتقال الملكية يكون معلا على شرط . هو وجود ذلك المقابل 
فى ميعاد الاستحقاق”؟ كما يرى البعض أن انتقال ملكية المقابل ينتج من موافقة 
الساحب الضمنية" على ذلك . و ينتقد البعض هذا الرأى باعتباره يحمل إرادة الساحب 
أكثر مما يمكن أن تتحملء إذ أن الساحب يلتزم بتقديم مقابل وفاء فى ميعاد 


-- صفحةء. 588 , برنارد بلك. الممّال سابق اللإشارة , صفحة. ". 
)١(‏ د. حسنى عباس » المرجع السابق, صفحة؛. 5١١ء‏ روبلو ا مرجع السابق , صفحةء 154ء تفلدا, ا مرجع السابق » 


صفحة, ,11١‏ د . أكثم الخول , المرجع السابق , صفحة. +9 . 
(؟) جورج ريبير ورو بلوء, الرجع السابق . صفحة .١147‏ وتالير و برسيرو, نملا عن جستاز, البحث السابق, صفحة 
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الاستحقاق”, أى أنه فى الحقيقة التزام بفعل شىء فى وقت معين . 

هذا وقد ذهبت بعض التشريعاءت”" إلى أبعد من ذلكإذ قررت للحامل حقا عينيا 
على مقايل الوفاء. ومعلوم أن الحق العينى لايرد إلا على شىء محدد بذاته» كحق مالك 
العقارء أو المرتهن على ذلك العقار, أو حق مالك المحل التجارى أو حق مالك السيارة 
على تلك العين, بينما مقابل الوفاء هوعبارة عن حق شخصى » حق دائنيه للساحب 
قبل المسحوب عليه الأمر الذى أثار ملاحظة كثير من رجال الفقه”" 


ولكن برغم ذلك فإنْ الإجماع منعقدا على أن غرض المشرع هوإزالة أى شك حول 
طبيعة حق الحامل على مقابل الوفاء , وذلك بالاعتراف له على ذلك المقابل بحق مطلق 
ينفرد به, يكون مثيلا لحق مالك الشىء على العين المملوكة 7) 


بعد تلك المقدمة, يمكن الانتقال لتحديد الشروط اللازم توافرها لانتقال ملكية 
مقنابل الوفاء [أولا], على أن يل ذلك إيضاح الآثار التى تترتب على انتقال ملكية 
مقابل الوفاء [ ثانيا] . 


(5) جستازء البحث السابق ء صفحةء 885 , قورى , دالوز, 1574, صفحةء 8الاء وق نفس المعنى , رو يلوء دالوز/ 
سيرى » 7/ا51ام2 صفحةى 4848". 

(؟) انظر المادة/ "/1١5‏ من القانون التحارى الفرنسى . 

(") د. مصطفى طه, المرجع السابق » صفحة؛ ٠١6‏ , د. حسنى عباس » ا مرجع السابق صفحة, ,.١١6‏ هامل» ا مرجع 
السابق, صفحهةء 004. روبلو ا مرجع السابق. صفحة. ١55‏ قفلدا, المرجع السابق, صفحة 157, جورج ريبير» 
ورو بلوى المرجع السابق, صفحة, ,١١6‏ جستازء البحث سابق الإشارة, صفحة» 0879 وما بعدها . 

(4) د. حسنى عباس . المرجع السابق , صفحة, »1١6‏ رو بلوء المرجع السابق, صفحة, 2155 د. مصطفى طهء 
المرجع السابق , صفحة, ٠١6‏ , هامل ؛ المرجع السابق » صفحة » 9 تفلداء ا مرجع السابق » صفحة , 1١97‏ . 

(8 سرى الدكتور/ محمود بريرى أن جدوى القول بتملك الحامل لملكية مقابل الوفاء لا تتحقق إلا فى ميعاد استحقاق 
الكمبيالة, وأنه عند سحب الكمبيالة يظل ‏ فى حالة وجوده نحت يد المسحوب عليه مملوكا للساحبء المرجع 


السابق » صفحة. .١8١‏ 
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4 -أولا : الشروط الواجب توفرها لانتقال ملكية مقابل الوفاء : 


لكى يتم انتقالٍ ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الكمبيالة أو بمجرد تظهيرهاء فإنه 


يلزم تحقق الشروط التالية : 


: 


أن تتوفر للكمبيالة جميع الخصائص التى يتطلبها النظام من أجل اكتسابها تلك 
الصفة. ذلك أن تخلف أى من تلك الشروط يخلع عن الورقة صفة الكمبيالة 
مثل تخلف أحد الشروط الشكلية اللازم توفرها للكمبيالة » كتاريخ الإصدار أو 
ذكر كلمة «كمبيالة» أو توقيع الساحب . وكذلك إذا كانت الكمبيالة باطلة 
لعدم توفر أهلية الساحب أوانعدام إرادته . كما أنه يجب أن يلاحظ أنه فى 
الحالات التى تبطل فيها الورقة ككمبيالة» ولكنه يثبت صحتها كسند من أى 
نوع فإن ذلك السند لايترتب عليه انتقال ملكية مقابل الوفاء , ذلك أن انتقال 
ملكية مقابل الوفاء هوحكم خاص بالكمبيالة فقط . 


: توفر أهلية الساحب لدى تقديمه مقابل الوفاء : 


أى ألا يكون الساحب وقت تقديمه مقابل الوفاء قد فقد أهليته فى التصرف, كما 
لو أصيب بأحد عوارض الأهلية كالجنون» أو كان قد تم شهر إفلاسه , لأنه بناء 
على ذلك يفقد أهلية التصرف ف أمواله و ينتقل هذا الحق إلى الول؛ أو إلى 
السنديك (ممثل جماعة الدائنين) . و يبدو أن أهمية هذا الشرط تتجلى فى حالة 
الإفلاس بالذات. كما أن بعض التشريعات لاتجيز بعض التصرفات التى دبرمها 
الفلس ف فترة الريبة» وهى الفترة التى تسبق توقف التاجر عن سداد ديونه » 
والتى تكون عادة من ٠١‏ إلى ١8‏ يوما. 

: وجود مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق : 

قد يوجد مقابل الوفاء ولكنه يزول قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة سواء لأن 
الساحب تصرف فيهء أو لتوفر شروط المقاصة بينه وبين حق السحوب عليه قبل 
الساحب . وقد يزول المقابل بسبب فسخ العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه 
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والتى أدت إلى وجود مقابل الوفاءء كمافى حالة فسخ عقد البيع إذا كان 
الساحب قد باع بضاعة على اللسحوب عليه» أو بطلان ذلك العقد, أوعدم 
استطاعة البائع تسليم المبيع» كما لوكان قد شهر إفلاسه قبل أن يفعل ذلك . 
كل هذه الحالات يترتب عليها ألا يكون مقابل الوفاء موجودا فى ميعاد 
الاستحقاق, وهو موضوع حق الملكية ومن ثم فإن الحق لايتصور نشوؤه سواء 
لانعدام المحل أو لعدم تحقق الشرط وذلك بالنسبة للقائلين بأن انتقال ملكية 
مقابل الوفاء إلى الحامل يكون معلقا على شرط واقف هو وجود مقابل الوفاء فى 
ميعاد الاستحقاق. أمافى حالة وجود مقابل وفاء جزئى؛ أى أقل من قيمة 
الكمبيالة, فإن هذا المقابل الْجرَئى تنتقل ملكيته إلى الحامل (المادة/ )"”١‏ . 
وجود مقابل وفاء ناقفص : 

0 - ويقصد بذلك وجود حق للساحب قبل المسحوب عليه ولكن هذا الحق لا تتوافر 
له ججيع الخنصائص اللازمة لاعتباره مقابل وفاء , وفقا للويضاح السابق . كأن يكون 
الدين مستحق الأداء فى تاريخ لاحق لميعاد استحقاق الكمبيالة» أو معلقا على شرط لم 
يتحقق بعدء أو أوراقا تجارية لم يتم تحصيلها بعد, أو بضاعة لم يتم بيعها بعد وذلك 
فى حالة الوكيل بالعمولة ‏ أو تم بيعها ولكن لم يتم استحصال قيمتها... الخ . 

فى هذه الحالات جميعها يكون حق الساحب قبل المسحوب عليه موجودا فى أساسه , 
ولكنه لا تتوفر له كل الخصائص اللازمة لاعتباره مقابل وفاء بالمعنى الفنى ( كما 
سبق). ذلك أن حق الساحب قبل المسحوب عليه ؛ إما ألا يكون مبلغا نقديا وإما ألا 
يكون مؤكد الوجود وإما ألا يكون مستحق الأداء فى ميعاد استحقاق الكمبيالة . فهل 
يترتب على ذلك أن الحامل ‏ إبان ميعاد الاستحقاق ‏ لاينشأ له حق مؤكد على ذلك 
المقابل؟ بالتأكيد أنه لو قبل بذلك لترتب عليه أن يصبح الساحب غير النزيه, أى 
الذى لا يحافظ على الوفاء بالتزاماته» فى وضع أفضل من الساحب الشريف الذى 
يمحرص على أداء التزاماته فى مواعيدهاء إذ أن الساحب فى الحالة الأ ولى يحتفظ مملكية 
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مقابل الوفاء لمجرد تخلف أحد شروط مقابل الوفاء» حتى لو كانت النتيجة المترتبة على 
ذلك الشرط ليست ذات وزن كبير, كأن يكون ميعاد استحقاق مقابل الوفاء لاحقا 
ليعاد استحقاق الكمبيالة بفترة قصيرة . ولذا فإن المشرع الكو يتى أحسن صنعا حينما 
نص صراحة (المادة/ 554 تجارى) على أنه «.. إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة 
الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل 
الكامل, و يسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير 
حال عند استحقاق الكمبيالة .» فهذه المادة تقرر للحامل على مقابل الوفاء الناقص 
نفس ال حقوق المقرره له على مقابل الوفاء الكامل بال معنى الفنى . هذا وقد سار القضاء ى 
فرنسا فى ذلك الاتجاه منذ وقت طو يل(" وقد أيده الفقه فى ذلك!". ولكن بعض رجال 
الحقه خب الكشرقة حسي الوظيفة المناط عقابل الوقاء تأذتهاء ببحيث أنهنإذا عان 
مقصودا منه أن يكون أساسا أو سببا للالتزام الصرفى للمسحوب عليه فإنه يجب أن تتوفر 
له جميع سمات مقابل الوفاء بالمعنى الدقيق . و بالعكس من ذلك إذا كان مقصودا من 
مقابل الوفاء أن يكون محرد ضمان إضاف لحقوق الحامل فإن توفر تلك الشروط يكون 


: 2( 
ليس ضروريا . 


أما بالنسبة لنظام الأ وراق التجازية السعودى, فإن المادة/ "١‏ نصت على أنه «إذا 
كان مقابل الوفاء أقل من الكمبيالة...» فإن ملكيته تنتقل أيضا إلى الحامل . 
وهذه العبارة واضحة جدا فى أن المقصود هومقابل الوفاء الذى يقل مقداره عن مقدار 


)١(‏ محكمةالنقضص:.8١1970//1/1م,‏ سيرى 1970م )القسم الأول» صفحة, 5م وكذلك حكمها المؤرخ 
60/7/78 1مء صيرىء القسم الأول صفحة» 21١5‏ والحكم المؤرخ //1 ١11ء‏ المعلق عليه من قبل جورج بير 


69 جستاز» ا مرجع السابق, صفحة؛ 57م اسكاراء المرجع السابق , صفحة, ,8٠١١‏ رو بلو, المرجع السابق ,» صفحة , 
64 هامل. المرجم السابق» صفحة. 401 قفلداء المرجع السابق , صفحة, 156١؛‏ جورج بير فرنسواء التعليق 
السابق , وق نفس المعنى . د. سميحة القليو بى, المرجع السابق, صفحة؛ .١١١‏ 


(م) جورج بير فرنسواء التعليق السابق . 
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قيمة الكمبيالة, أى أن هذه العبارة من الوضوح بحيث إنه يبدو من الصعب التوسع فى 

تفسيرها بحيث تشمل حالات مقابل الوفاء الناقص على النحو السابق . 
ومع ذلك فان الاحكام التى تضمنتها المادة (64) من نظام الأ وراق التجارية 

جديرة بالتوقف قليلا وإمعان النظر لعل فيها مايمكن من إدراك لموقف النظام بالتسبة 

لقابل الوفاء الناقصء بشكل أفضل . لقد عالجت تلك المادة حالة إفلاس الساحب 

وحالة إفلاس المسحوب عليه وذلك على النحو التالى : 

١‏ : إذا أفلس النساحب قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة, فإنه يكون لحامل 
الكمبيالة «دون غيره من دائنى الساحب» اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود 
على وجه صحيح لدى المسحوب عليه» (المادة/14*/١).‏ فوفمًا لهذا النص فإنه 
مجرد إفلاس الساحب يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب 
عليهء ويقتفى منه حقه ‏ أى قيمة الكمبيالة دون أن يتعرض لزاحمة بقية 
الدائنين. ومن المعلوم أن حق الساحب قبل المسحوب عليه , (وقت إفلاس 
الساحب) قد يكون مبلغا من المال مستحق الأداء» أى تتوفر له جميع سمات 
مقابل الوفاء, وقد لايكون أى أنه قد يكون دينا متنازعا عليه أو معلقا على شرط » 
أو دينا غير مستحق الأداء , لاسيما أن الساحب غير ملزم بتقديم مقابل الوفاء إلا 
ف تاريخ استحقاق الكمبيالة, وبمعنى آخر فإنه قد يكون مقابل وفاء ناقصا . فهل 
يترتب على هذا ألا يكون للحامل حق على ذلك المقابل ؟ . إن صيغة العموم التى 
ورد بهاذلك النص تسمح بشموله لكلتا الحالتين » لا سيما أن فى ذلك رعاية 
لمصلحة الحامل, وهى أحد الأهداف التى يتوخاها قانون الصرف , بقصد تشجيع 
تداول الأ وراق التجارية”/ 


للق وهدا ماحدا بالفقه ف فرنسا إل تأييد حق الحامل عل المقابل الناقص » انظر : رو بلو, ا مرجع السابق» صفحة , 
6١‏ قفلدا, المرجع السابق , صفحة» © حستاز» البحث السابق ,» صفحة, 497 , جور ج بيير فرنسواء التمليق 
السابق , ليسكوء التعليق السابق . 
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: إذا أفلس المسحوب عليه «وكان مقابل الوفاء عينا جائزا استردادها وفقا لأحكام 

الإفلاس , فلحامل الكمبيالة الأ ولوية فى اقتضاء حقه من قيمة المقابل» 

(المادة/84/؟) . ومن هذا النص يمكن استنتاج الأحكام الآتية : 

أ: تحيل تلك المادة إلى نظام الإفلاس» وذلل بالنسبة لجواز أو عدم جواز 
استرداد المبيع من تفليسة المشترى, ذلك أن استرداد العين المبيعة من 
التفليسة ليس جائزا فى جميع الأحوال . فقد يكون المبيع مثليا لابمكن تمييزه 
من غيره أو قد يكون قد تعلق به حق شخص آخر, كما لوكانت سيارة 
جرى بيعها وتسليمها إلى المشترى حسن النية قبل الإفلاس . أما إذا كان 
المبيع شيئا عينياً متميزا بذاته (طائرة مثلا) و بقى فى ملكية ا مشترى وتحت 
حيازته إلى حين الإفلاسء أى لم يتعلق به حق لشخص آخرء فإنه يجوز 
للبائع استرداد تلك العين من التفليسة . 

ب : إذا كان مقابل الوفاء بضاعة يجوز استردادها من تفليسة اللسحوب عليه على 
النحو السابق» فإن المشرع يقرر على تلك العين حق امتياز للحامل » بأن 
يتقاضى قيمة الكمبيالة بال ولوية من قيمة تلك البضاعة . 

هذا ومن نص المادة (4) بشقيه يمكن ملاحظة مايأتى : 

: فى حالة إفلاس الساحب قرر المشرع للحامل (الفقرة الأ ولى السابقة) حق امتياز 

على مقابل الوفاء, بحيث يقتضى حقه منه دون تعرض لزاحمة بقية الدائنين . فإذا 

أضيف إلى ذلك أن المشرع نفسه سبق أن قرر أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى 
الحامل فور الإصدار أو التظهير, بمعنى أن يصبح امالك لذلك المقابل , فإن تلك 
النتيحة بمكن الوصول إليها حتى بدون نص المادة )١/4(‏ المشار إليه . ومع ذلك 
فإنه يمكن القول بأن إتيان المشرع مرة أخرى بنفس الحكم قصد منه تأكيد حق 
الحامل على مقابل الوفاء. قد يكون هذا الازمعان فى حماية الحامل منطقيا 
ومبرراء إذا أخذ بعين الاعتبار أن إفلاس الساحب ‏ و بالذات إذا لم تكن 
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الكمبيالة مقبولة ‏ يؤدى إلى اهتزاز الثقة فى الكمبيالة . 

: إلا أن هذا النطق يفقد قوته فى حالة إفلاس المسحوب عليه ء إذ أنه من غير المؤكد 
أن إفلاس المسحوب عليه و بالذات غير القابل ‏ يؤدى إلى اهتزاز الثقة فى 
الكمبيالة» أوعلى الأقل لايؤدى إلى إضعاف قيمة الكمبيالة بقدر مايؤدى إليه 
إفلاس الساحب . ومع ذلك فإن المشرع قرر للحامل » فى حالة إفلاس المسحوب 
عليهء حق الرجوع الفورى على الساحب وعلى جميع الموقعين الآخرين 
(المادة/05/؟) . كما قرر له بالاضافة إلى ذلك حق امتياز على مقابل الوفاء 
(المادة/4/؟) على النحو السابق فى الفقرة الثانية السابقة . 

: إن نهج نظام الأوراق التجارية كما هومشار إليه فى الففرتين السابقتين (21 ؟) 
ماهو إلا أحد مظاهر إمعان المشرع فى تعزيز ضمانات الحامل , وهو مايتفق مع 
أهداف الأحكام الصرفية . 

هذا الاتباه الواضح من قبل ا مشرع فى حماية حقوق الحامل يبدو متعارضا مع 
ماسبق فهمه من نص المادة )"١(‏ وانها تقرر فقط انتقال ملكية مقابل الوفاء 
الجزئى للحامل وان ذلك لايشمل مقابل الوفاء الناقص . وبمعنى آخر فإن روح 
التشريع كما هومستنتج من المادة (4) لايتفق مع التفسير السابق لعجز المادة 
(1"). 

وبما أن صدر تلك المادة أتى بصيغة العموم حيث نص على أن «تنتقل ملكية مقابل 
الوفاء إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين» وبما أن تلك الصيغة قد تعنى مقابل الوفاء التام 


ومقابل الوفاء الناقفص » على النحو السابق إيضاحه بالنسبة لنص المادة (1/91). ومن 


أجل رفع التعارض بين النصوص ء فإنه يمكن القول بأن ملكية مقابل الوفاء, سواء كان 


كاملا أو ناقصاء تنتقل إلى الحملة المتعاقبين, وان حق الحامل على ذلك المقابل يتأكد 
بحلول ميعاد الاستحقاق . أى أنه إذا أصبحت الكمبيالة مستحقة وكان مقابل الوفاء 
حينذاك ناقصاء عل النحوالسايق» فإنه يكون للحامل استيفاء حفه من ذلك المقابل 
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بطريق الأ ولوية متى أصبح ذلك ممكنا ‏ أى حينما تباع البضاعة أو حينما يستحق 
الدين... الخ , 

رجوع الحامل فى حالة وجود مقابل وفاء ناقص : 

- يترتب على وجود مقابل وفاء ناقص عند ميعاد استحقاق الكمبيالة, أن يكون 
للحامل عليه حق امتيازء وذلك بأن يتقاضى منه قيمة الكمبيالة بال ولوية» على النحو 
السابق. ولكن السؤال يثور حول مدى تأثير ذلك على حق الحامل فى الرجوع الصرف 
على الموقعين على الورقة. من المؤكد أن مقابل الوفاء الناقص لايعتبر ممثابة مقابل وفاء 
وفقا لمفهوم النظام , ومن ثم فإنه فى مثل تلك ال حالة يعتبر مقابل الوفاء غير موجود" أما 
من حيث حق الحامل فى الرجوع الصرف على ال موقعين على الورقة فى تلك ا حالة, فإن 
العسيد رو بل" يرى أنه يكون له اخار فى أن بارس حقه فى الرجوع فورا على جميع 
الموقعين, أو أن ينتظر إلى 0 الوفاء الناقص صا حا لأن توفى منه قيمة 
الكمبيالة, كأن يصبح مستحق الدفع . و يستفاد من هذا الرأى ‏ مفهوم المخالفة ‏ 
أن الحامل لوفضل الخيار الثانى فإنه يفقد حقه فى الرجوع الصرف . ولكن فريقا آخر من 
الفقه يرى أنه من حيث علاقة الحامل بالساحب والمسحوب عليه, فإن مقابل الوفاء 
يعتبر غير موجود, ومن ثم فإنه يحق له أن يباشر الرجوع الصرف فورا على جميع الموقعين فى 
الورقة . أما بالنسبة لعلاقة الحامل بدائنى الساحب فإنه يحق له استيفاء قيمة الكمبيالة 
من مقابل الوفاء الناقص بطريق الأ ولوية» أى دون مزاحمة أى منهم , وذلك باعتبار أن 
ملكية ذلك المقابل قد انتقلت إليه". و يبدو أن هذا الرأى أقرب إلى روح القانون 
الصرق . 


, د. حسنى عباس » ا مرجع السابق‎ ١8914 هامل, المرجعم السابق . صفحة, 5» روبلق المرجع السابق صفحة.‎ )١( 


صفحة. .١١١‏ 
(؟) روبلق المرجعم السابق , صفحة. .١614‏ 
فرق هامل , ا مرجع السابق , صفحة » /اة 6 وق نفس المعنى ؛ د . حسنى عباس » صفحة » الك 
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تاريخ انتقال ملكية مقابل الوفاء : 

١4#‏ - وفاء الساحب لدينه قبل المستفيد عن طريق إصدار كمبيالة لمصلحته يكون نتيحة 
اتفاق يتم بين الطرفين . وتتمثل إرادة الساحب فى إصدار الكمبيالة» وتستنتج إرادة 
المستفيد من قبوله وفاء دينه بتلك الصورة. لذا فإن انعقاد الكمبيالة يتم , وفقا للقواعد 
العامة , فى الوقت الذى تلتقى فيه إرادة الطرفين» وغالبا مايكون ذلك فى اللحظة التى 
يتلقى فيها المستفيد الكمبيالة . و يعتبر هذا الوقت هو تاريخ انتقال ملكية مقابل الوفاء 
إلى المستفيد. و يتكرر هذا الوضع فى حالة التظهير. فحينما يوافق المظهر إليه على قبول 
الكمبيالة كوسيلة لتسوية التزام المظهر قبله, يعتبر التظهير مكتملاء ومن ثم فإن ملكية 
مقابل الوفاء تنتقل إلى المظهر إليه فى نفس ذلك الوقمت'). هذا وقد ثار خلاف حول 
تاريخ انتقال ملكية مقابل الوفاء فى الحالات التى يوافق فيها البنك على خصم 
الكمبيالة» ولكنه لايقيد حصيلة الخصم لحساب العميل إلا فى تاريخ لاحق, أى بعد 
أن يكون البنك قد تأكد من بعض الملابسات التى يهمه معرفتها . والرأى الراجح هو أن 
وقت انتقال ملكية الكمبيالة هو تاريخ الإصدار أو التظهير وليس تاريخ قيد قيمة 
الكفيالة نات العسا. 

هذا و يستتبع كون الحامل قد أصبح هوصاحب الحق على مقابل الوفاء , أنه يجب 
تمكينه من الحصول على الأ وراق والمستندات التى تمكنه من الحصول على ذلك الحق » 
وهو مانصت عليه المادة (7), إذ أوجبت على الساحب فى جميع الأحوال أن يسلم 
للحامل المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . 
جواز الاتفاق على عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء : 
4 - انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل يعزى إلى الإرادة المفترضة للطرفين!"» ومن 


. 1١8 رو بلو المرجع السابق . صمحة,‎ ,. 15١ قفلدا. المرجع السابق . صفحة؛‎ )١( 
.1١56 رو يلو امرجم السابق. صفحة.‎ ,8١ هامل., ا مرجع السابق ؛ صفحة,‎ )2( 
.١56 رو بلو, المرجع السابق, صفحة.‎ .٠١8 د. مصطفى طه, امرجم السابق . صفحة.‎ )©( 
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ثم فإنه ليس متعلقا بالنظام العام , لذا فإنه يجوز للطرفين استبعاده بنص صريح فى 
الكمبيالة. كما أنه يجوز استبعاده باتفاق خاص بين الطرفين ولكن أثر الاتفاق فى هذه 
الحالة يكون مقصورا على طرفيه , أى أنه لايكون نافذا فى مواجهة جهة الحامل الذى لم يكن 
طرفا فيه . 

وقد ذهب الفقه والقضاء فى فرنسا فى حقبة سابقة, إلى أن اشتراط عدم تقديم 
الكمبيألة للقبول يترتب عليه عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل . ولكنهما 
عدلا عن هذا الرأى واتجها إلى اعتبار أن ذلك الشرط لايعنى أكثر من رغبة الساحب فى 
الوبقاء على حقه فى التصرف ف مقابل الوفاء إلى حين ميعاد استحقاق الكمبيالة, 
ولكى لايفاجأ بحرمانه من ذلك الحق سواء بتقديم الكمبيالة للقبول أو بالحجز على 
مقابل الوفاء9/ 


ثانيا : الآثارالتى تترتب على انتقال ملكية مقابل الوفاء : 

6 - تختلف الآثار التى تترتب على انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى حامل الكمبيالة 
والتى قررتها المادة (1) من نظام الأ وراق التجارية اختلافا جوهريا ‏ حسبما إذا 
كان قد تم قبول الكمبيالة, أو لم يتم قبوهاء وذلك على التفصيل التالى : 


حق الحامل على مقابل الوفاء قبل القبول : 
يرى قليل من رجال الفقه! أنه نتيجة لانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل بمجرد 


الإصدار أو التظهير فإنه لايجوز للساحب أن يتصرف فى مقابل الوفاء بأى وجه من أوجه 
التصرف , كما أنه لايجوز للمسحوب عليه أن يدفع ذلك المقابل إلا للحامل , بمعنى أنه 
يكون مسولا فيما لوقام بالوفاء إلى الساحب أو إلى أى شخص آخر. 

)١(‏ روبلو. الرجم السابق , صفحة, 157 , هامل , المرجع السابق, صفحة؛ 0114 تفلدا, المرجم السابق , صفحة, 


وحكم محكمة النقض الفرنسية المؤرخ 1170/9/14 تعليق برنارد بولك دالوز/ سيرى 1510/7 م, صفحة, . 
(؟) هام المرجع السابق . صفحة, .0٠١‏ 
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ويخففون من هذه المسئولية حينما يقوم اللسحوب عليه بالوفاء لغير الحامل» إذا كان 
لايعلم عن إصدار الكمبيالة أولم تج إشعاره بذلك ولكن الرأى الراجح هوأن حق 
حامل الكمبيالة يرد على حق الساحب قبل المسحوب عليه المحتمل الوجود حين ميعاد 
استحقاق الكمبيالة فهوإذا حق احتمالى قد يوجد وقد لايوجد"! ومن أجل ذلك فإن 
الساحب يستطيع - إلى حينذاك ‏ التصرف ف مقابل الوفاء كيفما شاءء كما أن 
السحوب عليه لن يكون ملوما إذا استجاب لطلب الساحب . وهذا الرأى يتفق مع 
مفهوم مقابل الوفاء كما تعرفه المادة (9)1/7:0! كما أنه يتفق مع مقتضيات الحياة 
العملية, إذ أن التجار غالبا مايكونون على علاقات مستمرة وتتغير مراكزهم من حيث 
الدائنية والمديونية من حين إلى آخر. فقد يكون أحدهم مدينا لزميله هذا اليوم ودائنا له 
غداء ومن ثم فإن تجميد مقابل الوفاء منع الساحب من التصرف فيه يؤدى ‏ بالاإضافة 
إلى حرمان الساحب من التصرف فى حقه لدى المسحوب عليه إلى إر ياك الحركة 
التجارية بينهما”"' 


5؟ - وترتيبا على ذلك» أى على كون الساحب لايفقد حقه فى التصرف فى مقابل الوفاء 
إلا عند حلول ميعاد الاستحقاق, فإنه لامفر من التسليم بأن حق الحامل على مقابل 


)١(‏ جستاز, البحث السابن, صفحة. 887 , قورى » دالوز, 16374م: صفحة, 0/78 رو بلوء امرجع سائف الذكرء 
صفحة. 158 قفلدا. المرجع السابق , صفحة, ١57‏ ., د. بريرى. ا مرجع السابق ,» صفحة؛ ,١8٠١‏ جيل اندر وء دالوز/ 
سيرى , 1584 م», صفحة, 40/0 , د . مصطفى طه, المرجم السابق . صفحة؛ 2٠١5‏ د. حسنى عباس , المرجم السابق , 
صفحة. ]أو د. سميحة القليو بى , المرجع السابق, صفحة ؟١١.‏ 

(؟) وهى تنص على مايأتى «يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان السحوب عليه مدينا للساحب : فق ميعاد استحفاق 
الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء» . 

(9) د اأككي الخولى , المرجع السابق, صفحة؛ 6 ١0‏ قورى . دالوز, ١574‏ صفحةء 8؟/ا, جستازء البحث السابق» 
صفحة, 486, ليسكوى التعليق السابق, قفلدا, ا مرجع السابق . صفحة, 14» رو بلو ا مرجع السابق . صفحة» 
4. 


هاا 


الوفاء يظل ‏ إلى حينذاك ‏ مزعزعا وغير مستقر'". وأمام هذه الحقيقة فإن فريقا من 
رجال الفقه يرى أن الحامل يستطيع المحافظة على حقه مقابل الوفاء بطريق الحجز على 
مال المدين لدى الغيا". أى أنه باععتبار أن الساحب مدين له» فإنه يحجز حق هذا 
الأخير قبل المسحوب عليه . كما ذهب بعضهم إلى أنه يكفى أن يقوم الحامل بتوجيه 
إخطار إلى اللسحوب عليه بمنعه بموجبه من التصرف ف مقابل الوفاء”؟ وهذا الإخطار 
لايبخضع لإجراءات معينة أو شكل معين"". وكل مايلزم هو أن يكون قاطعا فى معناه, . 
فلا يكفى مدلا عرد ظلب قبول الكمبيالة”) أو تحزير احتنجاج علام القبول 7/< 

هذا الاحتجاج قد يكون المقصود من ورائه تمكين الحامل من الرجوع على الملتزمين 
بالكمبيالة ومن ثم فهو لاينبىء عن قصد الحامل منع المسحوب عليه من التصرف فى 
مقابل الوفاء. ويبدوأن هدف رجال الفقه من وراء ذلك هو محاولة إيجاد نوع من 
التوازن ببن مصلحة الحامل ومصلحة الساحب. ذلك أن إطلاق يد الساحب فى 
التصرف فى مقابل الوفاء إلى حين ميعاد الاستحقاق يعنى أن حق الحامل على ذلك 
المقابل سيظل كلية رهن مشيئة الساحب, ومن ثم فإن الاعتراف للحامل بالحق فى 
مسر مدينه لدى الغير (المسحوب عليه) أو إخطار السحوب عليه بعدم التصرف فى 


(1) د. حسنى عباس, المرجع السابق, صفحة. 117» د. بريرى, المرجع السابق . صفحة, »18١‏ برنارد بولك, 
دالوز/ سيرى 1910/7 صفحة 7. جيل اندروء دالوز/ سيرى . 1586., صفحة, 147 ليسكوى التعليق السابق , قفلدا, 
المرجع السابق, صفحة. .١97*‏ جستاز, البحث السابق . صفحة. 8814. 

(؟) ليسكو, التعليق السابق . قفلداء ا مرجع السابق . صفحة, 144, رو بلو, ا مرجع السابق , صفحة. 1514 . 

() د. حسنى عباس , المرجع السابق . صفحة. »1١5‏ رو بلوى دالوز/ سيرى 151/7 صفحة 384 , د. أكثم الخول, 
المرجع السابق . صفحة, 784» د. بريرى المرجع السابق . صفحة 18١‏ د. مصطفى طه المرجع السابق , صفحة. 
,,٠07‏ هامل . المرجع الابق, صفحة .6١14‏ 

(4) قفلداء ا مرجع السابق » صفحة, 1514, رو بلو, المرجع السابق, صفحة؛ 115. 

(ه) رو بلوى دالوز/ سيرى» 191/7 م, صفحة ؛: 2848. 


(5) قورىء دالوز, 1 صفحةء 8 الا رو بلو. دالوز/ سيرى , 151م: صفحة. 7848. 
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مقابل الوفاء يؤدى إلى إيجاد نوع من التوزان بين المصلحتين . ولكن هذا القول يرد عليه 
كثير من الانتقادات, فحجزما للمدين لدى الغيريمكن تصوره حينما يكون الدين 
الحجرز من أجله مستحقاء بينما حق حامل الكمبيالة ليس مستحق الدفع, كما أن 
حجزمال المدين لدى الغير لايتأيد و يؤتى ثماره إلا بعد صدور حكم قضائى يقرر 
للدائن الحق بالانفراد باستيفاء حقه من المال المحجوز عليه”؟ وهذا يستغرق عادة بعض 
الوفت, مما يمكن الدائنين الآخرين من المسارعة للمشاركة فى الحجزء ومن ثم فإنه 
لابمحمى حامل الكمبيالة من منافسة الدائنين الآخرين للساحب. كما أن إخطار 
المسحوب عليه بعدم التصرف فى مقابل الوفاء يشترط لصحته أن يكون العرف التجارى 
قد استقر على ذلك و يبدو أن مثل هذا العرف غير موجود9"/ 

١41‏ - هذا وقد أجاز النظام (المادة/ 707) للحامل أن يجرى حجزا تحفظيا على منقولات 
أى من الملتزمين بالكمبيالة» ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد استصدار احتجاج عدم 
الوفاء (وليس احتجاج عدم القبول) » و بشرط أيضا أن يستصدر بذلك أمرا من الجهة 
التى يعينها وزير التجارة (المادة//80). و بناء على ذلك فإن مثل ذلك الحجز التحفظى 
لايمكن اتخاذه إلا بعد حلول ميعاد الاستحقاق, و بعد تحرير احتجاج عدم الدفع . أما 
قبل ذلك فإن حق الحامل على مقابل الوفاء لايتأكد إلا فى الحالات الآتية : 

أ إفلاس الساحب : 
لايترتب على إفلاس الساحب أن تصبح الكمبيالة مستحقة الأداء, وذلك عكس 
ماهو معمول به فى بعض البلادا” ومن ثم فإن الحامل لايستطيع الرجوع على بقية 


)١(‏ انظر بوجه خاص » جستاز, البحث السابق , صفحة, 885, حيث يقول : إما أن الحامل هو امالك لمقابل الوفاء, 
ومن ثم فإنه لايتصور أن يحجز الشخص على ماهو ملك له, وإما ألا يكون مالككا له. وفى هذه الحالة فإن استعماله إحدى 
وسائل التنفيذ لن يمكنه من اكتساب حق ملكية مؤكد على ذلك المقابل . 

.58/8 رو بلوء دالوز/] سيرى ؛ 151/7م. صفحة)‎ )١( 

(؟) على سبيل المثال . فرنساء المادة/ل/ا” من قانون 19310//0/168. 
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الموقعين , وذلك باستثناء حالة الكمبيالة المشروط وعدم تقديمها للقبول فإن حامل هذه 
الكمبيالة يستطيع الرجوع الفورى على الساحب (التفليسة) وعلى الموقعين الآخرين 
(الادة 4ه/؟). ومع ذلك فإن إفلاس الساحب يكو له كبير الأثر من حيث استقرار 
حق الحامل على مقابل الوفاء » فبمجرد شهر حكم الإفلاس يصبح للحامل حق مؤكد 
على ذلك المقابل!'2, يقتفى منه حقه دون منافسة بقية دائنى الساحبء أى أنه يكون له 
حق امتياز على ذلك المقابل (المادة/714/١).‏ ومن ثم فإن نمثل جماعة الدائنين 
(السعتديك)ء لأ كوت فى يقد استرو ا ذ رقا بن الزفااة» .ولو فخ ذلك" فلم وكوف ملزنا 
بوفاء الحامل من ذلك المقابل دون مزاحمة من بقية الدائنين . 

وهذا الحكم ينسجم مع فكرة انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل , و بالتالى فإنه 
لم يعد ملكا للساحب ومن ثم فإن دائنى هذا الاخير لن يستطيعوا إدخاله فى أصول 
التفليسة . ولكن يلاحظ أن الحامل لايستطيع مطالبة المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة إلا 
فى ميعاد استحقاقها"", 

هذا ومكن أن يلحق بحالة إفلاس الساحبء حالة وفاته, وحالة طروء مايخل 
بأهليته, كالجنون!! إذ أنه فى هاتين الحالتين لايجوز للورثة أو القيم المعارضة فى وفاء 
الكمبيالة» ومن ثم فإنه يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء . 


)١(‏ د. بريرى. المرجع السابق, صفحة, .18٠١‏ د. أكثم الخول . المرحع السابق. صفحة؛ 594, رو بلو, المرجع 
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برنارد بولك , بند/ ١6‏ «الموسوعة القانونية الدورية» . 
حورج بير فرنسواء الموسوعة الفانونية الدورية» . 
كرستان قفلداء [والويئوقة القائريية الدورية: 


(؟) برغم أن ذلك غير متصورء لأن المادة (48) لاتجيز المعارضة فى وفاء الكمبيالة إلا فى حالتين هما : حالة ضياع 
الكمبيالة وحالة إفلاس الحامل , ومن ثم فإن أى معارضة فى الوفاء قد تأتى من جانب السنديك فإنها لن تكون مقبولة . 
() رو بلو, المرجع السابق , صفحةء 159» قفلداء التعليق السابق . 

(4) هامل, المرجع السابق, صفحة. .0١*‏ 


اشيفنة 


4 - سبقتت اك لإشارة إل أن إفلاس السححوب علبه أوتوقظه عن دفع ديق أوالحجزعل 


١4.4 


أمواله ؛ يترتب عليه حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة» سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة 
(المادة/9ه/؟). كما أن المادة )١/584(‏ تقرر للحامل حق امتياز على مقابل الوفاء , 
أى أنه بالإضافة إلى حقه فى الرجوع الفورى على الساحب والموقعين الآخرين يتأكد 
حقه على مقابل الوفاء, على التفصيل السابق . 

جه تخصيص مقابل الوفاء : 

5 حيل أجوانا ادم ميق ب ل يو مظان خرن عليه لحي 
تق تمن الكتفيالة عله يداد الاستكفاق ” عونق لسرا لأن الساحب بينه وبين 
المسحوب عليه عدة علاقات قانونية (كأن كون قد باعه بضاعة, وأنابه فى تحصيل ورقة 
مسو لاه اطي سو ا 


ل رع أن الكمبيالة ‏ ستدفع من الحق نانيج عن تلك العلاقة 
(كمافى حالة سحب كمبيالة على وكيل بالعمولة قام أو سيقوم ببيع بضاعة لحساب 
الساحب) . والتخصيص على هذا النحوقد يرد على الكمبيالة ذاتها . 

كما قد ينتج عن اتفاق خاص بين الأطراف » سواء خطيا أوشفهيا. كما أن هذا 
الاتفاق قد يكون صريحا أو ضمنياء وفى هذه الحالة فإن ذلك الا تفاق لايكون صرفياء 
ومن ثم فإنه يجوز إثباته بكل الطرق”! ومن أمئلة الاتفاق الضمنى, الكمبيالة 


4 د. مصطفى طهء المرجم السابق , صفحة, لا١٠.‏ د. حسنى عباس » ا مرجع السابق , صفحة. ,.١1١١‏ د. محسن 
شفيق . المرجم السابق ؛ صفحة. 2”55 روبلق المرجع السابق . صفحة ١/ااء‏ قفلدا, ا مرجع السابق , صفحة, .١56‏ 
(؟) روسو ا مرجع الابق. صفحة. ٠/اأود.‏ حسن شفيق . ا مرجع السابق . صفحة. 51: قفلدت , المرجع السابق » 


١56 . صفحة‎ 


-١ا/4-‎ 


الستندية, وهى الكمبيالة التى يرفق بها الوثائق المثبتة للبضاعة المشحونة وأوراق 
(بوليصة) التأمين عليه ”) 

هذا و يترتب على مثل ذلك التخصيص أن يصبح لحامل الكمبيالة من تلك اللحظة 
حق ثابت ومؤكد على مقابل الوفاء الذى تم تخصيصه للوفاء بقيمة الكمبيالة '؛ ومن ثم 
فإنه لا الساحب يستطيع التصرف ف ذلك المقابل » ولا المسحوب عليه يستطيع دفعه لغير 
الحامل . ولذا فإن المسحوب عليه لوقام بدفعه إلى غير الحامل فإن ذلك الوفاء لايكون 
كا لمعي بودرظال لزنا بالوقاء فز أرق نت لطا" 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحق الشابت للحامل على مقابل الوفاء فى الحالات 
السابقة هوحق غير صرف, إذ أنه ناثثىء عن ملكيته لمقابل الوفاء , والعلاقة التى ينشأ 
عنها مقابل الوفاء لا تعتبر جزءا من العلاقة الصرفية, كما سبقت الإشارة. و بناء على 
ذلك» فإن المسحوب عليه فى الحالات السابقة يستطيع التمسك فى مواجهة الحامل 
بجميع الدفوع التى قد تكون له فى مواجهة الساحب "! 


حق الحامل على مقابل الوفاء بعد القبول : 

 ةيلعفلا سبقت الاشارة إلى أن حق الحامل على مقابل الوفاء يظل  من الناحية‎ - ٠١6 
غير مستقر. إذ أن الساحب  من حيث المبدأ  لايفقد حقه فى التصرف فيه . أما بعد‎ 
قيام الملسحوب عليه بقبول الكمبيالة فإن تلك الصورة تختلف تناما. ذلك أن القبول‎ 


)١(‏ د. مصطم, طه. المرجع السابق , صفحة؛ ,٠١0/‏ د. حسنى عباس ء المرجع السابق . صفحة؛. »١١5‏ د. محسن 
شفيق . المرحع السابق . صفحة , 755. 

(؟) د. محسن شفيق. ا مرجع السابق . صفحة, 755 د. مصطفى طه, ا مرجم السابق . صفحة؛ ٠١17‏ , تفلداء المرجع 
السابق , صفحة/ ١145‏ . روبلوى المرجع ااسابق , صفحة. ,.17١‏ د. سميحة القليوبى, ا مرجع السابق . صفحة؛ .١١١‏ 
(") قفلداء المرجع السابق . صفحة. 140» جورج بيير فرنسواء التعليق السابق . 

(4) د. مصطفي طه. ال مرجع السابق , صفحة 2٠١17‏ قفلداء المرجع السابق , صفحة, 157, د. سميحة القليوبى, 
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يترتب عليه أولا أن يصبح المسحوب عليه ملتزما قبل الحامل التزاما صرفيا مباشرا ومجردا 
عن علاقته بالساحب» أى سواء كان قد تلقى مقابل وفاء أو لم يتلق . كما أنه يترتب 
عليه أيضا آثار هامة بالنسبة لمقايل الوفاء (إذا كان موجودا لدى المسحوب عليه) . فحق 
الحامل على ذلك المقابل يتأكد بشكل نهائى”. إذ أن ملكية ذلك المقابل تكون قد 
خرجت من ذمة الساحب المالية واستقرت فى ذمة الحامل . و ينتج عن ذلك؛ من 
ناحية أن الساحب يفقد حقه فى التصرف فى ذلك المقابل بأى شكل من الأشكال . 
كما قتنع القاصة بينه و بين الحق الذى قد ينشأ للمسحوب عليه قبل الساحب. و ينتج 
عنه؛ من ناحية أخرى , أن المسحوب عليه لايحق له أن يعيد مقابل الوفاء إلى الساحب. 
أو أن يدفعه إلى أى شخص آخر غير الحامل . كما يترتب أيضا على تأكيد ملكية الحامل 
لقابل الوفاء أن دائنى الساحب لن يستطيعوا إيقاع الحجز على ذلك المقابل (أى حجز 
مال المدين قبل الغير) إذ أن ذلك المقابل لم يعد مملوكا للساحب» كما هو الشأن فى 
حالة إفلاس الساحب ؛ على النحو السابق . 

- هذا وتجدر الاشارة إلى أن الحامل تترتب له أيضا نفس الحفوق السابقة على مقابل 
الوفاء بمجرد حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة حتى لولم تكن مقبولة . ذلك أن الحامل 
بمجرد حلول ذلك الميعاد.. يصبح له بقوة القانون ودون اتخاذ أى إجراء من جانبه, على 
مقابل الوفاء حق نهائى وغير قابل للنقض". ومع ذلك فإن هناك فارقا بين الحالتين» 
أى حالة القبول وحالة حلول ميعاد الاستحقاق , من حوث مسئولية المسحوب عليه . 
ذلك أن المسحوب عليه القابل لايمكن أن تبرأ ذمته فى مواجهة الحامل فيما لوقام بالوفاء 


(1)د. أكثم الخول, ال مرجع السابق » صفحة, ,د . بريرىء المرجم السابق» صفحة, 14١‏ ) د. مصطفى طهء 
الرجع السابق , صفحة ,٠١0‏ ليسكوى التعليق السابق . جيل أندرو, دالوز/ سيرى؛ 1984م. صفحة. 4618 قفلداء 
المرجع السابق , صفحة, ١959‏ روبلوء, امرجم السابق , صفحة؛ ,١51/‏ 

(؟) جستاز, البحث السأبق. صفحة, 867 , قورى, دالوزء 14114, صفحة. 18لا جيل أندريو, دالوز» 1544اء 


صفحة. 448 روبلوق ا مرجع السابق . صفحة. 159ء قفلدا, المرحع السابق , صفحة. .١56‏ 
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لغيره؛ أى فيما لو دفع مقابل الوفاء إلى الساحب أو إلى أى شخص آخر. و بذا يكون 
فى مثل هذه الحالة ‏ ملزما بالوفاء مرة أخرى بين يدى الحامل . 
أما فى الحالة الثانية» أى حينما يغبت حق الحامل على مقابل الوفاء بمجرد حلول ميعاد 
استحقاق الكمبيالة, فإن المسحوب عليه قد يقوم بدفع مقابل الوفاء إلى غير الحامل ومع 
ذلك لا يترتب عليه مسئولية فى مواجهة الحامل . فالمسحوب عليه قد لايكون عالما بإصدار 
الكسسبيالة: ومن ثم فإنه إذا قام ‏ بحسن نية ‏ بدفع مقابل الوفاء إلى شخص آخرء 
فإن هذا الوفاء يكون مبرئا له ولا يكون ملزما بالوفاء مرة أخرى”". أما إذا علم بإصدار 
الكمبيالة وميعاد استحقاقها, وذلك كما لو أخطره الحامل بذلك, فإن قيامه بالوفاء لغير 
الحامل لايعتبر مبرئا له و يكون ملزما بالوفاء مرة أخرى بين يدى الحامل". كما أن 
مسئوليته تتحقق ‏ من باب أولى ‏ و يلزم بالوفاء مرة أخرى, فى حالة تواطئه من أجل 
الوفاء إلى غير الحامل7. 
تزاحم عدة كمبياللات على مقابل وفاء لايكفى فا جميعا : 

- قد يحدث أن يقوم شخص بسحب عدة كمبيالات» و يكون مقابل الوفاء الموجود 
لدى اللسحوب عليه لايكفى لوفائها جميعا. لقد عالجت المادة (؟”) مثل ذلك التزاحم 
وذلك فى الحالتين الآتيتين : 
أ: الافتراض الأول : كمبيالات مسحوبة فى تاريخ واحد : وهذه يتم ترتيبها من حيث 
وحوب الوفاء بقيمتها. وفقا للمادة (85/؟) على النحو التالى : 
الكمبيالة المقبولة من لدن المسحوب عليه توفى أولا . 
ويتلوها الكمبيالة التى خصص دوفائها مقابل وفاء معين. على التفصيل السابق . 


.0١6 جستاز. البحث السابق . صفحة . 858 » قورى ء التعليق السابق . هام , المرجم السابق. صفحة,‎ )١( 
.١56 ليسكوى التعليو السابق . هامل , المرجع السابق, صفحة, 40 , قفلدا, ا مرجع السابق. صفحة.‎ )١( 
. حستاز. البحث السابق . صفحة , 8648 , قورى ., التعليق السابق‎ ,8١6 هامل, المرحع السابق , صفحة.‎ )*( 
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على أن يأتى فى المرتبة الأخيرة الكمبيالة المشتملة على شرط «عدم التقديم 
للقبول» . وهذا يعنى أنه حينما تجرى مفاضلة بين كمبيالة عادية, صالحة 
للقبول, وبين كمبيالة أخرى مشترط عدم تقديمها للقبول؛ فإن الأولى تتقدم 
الثانية . 
وبناء على ذلك فإن الكمبيالة المقبولة تأتى أولا. و يليها الكمبيالة الخصص لا 
مقابل الوفاء , ثم الكمبيالة العادية التى يمكن أن تقدم للقبول . أما الكمبيالة المشتملة 
على شرط عدم القبول فإنها تأتى بعد ذلك . 
ب : الافتراض الثانى : كمبيالاات مسحوبة ف تواريخ مختلفة ومستحقة فى تاريخ واحد : 
- ويم ترتيب هذه الكمبيالات من حيث وجود الوفاء , وفقا للمادة )١/89(‏ 
حسب تواريخ إصدارهاء بحيث تتقدم الكمبيالة الأقدم تاريخا على الكمبيالة اللاحقة 
ها من حيث تاريخ الإصدار, بمعنى أنه يجب وفاء الكمبيالة الأقدم تاريخا أولاء ثم 
التى تليها من حيث تاريخ الاصدار, وهكذا. وما ذلك إلا تطبيقا لقاعدة انتقال ملكية 
مقابل الوفاء إلى الحامل بمجرد الاصدار (المادة/1") . 
هذا و يلاحظ أن الحالات التى عالجها النظام فى الافتراضين السابقين, ليست 
هى كل حالات التزاحم المكن تصورها. ومكن بوجه خاص إضافة الافتراضين 
التالبين : 
أ: حالة وجود كمبيالة مقبولة من بين الكمبيالات المشار إليها فى الافتراض الثانى : 
- أى أن تكون الكمبيالات جميعها مستحقة الدفع فى تاريخ واحد, ولكنها مختلفة من 
حيث تاريخ الإصدار, ولكن يكون أحدها قد نم قبوله من لدن المسحوب عليه . 
فلو كانت هذه الكمبيالة المقبولة ذات تاريخ لاحق لتاريخ كمبيالة غير مقبولة» وقيل 
أن العبرة هى بتاريخ الإصدار فقط (كما ورد فى الافتراض الثانى) لترتب على ذلك أن 
يكون المسحوب عليه ملزما بالوفاء لحامل الكمبيالة الأقدم من حيث تاريخ الإصدار فى 
الوقت الذى يكون فيه قد التزم قبل حامل الكمبيالة ا مقبولة . فإذا كان مقابل الوفاء 
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الذى نحت يده لايكفى للوفاء بهما معا, فإن تلك النتيجة تكون محافية للعدالة. وحيث 
أن الساحب لا يفقد حقه فى التصرف فى مقابل الوفاء إلى حين قبول الكمبيالة أو حلول 
ميعاد الاستحقاق وفقا للويضاح السابق, ولأن المسحوب عليه من واقع القبول يلتزم 
قبل الحامل التزاما نهائيا, ولأن حق الحامل على مقابل الوفاء يتأكد بمجرد صدور 
القبول» فإن الكعبيالة امقبولة هن حيك الترتيب» جب أن تتقدم الكمبيالة غير 
المقبولة حتى وإن كانت تالية لها من حيث تاريخ الإصدار". 
٠6‏ -ب : كمبيالات مسحوبة فى تواريخ مختلفة ومستحقة الأداء فى مواعيد مختلفة : 

قد يحصل أن يوجد من بين هذه الكمبيالات» كمبيالة لاحقة من حيث تاربخ 
الاصدار على كمبيالة أخرى. ولكنها مستحقة الدفع قبلها. يلاحظ هنا أن ملكية 
مقابل الوفاء, من الناحية النظرية, تكون قد انتقلت إلى حامل هذه الأخيرة (أى 
حامل الكمبيالة الأقدم تاريخا) . ولكن من الناحية العملية, فإن حامل الكمبيالة 
الأولى (حيث تاريخ إصدارها متأخر عن تاريخ إصدار الكمبيالة الأول) حينما يتقدم 
إلى اللمسحوب عليه طالبا الوفاء , فإنه سيحصل عليه » فإذا لم يتبق بعد ذلك مايفى 
بقيمة الكمبيالة الثانية ‏ الأسبق تاريخا ‏ فإن حامل هذه الكمبيالة لن يحصل على 
ثىء . ومكن تبرير هذه النتيجة بكون الساحب لايفقد حق التصرف فى مقابل الوفاء 
إلى حين صدور القبول أو حلول ميعاد الاستحقاق؛ وعلى أساس أنه يفترض جهل 
المسحوب عليه بإصدار الكمبيالة » مالم يحمل ذلك إلى علمه . كما يضيف البعض إلى 
ذلك كون مقابل الوفاء النقدى الذى تنتقل ملكيته إلى الحامل لاممكن تفييزه بذاته» أى 
أنه لايمحمل علاقة خاصة كما يقارن جستاز التزاحم على مقابل الوفاء فى الحالة 
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ينطبق أيضا على الكمبيالة . 
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مكينه من حيازة المبيع أولا» و باعتباره حامل الكمبيالة مستحقة الوفاء أولاء هو المالك 
الظاهر مقابل الوفاء”/ أى آخذاً بنظرية الظاهر. 


المبحث الثالث 
الضمان الاحتياطى 


هو كفالة الدين الثابت فى الكمبيالة, وه وتصرف قانونى من جانب واحد, يلتزم 
بموجبه شخص يسمى (الضامن) بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة على وجه التضامن مع 
بقية الملتزمين صرفياء أى أنه يصبح ملتزما صرفيا بوفاء الورقة» ولذا فإنه لابد أن تتوفر 
لديه الأهلية اللازمة لمزاولة الأعمال التجازية . وقد نصت المادة/ 0" على أنه يجوز 
ضمان وفاء قيمة الكمبيالة كلها أو بعضها. و برغم أن هذا النص لم يتعرض إلا 
لضمان الوفاء, فإنه لاخلاف على أنه يجوز أيضا ضمان القبول”! وقد كثر انتشار 
الضمان الاحتياطى فى العصر الحاض(", وذلك نتيجة لتزايد النشاط المصرف, ولحرص 
البنوك على أن تكون الأوراق التجارية المحررة أو المظهرة لصالحهم مشمولة بضمان 
احتياطىء, و بالذات فى حالة الشك فى يسار الموقعين أو بعضهم . ويجب أن يكون 
الضمان الاحتياطى خطيا وأن يرد على الكمبيالة ذاتها (المادة/ 5) و يكون بعبارة 
«مقبولة كضمان احتياطى)» أو أى عبارة تؤدى نفس ال معنى , كما أنه يستفاد من محرد 
وضع توقيع الضامن على وجه الكمبيالة بشرط ألا يكون ذلك التوقيع توقيع الساحب أو 


.865 البحث السابق . صفصة,‎ )١( 


(؟)د. حسنى :عباس ٠‏ ا مرجع السابق , صفحة. .١14‏ 
(م) د. مصطفى طه. المرجع السابق , صفحة. 1707 . رو بلو, المرجع السابق . صفحة ؛ 5١4‏ . 


هرات 


المسحوب عليه (المادة/55/؟) إذ أن توقيع الساحب يجب وضعه على وجه الكمبيالة» 
باعتباره مصدر الكمبيالة وأول ملتزم فيهاء كما أن توقيع المسحوب عليه على وجه 
الكمبيالة يعتبر قبولا للكمبيالة . ويحدث أن يأتى الضمان الاحتياطى فى ورقة مستقلة 
وذلك حينما يخشى المدين أن يعتبر الضمان مؤشرا على ضعف مركزه المالى . وفى هذه 
الحالة فإن الضامن لايلتزم إلا فى مواجهة الدائن الذى صدر الضمان لمصلحته » ومع 
ذلك فإنه إذا نص ف الورقة على أن الضمان لمصلحة أى حامل فإن ذلك يعتبر صحيحا 
ولكن لاينتقل الضمان فى هذه الحالة إلا بالطرق العادية. والضمان قد يقدم من 
شخص لم يسبق أن التزم بالكمبيالة» وقد يكون من قبل أحد الملتزمين السابقين» 
ولكن يشترط فى هذه ا حالة أن يترتب على الضمان الاحتياطى تحسين مركز الحامل, 
أى زيادة ضمانات الكمبيالة '! فلا يجوز مثلا أن يقدم من قبل المسحوب عليه القابل» 
لأن ذلك لن يترتب عليه زيادة فى ضمانات الحامل . 

والضمان الاحتياطى بمكن أن يكون لمصلحة أى من الملتزمين فى الورقة, وإن كان 
الغالب أن يعطى لمصلحة الساحبء إذا أنه كثيرا مايحصل أن الساحب لايجد من يقبل 
خصم الكمبيالة» أو يوافق على أن تظهر إليه مالم تكن مشمولة بضمان شخص آخر 
يشقون فى ملاءته. ويجب أن يذكر الضمان الاحتياطى على الكمبيالة نفسها اسم 
الشخص الذى أعطى الضمان لصالحه, فإن لم يفعل ذلك, فإن الضمان يعتبر قد 
أعطى لمصلحة الساحب (المادة/1/85). و يرى البعض أن هذه قرينة بسيطة يجوز 
أثنات عكنها" ' 

هذا ويجوز للضامن الاحتياطى أن يصحب ضمانه بما يشاء من الشروط , بشرط ألا 
يكون ذلك متعارضا مع العناصر الأساسية للضمان, أى ألا يكون فيه إفراغ للضمان من 
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معناه. فعل سبيل المثال يجوز له أن يحدد أنه لايضمن إلا لحامل معين , أو أن يشترط 
الرجوع على المدين المكفول أولاء أو ان يشترط عدم التضامن مع الموقعين الآخرين على 
الكمبيالة 9) 
آثار الضمان الاحتياطى : 

يعتبر الضامن الاحتياطى كفيلا متضامنا مع المدين المكفول ومع بقية الموقعين على 
الورقة, و يعتبر التزامه تجاريا حتى لولم يكن هوتاجرا. و يتحدد التزامه بمقدار التزام 
المدين المكفول, أى أنه يلتزم على النحو الذى يلتزم به المككفول (المادة/0”) و بناء على 
ذلك فإنه يستطيع التمسك فى مواجهة الحامل المهمل بالنتائج المترتبة على الإهمال» 
.مادام أن المكفول يستطيع ذلك (كما سيأتى) . و باعتبار أن الضامن الاحتياطى كفيل 
متضامن فإنه ليس من حقه أن يدفع بالرجوع على المكفول والتنفيذ على أمواله أولاً» وهو 
مايعرف بالتحريد. كما أنه لايستطيع أن يدفع بالتقسيم فى حالة تعدد الضامنين أى أن 
يطلب تقسيم الدين عليهم. كما أن التزامه يقع صحيحا حتى لو كان التزام المدين 
المكفول باطلا لأى سبب كان كانعدام الرضا أو نقص الأهلية (وذلك بعكس التزام 
الكفيل العادى الذى يعتبر التزامه تابعا لالتزام المكفول وجودا وعدما). و يعتبر ذلك 
تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات ( كما سبق) . ومع هذا فإن المادة 0« نصت على ذلك 
صراحة» ولا يستثنى من ذلك إلا البطلان الناثىء عن عيب فى الشكل كعدم كتابة 
كلمة (كمبيالة) أو عدم تأريخ الكمبيالة (المادة//751/١)‏ . فى مثل هذه الحالات,فقط 
يمكن للضامن التمسك بالبطلان فى مواجهة الحامل . 


وإذا وى الضامن الاحتياطى قيمة الكمبيالة, انتقلت إليه جميع الحقوق الناشئة عن 
الكمبيالة . سواء تجاه المكفول , أو تجاه الملتزمين الآخرين . ومن ثم فإنه يستطيع الرجوع 
عليهم جميعاء لا بدعوى ال حلول محل المدين المكفول» وإنما بدعوى صرفية مباشرة قررها 
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له المشرع (المادة/0/؟). كما أنه بالإضافة إلى ذلك يستطيع الرجوع على المدين 
المضمون بدعوى شخصية , وفقَا للقواعد العامة . 


المبحث الرابع 
التضامن الصرق 


4 - يعتبر جميع الموقعين عل الكمبيالة تحت أئنضقة كانت (الساخي والحوب 
عليه . القابل» والمظهر, والقابل بالواسطة والضامن الاحتياطى ..) ملتزمين بالتضامن 
بوفاء قيمة الكمبيالة . ولكن إعمال هذا التضامن يخضع للشروط التى حددها النظام . 
فالكمبيالة يجب أن تقدم إلى المسحوب عليه فى ميعاد الاستحقاق ‏ سواء صدر منه 
قبول أو لم يصدر- فإن قام بالوفاء انتهت حياة الكمبيالة و برئت ذمة جميع الملتزمين 
(باستثناء حق رجوع المسحوب عليه على الساحب إذا كان لم يقدم مقابل الوفاء) . أما 
إن تخلف السحوب عليه عن الوفاء , فإن تضامن الموقعين على الورقة لاينشأ إلا بعد قيام 
الحامل باستكمال الاإجراءات التى يتطلبها النظام. و بالذات تحرير بروتستوعدم الدفع 
فى الميعاد المحدد, أى أن قيام الحامل بالإجراءات التى حددها النظام يعتبر شرطا 
لإمكانية استفادته من الرجوع الصرف على الموقعين على الكمبيالة (على ماسيأتى من 
تفصيل) . 

هذا وتنص المادة/8ه من نظام الأ وراق التجارية على أن ساحب الكمبيالة 
وقابلها ومظهرها. وضامنها الاحتياطى, جميعهم مسئولون بالتضامن قبل الحامل . وأنه 
يجوز للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين بالوفاء بقيمة الكمبيالة» وأنه ليس ملزما 
مراعاة أى ترتيب بينهم ؛ أى أنه يحق للحامل أن يختار من بينهم شخصا (أو أكثر) 
يتوجه إليه بمطالبته» متجاهلا أشخاصا آخرين قد يكون التزامهم ‏ من حيث موقعه من 
سلسلة التوقيعات ‏ سابقا لالتزام الشخص الذى اختار الحامل مطالبته دون أن يكون 
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من حيق هذا الأخير إلزام الحامل بمطالبة أولئك أولاً على اعتبار أنهم ضامنون له. 

ومن ناحية أخرى, فإن اختيار الحامل أحد الملتزمين فى الورقة ومطالبته بدفع قيمة 
الكمبيالة لايترتب عليه سقوط حقه فى مطالبة الأخرين حتى لو كان التزامهم الصرق 
لاحقا لالتزام الشخص الذى قام بمطالبته أولاً (المادة/58) ومعنى آخر فإن حامل 
الورقة إذا ماقرر الاكتفاء مطالبة أحدء أو بعض اللتزمين فقط . فإن ذلك لايسقط حقه 
فى مطالبته بقية اللتزمين أو بعضهم فى وقت لاح , حتى لو كان موقعهم فى الحلقة 
الصرفية لاحمًا لموقع من سبق مطالبتهم . 
علاقة من بقوم بالوفاء سبقية الملتزمن : 

التزاء ا موقعين على الورقة بالتضامن قبل الحامل» على النحو السابق , يتفق مع 
التضامن المقرر فى الالعزامات التجارية, ولكن النظام الموحد ‏ فيما يتعلق بمركز 
المدين صرفياء الذى يوم بالوفاء» من حيث علاقته ببقية الملتزمين بالورقة ‏ أورد 
أحكاما تختلف عما تقرره القواعد العامة فى التضامن فى المسائل التجارية . فوفما هذه 
القواعد فإن المدين المتضامن الذى يقوم يسداد الدين, يحق له ان يرجع على بقية 
المتضامنين كل بمقدار حصته فقط, أى لايرجع عليهم بجميع ما وفاه. أما من يوم 
بوفاء الدين الصرف, فإنه يحق له الرجوع على الموقعين السابقين له, اى ا ملتزمين 
بالضمان نحوه. ويرجع عليهم بجميع ما وفاه. ويحق له الرجوع عليهم فرادى أو 
يجحتمعين , رجوعا ممائلا للرجوع المقرر للحامل , على النحو السابق إيضاحه . 
التضامن التام والتضامن المحدود : 

يقصد بالتضامن التام ذلك الذى يشمل جميع آثار الالتزام الرئيسية والفرعية , 
فبالاضافة إلى تضامن المدينين فى دفع الدين ‏ فإنه يمثل بعضهم الآخر, فمقاضاة أحدهم 
تغنى عن مقاضاة الآخرين, إذ أن الحكم الصادر بالنسبة لأحدهم يكون له حجية 
بالنسبة للآخرين, كما أن الإخطار الموجه إلى أى منهم يغنى عن إخطار الآخرين 
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وكذلك انقطاع سريان التقادم بالنسبة لأحدهم يستتبع تلقائيا انقطاع سريانه بالنسبة 
للاخرين. ٠‏ 

أما النتضامن المحدود أو الناقص فإن نطاقه ينحصر فى التضامن فى دفع الدين ولا 
يتعداه إلى الآثار الآخر: » فلكى يكون للحكم حجية بالنسبة لجميع المدينين المتضامنين 
فإنه لابد من إدخالحهم جميعا فى الدعوى , وكذلك الشأن بالنسبة للإخطار والتقادم . 
وو أن تضامن المدينين فى الكمبيالة من هذا النوع الأخيا", ومن ثم فإن صدور 
حكم فى مواجهة أحدهم لايكون له حجية بالنسبة للمتضامنين الآخرين الذين لم يتم 
إشراكهم فى الدعوى . وبمعنى آخرء فإن التضامن الصرف, يعتبر تضامنا محدودا وذلك 
برغم أن القانون الموحد لم يتعرض إلا لأحد الآثار الفرعية» وهى الحالة التى ينقطع 
فيها سريان التقادم بالنسبة لأحد المتضامنين , إذ نصت المادة (85) من النظام على أن 
انقطاع المواعيد لايكون له أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ فى مواجهته الإجراء القاطع , أى 
ألنة لايترتب على ذلك انقطاع سريان التقادم بالنسبة لبقية المتضامنين ومكن عزو نبذ 
فيداً التضامن التام إلى اختلاف سبب التزام كل من المدينين فى الورقة التجارية. ذلك 
أنه وإن كان مصدر التزامهم جميعا هو الكمبيالة إلا أنه لالتزام كل منهم سبب يختلف 
عن سبب التزام الآخرى وبمعنى آخر فإنه وإن اتحد مصدر الالتزام الصرف » وهو التوقيع 
على الكمبيالة, إلا أن سببه يختلف من شخص إلى آخر. 

دار نقاش كبير بين رجال الفقه حول ماهية التضامن الصرق , و بوجه خاص محديد 
المركز القانونى للمتضامنين صرفياء وهل هم مدينون أصليون متضامنونء أم أنهم ‏ 
وبالذات المظهرين ‏ كفلاء متضامنون . لاجدال بالنسبة لكل من الكفيل أو القابل 


(١)د.‏ حا عباسء المرجع السابق. صفحة/ 189 اسكاراء المرجع السابق . صفحة, 808 قفلداء المرجع السابق , 
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بالواسطة, أى الكفيل الذى يتقدم فى حالة الامتناع عن القبول» إذ يعتبر كل منهم 
كفيلا متضامناء بنص النظام . ولا خلاف أيضا على أن السحوب عليه بعد القبول 
يكون هو المدين الأصلى فى الكمبيالة . ولكن الجدال يثور بالنسبة لحقيقة مركز الساحب 
بعد القبولء أى هل يظل برغم ذلك مدينا أصليا أم أنه يتحول إلى كفيل متضامن . 
وكذلك الشأن أيضا بالنسبة لركز المظهر وهل هو كفيل متضامن أم أنه مدين أصلى 
متضامن . لاشك فى أن هناك بعض الفوارق من حيث النتائج التى تترتب على ذلك, 
وبالذات فى حالة تعذر الحلول محل الدائن سواء فى حقه قبل المدين أو الضمانات 
الخاصة به, إذا نشأ عن فعل الدائن نفسه. إن ذلك يترتب عليه براءة ذمة الكفيل 
المتضامن, دون المدين الأصلى المتضامنا". وكذلك فى حالة الاإبراء من الدين إذا 
حصل لصلحة أحد المدينين المتضامنين » فإنه يستفيد منه بقية المدينين المتضامنين . أما 
إذا حصل لصلحة أحد الكفلاء فإنه لايستفيد منه الكفلاء الآخرون"! 

لاشك فى أن التضامن الصرفى يختلف عن التضامن المدنى أو التجارى , و بالذات 
من حيث وجوب مطالبة المسحوب عليه بالوفاء أولاء وأن حق الرجوع على الملتزمين 
صرفياء لايتحقق إلا بعد إثبات تخلف المسحوب عليه عن الوفاء بوثيقة رسمية 
(بروتستو), ومن حيث أن المتضامن الذى يقوم بدفع الدين لايستطيع الرجوع على 
المتضامنين الآخرين ‏ وفقا للقواعد العامة للتضامن ‏ إلا بمقدار حصة كل منهم , أما 
بالنسبة للتضامن الصرف فإنه يستطيع الرجوع على بقية المتضامنين بكل ما وفاه. (عل 
النحو السابق) . 

إن الاتجاه الراجح فى الفقه هوأن كلا من الساحب والمسحوب عليه القابل» 
والمظهرين يعتبرون مدينين أصليين متضامنين!”/ لاسيما أن اعتبارهم كذلك أدعى 
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لتحقيق مصلحة ا حامل . وبما يؤكد هذا الرأى أن كل تظهير يترتب عليه حق مباشر 
ومستقل لمصلحة الحامل, بيد أن الكفالة , وفقًا للقواعد العامة لايترتب عليها مثل 
ذلك. إذ أن التزام الكفيل يعتبر التزاما تابعا لالتزام المدين المكفول . هذا و يرى العميد 
ووكلر أن كلا من المسحوب عليه القابل وساحب الكمبيالة المشترط عدم قبوها يعتبر 
مدينا أصليا من الدرجة الأول» و يقترب من هذا الرأى الدكتور أكثم الخول!", إذ 
يرى أن الساحب قبل القبول يعتبر مدينا أصليا رئيسياء أما بعد القبول فإنه يصبح مدينا 
أصليا احتياطيا. هذا و يرى فريق آخرمن الفقه”, أن الساحب يكون مدينا أصليا قبل 
القبول؛ بينما يصبح المسحوب عليه بعد القبول هو المدين الأصل » وأن الموقعين 
الآخرين هم يحرد كفلاء متضامنين . و يبدو ان مرد الخلاف بين رجال الفقه, على هذا 
النحوء يعود إلى محاولة تكييف التضامن الصرفى وفقا للقواعد العامة للتضامنء بينما 
التضامن الصرق ‏ فى الحقيقة ‏ هونوع خاص من التضامن , قرره النظام » ويختلف 
فى جزئياته عن التضامن ا مقرر فى المسائل المدنية والتجارية . 


0ك صفحة . 5 روبلوى المرحع الاب . صفحة ١١٠؟.‏ 

(١)المرحع‏ السابق . صفحة, ؟١٠؟.‏ 

(0) المرحع السابق, صفحة, ١٠؟.‏ 

(©) د. حسنى عباس .ء المرحع السابق, صفحة, ,.١4١‏ د. مصطفى طه, المرحم السابق , صفحة, ١55‏ . 
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الفصل الثالث 


انقضاء الكمبيالة 


- يختلف الالتزام الصرف عن الالتزام العادى من جوانب كثيرة يأتى فى مقدمتها 
التشدد مع المدين صرفياء والذى يتمثل بوجه خاص فى وجوب الوفاء فى الميعاد, وإلا 
تعرض المدين لتحرير احتجاج عدم الدفع, وكذلك عدم جواز إمهال المدين فى الوواء , 
كما سبقت الإشارة. وتميز الالتزام الصرف على هذا النحو استدعى أن يستقل بأحكام 
خاصة تختلف عن أحكام الالتزام العادى, سواء فيما يتعلق بأحكام الوفاء (الملبحث 
الأول) أوفيما يتعلق بالآثار التى تترتب على عدم الوفاء (المبحث الثانى) . كما أن 
الالتزامات شديدة الوطأة التى تقع على جميع الملتزمين صرفياء حملت المشرع على أن ينظر 
بعين الاعتبار إلى تلك الحقيقة وأن يعمد ف المقابل ‏ إلى عدم إخضاع تلك 
الالتزامات إلى المدد التى يخضع لها الالتزام العادى (المبحث الثالث) . 
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الممبحث الأول 
أحكام الوفاء 


ميعاد اللاستحقاق : 

يجب أن يتحدد ميعاد الوفاء وفقَا لاحدى الطرق الأ ربع التى حددها النظام 
(المادة/28) وإلا اعتبرت الكمبيالة باطلة”) كما سبق . وعليه فإن الكمبيالة إما أن 
تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع , وفى هذه الحالة فإن ميعاد تقديمها للوفاء يكون 
عائدا للحامل'", ولكن بشرط أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ الإإصدار (المادة/.م) 
وإهنا أن تكون مستيحفة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مضى مدة معينة من الاطلاع و يبدأ 
حساب هذه المدة من تاريخ القبول, ومن ثم تصبح الكمبيالة مستحقة الدفع بانتهاء 
تلك المدة, وإما أن تكون مستحقة الدفع بعد مضى مدة معينة من تاريخ الإصدار. فى 
هذه الحالات فإن تقديم الكمبيالة للوفاء يجب أن يتم (المادة/*1) فى نفس يوم 
الاستحقاق'' وإذا صادف ميعاد الاستحقاق يوم عطلة وجب تمديد ميعاد الاستحقاق 
حتى يوم العمل التالى ليوم العطلة(المادة/10). كما أنه لا يدخل فى حساب المواعيد 
المتعلقَة بالكمبيالة اليوم الأول منها (المادة/1/؟) . ولذا فإنه إذا كانت الكمبيالة 
على سبيل المثال مستحقة بعد عشرين يوما من تاريخ الارصدار فإن يوم اللإصدار لايدخل 
ضمن مدة ال ٠١‏ يوماء أى أنه لايحتسب . 
)١(‏ د. حسنى عباس . المرجع السابق , صفحة, ١165‏ , د. مصطفى طه. المرجع السابق , صفحة؛ »١44‏ اللجنة 
القانونية » المرجع سالف الذكر, قرار رقم/ ١9‏ لعام 1404١ه‏ صفحة. .٠١"‏ 
(؟) د. مصطفى طه, المرجم السابق. صفحة. ١644‏ رو بلوء المرجع السابق , صفحة, 0؟. 
(؟) يلاحظ أن ا مادة (08) من نظام جنيف الموحد تجيز للحامل أن يقدم الكمبيالة للوفاء فى ال حالات الثلاث السابقة 
سواء فى يوم الاستحقاق أو فى يومى العمل التاليين له , ولكن ذلك النظام أجاز لأى دولة موقمة؛ مخالفة ذلك الحكم . وهو 


مافعله نظام الأ وراق التجارية حيث أوجب تقديم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق . 
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وجوب تقديم الكمبيالة للوفاء : 

الدائن وفقَا للقواعد العامة ليس ملزما بالمطالبة بحقه فى ميعاد الاستحقاق'' كما أنه 
لا يترتب على تأخره فى المطالبة إنقاص لحقه أو تغير فى صفاته. أما بالنسبة للدائن 
الصرف فإن الأمر خلاف ذلك. إذ أنه ملزم بالتقدم لاستحصال قيمة الكمبيالة فى 
نفس يوم الاستحقاق (لمادة/ه4) ذلك أن التجار ينظمون حقوقهم والتزاماتهم وفقا 
لمواعيد محددة ومن ثم فإن من حقهم تحاشى أى إر باك لتلك المواعيد, كما أن المدين 
صرفيا يتدبر أموره و يهيىء نفسه للوفاء بدينه فى ميعاده لأنه يتوقع أن الدائن سيتقدم 
إليه فى ذلك الميعاد, ومن ثم فإن التقدم إليه فى ميعاد آخر قد لايكون مناسبا له ثم أن 
الوفاء بالكمبيالة لايترتب عليه إبراء المسحوب عليه فحسبء وإنها يترتب عليه أيضًا 
إبراء جميع الموقعين, ومن مصلحة هؤلاء ألا يتأخر الحامل فى المطالبة بالوفاء » فا مسحوب 
عليه قد يكون مهيأ للدفع وقادرا عليه فى ميعاد الاستحقاق, ولكن وضعه المالى يسوء بعد 
ذلك”! وما أن الكمبيالة معدة للتداول؛ ومن ثم الانتقال من حامل إلى آخر فإن المدين 
لايتأتى له الاهتداء إلى الحامل الأخير صاحب الحق فى الوفاء””. ولذا فإن الحامل هو 
الذى يكون ملزما بالمطالبة بالوفاء فى ميعاده. وقد يتم ذلك من قبل الحامل نفسه أو من 
قبل شخص مفوض من قبله . وكثيرا مايحدث أن تقوم البنوك بتحصيل الورقة نيابة عن 
عملائها!! كمايجوزتقديم الكمبيالة للوفاء بواسطة إحدى غرف المقاصة 
(المادة/"؛). وبما أن الحامل ملزم بالمطالبة بالوفاء فى يوم الاستحقاق فإنه فى حالة عدم 
تقيده بذلك يتحمل ماقد يترتب على ذلك من أضرار للموقعين الآخرين”. من ذلك على 
(1) د. مصطفى طه. المرجع السابق. صفحة. 16١‏ د. حسنى عباس .ء المرجع السابق. صفحة. 168 رو بلر. 
المرجع السابق , صفحة, 787., هامل. المرجع السابق؛ صفحة, 00 . 
)١(‏ روبلو, المرجع السابق, صفحة 581, هاملء المرجع السابق , صفحة. 985 . 
() قفلداء ا مرجع السابق, صفحةء ,77١‏ رو بلوى المرجع السابق, صفحة» 185. 


(8) ففلدا. ا مرجع السابق, صفحة "؟؟. د. مصطفى طه , المرجع السابق, صفحة .١89‏ 
(5) د. مصطفى طه , ا مرجع السابق » صفحة, 0١‏ روبلوق ا مرجع السابق . صفحة. خ8؟". 
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سبيل المثال. لوشرع الحامل فى تحرير احتجاج عدم الوفاء بعد فوات ميعاد التقديم 
للوفاء؛ ولكن حين حضور الوظف الرسمى الناط به تحرير ذلك الاحتجاج لدى 
المسحوب عليه , أظهر هذا الأخير استعداده للوفاء . فى مثل هذه ال حالة » يتحمل الحامل 
ماتم أومايتم دفعه من مصاريف, ومن ذلك أيضا على رأى العميد رو بلو لوقام 
المسحوب عليه بإيداع قيمة الكمبيالة لدى مصرف, ثم شهر إفلاسه فيما بعد وقبل 
تقدم الحامل بالمطالبة فى الوفاء'". كما أنه يترتب على عدم تقدم الحامل لاستحصال 
قيمة الكمبيالة» فى حالة شرط الرجوع بلا مصاريف ؛, سقوط حقه فى الرجوع الصرق . 
مكان تقديم الكمبيالة للوفاء : 

تقدم الكمبيالة للمسحوب عليه لدى حلول ميعاد الاستحقاق؛ بقصد استحصال 
قيمتهاء سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يقبلها. وتقدم فى لكان الحدد للوفاء , فإذا 
لم تتضمن الكمبيالة مكانا محددا للوفاء , فإنها تقدم فى موطن السحوب عليه . فإن 
كان تاجرا وجب أن تقدم إليه فى مكان مزاولته لنشاطه التحارى(" أما إذا خلت 
الكمبيالة من تحديد لمكان الوفاء أو موطن للمسحوب عليه فإنه يجب وفاؤها فى المكان 
المبين بجانب اسم المسحوب عليه (المادة/؟/ب). وإذا كانت الكمبيالة موطنه لدى 
الغير؛ فإنه يجب تقدمها للوفاء فى مكان من وطنت لديه"". أى أنه لايجوز تقدمها فى 
موطن المسحوب عليه , ولذا فإنه لوقام الحامل بتقدمها للوفاء فى مكان آخرء فإنه يترتب 
على ذلك أن يصبح حاملا مهملا . 

هذا وكثيرا ما يتم توطين الكمبيالة لدى أحد البنوك”» وفى ذلك تيسير على 
المسحوب عليه ؛ إذ أنه بدلا من أن يظل مترقبا لمجىء الحامل , ومبقيا فى حوزته المبلغ 
(4) قفلدا, المرجم السابق, صفحة, 75١7‏ . 


(م) د. مصطفى طه, المرجع السابق , صفحة, ١167‏ , قفلدا, امرجم السابق , صفحة. م/١7؟.‏ 
(4:) قفلدا, المرجع السايق , صفحة. 778, د. مصطفى طه. ا مرجع السابق, صفحة, ,١9«‏ 
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اللازم للوفاء, فإنه يتخفف من كل ذلك و يدع أمر الوفاء للبنك. كما أن فيه أيضا 
تيسيرا على الحامل إذ أنه يمكنه من تقديم الكمبيالة للوفاء بواسطة البنك الذى يتعامل 
معه, حيث تتم التسو يةبين البنكين وتقيد قيمة الكمبيالة لحسابه, و يلاحظ أن من 
توطن لديه الكمبيالة ‏ برغم أهمية الدور الذى يقوم به لايعتبر طرفا فى الالتزام 
الصرفء, لأنه يقوم بالوفاء باعتباره وكيلا عن المدين, ولذا فإنه يعتبر ملزما باتخاذ 
الإاجراءات اللازمة لحماية حقوق موكله, كما يكون ملزما فى مواجهة الساحب بوفاء 
الكمبيالة إذا كان مدينا له أو كان قد تلقى مقابل الوفاء , وتختلف مسئولية من وطنت 
لديه الكمبيالة حسبما إذا كان شخصا عاديا أو مصرفاء ذلك أن المصرف باعتباره 
متخصصا فى المسائل المالية.» تكون مسئوليته مهنية » وهى أشد من مسئولية الشخص 
العادى . 


عدم تقديم الكمبيالة للوفاء : 

إذا لم يقم الحامل بتقديم الكمبيالة للوفاء فى ميعاد استحقاقها, أو لم يقم بتقدمها 
فى المكان المحدد للوفاء , فإنه يجوز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التى يحددها 
وزير التجارة (المادة/1410). ويكون هذا الإإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته . 
ومتى ما طالب الحامل المدين بدفع الكمبيالة» وجب على هذا الأخير تسليمه وثيقة 
الإيداع, على أن يقوم الحامل بتسليمه الكمبيالة» وموجب تلك الوثيقة يمكنه اسنلام 
المبلغ المودع من لدن الجهة المذكورة سابقا . 


وجوب الوفاء فى ميعاد الاستحقاق : 

يجب أن يتم وفاء الكمبيالة فى يوم الاستحقاق, و يعتبر هذا الأجل مقررا لمصلحة 
الطرفين . لذلك فإن الحامل لايستطيع إلزام المدين بالوفاء قبل الميعاد المحدد لذلك؛ لأنه 
لايجوز له حرمانه من الاستفادة من الأجل وكذلك لايجوز إلزام الحامل بقبول الوفاء قبل 
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حلول ميعاد الاستحقاق” ومع ذلك فإن الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق يكون جائزا متى 
وافق عليه الحامل”» ولكن الوفاء المبكر يجعل المسحوب عليه عرضة لتحمل مخاطر الوفاء 
(المادة/ه؛) على ماسيأتى من تفصيل . كما أن الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق, يكون 
جائزا ويكون الحامل ملزما به حينما تتضمن الكمبيالة نصا صريحا يخول المسحوب عليه 
الحق فى الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق". وفى هذه ال حالة تتضمن الكمبيالة سعرا محددا 
للفائدة, بحيث يحتسب وفقا له نصيب المدة التى تم إنقاصها من أجل الكمبيالة, أى 
أنه يتم خصم الكمبيالة . هذا و يبدو أن مثل ذلك الشرط نادر الوجود . . 

وعنيك أن الملسحوب عليه ملزم بالوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فإن فوائد التأخبا"» 
يبدأ احتسابها من ذلك اليوم”! كما أن النظام لايجيز المعارضة فى الوفاء (باستثناء 
حالتى فقد الكمبيالة أو إفلاس الحامل)» و بالتالى فإن المسحوب عليه لن يستطيع 
تأجيل ميعاد الوفاء» بالتواطؤ مع شخص آخر على أن يقوم بالمعارضة فى الوفاء ".هذا 
وجب أن يتم الوفاء فور تقديم الكمبيالة, إذ من المعلوم أنه لايجوز منح المدين صرفيا 
مهلة للوفاء (المادة/”) إلا ى حالاات استثنائية » وذلك خلافا لما تَضى به القواعد 
العامة . هذا وإذا تخلف المدين عن الدفع فور تقديم الكمبيالة إليه فإنه يجب على الحامل 
أن يشرع فى تحرير احتجاج عدم الوفاء » وذلك بقصد الحافظة على حقه فى الرجوع 
الصرق . 
)00( هامل , المرجع السابق , صفحة, /اه, رو بلو, المرجع السابق, صفحة, 784. 
() قفلداء المرجع السابق , صفحة 6؟1؟, هامل . المرجع السابق , صفحة , 010, رو بلو, المرجع السابق » صفحة 
ليقف د. مصطفى طه, المرجعم السابق » صفحة» 63 .١‏ 
فرق د مصطفى طه. ا مرجع السابق,» صفحة ٠6ل‏ قفلدا ا مرجع السابق, صفصحة )ات هامل, ا مرجع السابق , 
صفحة /0اة. 
(:) فى البلاد التى تبيز التعامل بالفوائد . 


(6) قفلداء المرجع السابق , صفحة, 9؟07. 
(2) قفلداء المرجع السابق, صفحة, 98 . 
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من يجب له الوفاء : 

يجب أن يتم الوفاء لصاحب الحق الشرعى فى الكمبيالة» سواء كان الحامل نفسه 
أو من ينوب عنه» وسواء كانت الكمبيالة مظهرة إليه تظهيرا تاما أو تظهيرا توكيلياء أو 
كان التظهير من أجل الضمان فقط (المادة/15). ومن ثم فإن المسحوب عليه ملزم 
بالتأكد من صفة طالب الوفاء » وذلك بعكس حالة تقديم الكمبيالة للقبول الذى 
لايشترط فيه أن يتم من قبل صاحب الحق فيهاء كما سبق . ذلك أن القبول ليس وفاء 
وإنما التزام بالوفاء قبل صاحب الحق فى الكمبيالة» ومن ثم فإن المدين ليس ملزما 
بالتأكد من صفة من يقدم الكمبيالة إليه من أجل قبو ها" على أنه ثمه فوارق بين 
التزام المدين العادى والمدين الصرف من حيث الإجراءات التى يجب اتخاذها من أجل 
التأكد من صفة طالب الوفاء . ذلك أن المدين ‏ وفقا للقواعد العامة لن يكون وفاؤه 
صحيحا ومبرئا لدمته إلا إذا تم للدائن نفسه أو من ينوب عنه شرعا, و بعد التحقق من 
توفر أهليته للاستيفاء” ومن المعلوم أن تلك الاحتياطات قد تستغرق فى بعض الأحيان 
وقتا طويلاء ولكنها أمر مرغوب فيه بالنسبة للمعاملات العادية التى لا تكون السرعة 
فيد سانيا افتها آنا بالشية لتتدين :لفق فاق الأمر غدل عام" ؟ إذ أنه عت 
عليه أن يدفع قيمة الكمبيالة فى يوم الاستحقاق نفسه والا تعرض لتحرير احتجاج 
عدم الدفع, وهوسيف مسلط على رأس التاجر لما يكون له من آثار سيئة بالنسبة 
لسمعته التجارية 7 


(1) د. مصطفى طه, المرجع:السابق , صفحة »٠6١‏ رو بلو, المرجع السابق , صفحة, 78410 . 

(؟) د. مصطفى طه. المرجع السابق , صفحة 161 , هامل, المرجع السابق , صفحة, 04٠‏ , رو بلو, المرجع السابق , 
صفحة. /ا9؟. 

(6) د. حسنى عباس . المرجع السابق, صفحة, 57١؛‏ د. مصطفى طه, المرجع السابق, صفحة, ا©١.‏ 

(؛) كما أن أمر التأكد من صفة الدائن وأهليته يكون أيسر بالنسبة للدائن العادى , باعتبار أنه يغلب أن يكون المدين قد 
عرفه وتعامل معه شخصيا. أما المدين الصرف فإنه يغنب أنه لايعرف الحامل ولم يسبق له التعامل معه. (رو بلو ا مرجع 


السابق . صفحهة., /ا9؟). 
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كما أنه لو أجيز للمدين صرفيا أن يلجأ للاجراءات العادية بقصد التأكد من أحقية 
الحامل فى الوفاء ومن توفر أهليته فى الاستيفاء , فإنه قد يجد فى ذلك وسيلة للتذرع عن 
الوفاء فى ميعاد الاستحقاق, وهومايتنافى مع فكرة الأ وراق التجارية . وهذا ماحدا 
بالمشرع إلى تقدير موقف لمدين الصرق وتقرير قواعد للوفاء تتلاءم وصفة الاستعجال 
تلك. فوفقا لهذه القواعد, فإن السحوب عليه الذى يقوم بوفاء الكمبيالة فى ميعاد 
استحقاقها ‏ دون معارضة صحيحة ‏ تبرأ ذمته (المادة/ ه4/؟) أى أن الوفاء فى ميعاد 
الاستحفاق يعتبر بمثابة قرينة على صحة الوفاء” هذا بطبيعة الحال على افتراض الوضع 
الطبيعى للأمورء الذى يتم فيه وفاء كمبيالة استكملت شكلها الخارجى ودون أن 
يكون هناك من المؤشرات أو ظروف الحال مايشير بشكل واضح إلى عدم انتظامها . فإن 
وجد مثل ذلك أو حصلت معارضة صحيحة, فإن المسحوب عليه يجب أن يمتنع عن 
الوفاء. و يقصد بالمعارضة الصحيحة, تلك التى تؤيدها الظروف الخارجية و يغلب 
عليها الجدية. أما العارضة الكيدية التتى يبدو أنها لا تستند إلى مبررات قوية أو 
يستشف منها الرغبة فى تأخير الوفاء فقط » فإنه يجب ألا يلتفت إليها . 

هذا وكل مايتطلبه النظام من المسحوب عليه الذى يقوم بوفاء الكمبيالة فى ميعاد 
استحقاقهاء هوأن يتأكد من انتظام تسلسل التظهيرات» أى أن يكون مظهر 
التظهيرات منتظما وأن تكون متصلة بشكل طبيعى » فلا يكون من بينها ‏ مثلا ‏ 
تظهير غير موقع . ذلك أن الحامل الشرعى للكمبيالة وفقا للمادة (11) هو حائزها الذى 
بثبت حقفه فيها موجب سلسلة غير منقطعة من التظهيرات . ولذا فإنه إذا لم تكن سلسلة 
التظهيرات متصلة , كما فى حالة عدم تظهيرها من حامل سابق , فإن السحوب عليه 
بجب أن يمتنع عن الوفاء". أما إذا كانت التظهيرات منتظمة, فإن المسحوب عليه 
)١(‏ د. حسنى عباسء المرجع السابق , صفحة ١1١5‏ . 


(؟) د. مصطفى طه. المرحم السابق. صفحةء ١60‏ , هامل» المرجع السابق , صفحة. .4٠‏ روبلوء المرجم السابق, 
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لايكون مسئولا عن التأكد من صحة توقيعات المظهرين (المادة/40/١)‏ أو من توفر 
أهليتهم أو من شخصية الحام". 

و ينتقد البعض هذا التمادى فى التساهل مع المسحوب عليه و يتساءل عما إذا لم 
يكن واجبا أن يطلب منه ‏ على الأقل ‏ التأكد من شخصية الحامل" لاسيما أن 
مثل ذلك لن يشكل عليه عبئا ثقيلاء كما أنه سيتخفف من ذلك فى الحالات التى يتم 
فيها تحصيل الكمبيالة بواسطة أحد البنوك , باعتبار أن البنك تتوفر لديه كل المعلومات 
الخاصة بعميله . وما يعزز هذا الرأى هو كون المادة (140/؟) لا تعفى المسحوب عليه إلا 

1 
المسحوب عليه غير ملزم بالتأكد من أهلية الحامل أو شخصيته”؟ وان إبراءه من الدين 
الصرق يتحقق متى ماقام بالتأكد من انتظام التظهيرات فقط. حتى ولوتبين فيما بعد 
أن من وفى إليه كان سارقاء أولم تتوفر له الأهلية اللازمة للاستيفاء9؟ وذلك بشرط ألا 
يكون قد وقع منه غش أو خطأ جسيم . 
الغش والخطأ الجسيم من قبل المسحوب عليه : 

إن تلك الحماية الاستثنائية التى قررها المشرع لمن يقوم يوفاء قيمة الكمبيالة 
يفترض فيها أن يكون سلوك المدين الموفى طبيعياء وأنه تصرف وفقا لما يقتضيه التعامل, 
و بوجه خاص التعامل التجارى. من حسن نية". أما إذا شذ المدين الموفى عن هذا المنهج 
فإنه لن يكون جديرا بتلك الحماية, من أجل ذلك فإن المادة (48) نفسها قد اشترطت 
لكى يكون الوفاء صحيحاء ألا يكون قد تم نتيجة غش أو خطأ جسيم . ولايقصد 


)١(‏ هامل. ا مرجع السابق . صفحهة 65١‏ رويلوء امرجم السابق , صفحة ‏ /ا5؟. 
)١(‏ قفلداء ا مرجم السابق, صفحة. ١٠١5؟.,‏ 
(©) د. مصطفى طهء المرجع السابق » صفحة .١61/‏ رو بلر. امرحم السابق. صفحة. م١ة؟.‏ قفلدا. المرجم السابق 6 
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١ )1(‏ وبلو. المرحم السابقى, صفحة. 598 قفلداء المرجع السابق , صفحة, ١١؟.‏ 
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بالغش هنا محرد عدم تأكد المسحوب عليه من صفة الحامل أو الشك فى أن يكون هو 
صاحب الحق فى الورقة, وانما يلزم أن يكون متأكدا يقينا أنه ليس صاحب الحق فى 
الكمبيالة وأن الوفاء ين بين يديه سيكون على حساب شخص آخر". وذلك كما لو 
علم عن فقد كمبيالة مظهرة على بياض , ومع ذلك قام بوفائها لأحد مستخدمى صاحب 
الحق الشرعى فيها"! ولاشك فى أن فهم الغش على هذا النحو المتشدد قصد منه رعاية 
جانب المدين الصرق الذى يقوم بوفاء الكمبيالة فى ميعاد استحقاقها. هذا ومتى ثبت 
غش المسحوب عليه على ذلك النحوء فإِن الوفاء الذى يقوم به لايكون مبرئا له و يلزم 
بالوفاء مرة أخرى إلى الحامل الشرعى . 
أما الخنطأ الجسيم فإنه التفريط والاهمال الشديد'”من جانب المدين؛ اى عدم 

التفاته لأى من الظروف المحيطة بالموقف , و بحيث أنه لوبذل جهدا عاديا أى الذى 
يبذله الشخص العادى فى مثل تلك الظروف, لما كان يخفى عليه أن المتقدم للوفاء ليس - 
هومن يجب الوفاء له. وذلك كما لوأل ف اتخاذ أى إجراء يتطلبه النظام أو 
الاتفاق, كما لولم يكن طالب الوفاء حائزا للنسخة الأصلية» أو إذا لم تكن 
التظهيرات متصلة, أو إذا كانت الكمبيالة تحمل شرط وجوب الإشعار ولكنه لم يتلق 
ذلك الاشعار أو إذا كان تلقى معارضة فى الوفاء 0) 
الوفاء فبل ميعاد اللاستحقاق : 

- الوضع الطبيعى للأمور هو أن يتم دفع الدين فى ميعاد استحقاقه . وإذا كان الأجل 


)1( و مصطفى طه. المرجعم السابق , صفحة لاةالى رو بلوى المرجع السابق. صفحه وى هامل , المرحع السابق » 
صفحة. 01١0‏ قفلدا. المرجعم السابق, صفحة. 9١؟.‏ 

(؟) روبلو, المرجع السابق, صفحة,. 518. 

(*) د. مصطفى طه. المرجع السابق. صفحة ١58‏ ., رو بلو المرجع السابق . صفحة؛ 155, هامل, المرجع السابق , 
صفحة. 614٠١0‏ قفلداء المرجعم السابق, صفحة. 9١؟.,‏ 

(4)د. مصطفى طه. المرحع السابق . صفحة ١68‏ , هامل , المرجم السابق, صفحة 65١‏ روبلوق المرجع السابق , 
صفحه. ١ؤؤاء‏ تفلداء. ا مرجع السابقى صفحة. ١١؟.‏ 
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فى الحالات العادية مقررالمصلحة المدين, ومن ثم يكون من حقه التنازل عنه, فإن 
الأمر عل خلاف ذلك ف الالتزام الصرى, حيث يكون الأجل مقررا لمصلحة الدائن 
والدين معا"! وقد نصت المادة )١/40(‏ على أن المسحوب عليه الذى يوفى قيمة 
الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق, يتحمل تبعة ذلك؛» أى أنه يكون مسئولا عن الآثار 
التى قد تترتب نتيجة لكونه وفى الدين الصرفى قبل ميعاد استحقاقه, ذلك أن الوفاء 
بالدين الصرف قبل حلول ميعاد استحقاقه قد يترتب عليه تضييع الفرصة على صاحب 
الحق فى الكمبيالة الذى فقد حيازتها, بسبب سرقتها أوضياعها, فى أن يقوم بالمعارضة 
فى الوفاء فى الميعاد المناسب"! بمعنى أنه قد يتقدم بتلك المعارضة قبل ميعاد 
الاستحقاق, ولكنه مع ذلك يجد أن المسحوب عليه قد وفى بقيمة الكمبيالة إلى الحامل 
الذى تقدم إليه. ومن ناحية أخرى فإن إعفاء المسحوب عليه من التأكد من صفة 
الحامل أو من شخصيته - على النحو السابق ‏ يجد أساسه فى ضيق الوقت المقرر لوفاء 
الكمبيالة مما يجعله غير قادر على استكمال الاجراءات المؤدية إلى ذلك . أما إذا قام 
بالوفاء قبل ميعاد الاستحقاق فإن ذلك المبرر لايكون قائما ومن ثم يكون أحرى به أن 
يوظف الفترة السابقة لميعاد الاستحقاق, أو جزءا منها فى التأكد من أحقية الحامل فى 
الوفاء ومن شخصيته . و بناء على ذلك فإن من يوفى الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها , 
إفا يفعل ذلك على مسئوليته شخصياء ولذا فإنه إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمعرفة 
الحامل وشخصيته فإنه قد يكون عرضة للوفاء مرة أخرى” 
مايتم به الوفاء : 

يتحقق الوفاء بدفع المبلغ المحدد من المال الذى تتضمنه الكمبيالة, و بصرف النظر 
عمايكون قد طرأعلى القوة الشرائية لتلك النقود من تغيير. ومن المعلوم أن العملة 


. 784 رو بلوء المرجع السابق, صفحة؛‎ 2.١16١ د. مصطفى طهء المرجع السابق , صفحة‎ )١( 
.1١965١ روبلوى امرجم السابق , صفحة, 4 د . مصطفى طه , المرجعم السابق » صفحةً‎ 44( 
."41 رو بلو» ا مرجع السابق , صفحة ؛‎ , ١٠١5 د. مصطفى طه. المرجع السابق, صفحة‎ )"( 
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الرسمية وحدهاهى التى يكون لها قوة إلزامية فى الوفاء , أى أن الابراء الفورى 
لايتحقق إلا بدفع قيمة الكمبيالة نقدا. أما إذا قبل الحامل أن يتم الوفاء بوسيلة 
أخرى, كالنقل المصرق أو الشيك» فإن ذلك الوفاء يكون صحيحا ولكنه يكون معلا 
على شرط”ا, هوقيد المبلغ لحساب الحامل فى الحالة الأ ولى؛ وصرف الشيك فى الحالة 
الثانية . 


وإذا كانت الكمبيالة مصدرة بعمله أجنبية فإنها توفى بالنقد المتداول فى المملكة 
العر بية السعودية» حسب سعر العملة يوم استحقاق الكمبيالة, وان تأخر المدين فى 
الدفع , وحصل أن تغير سعر الصرف ف الفترة اللاحقة لميعاد الاستحقاق, كان للحامل 
أن يختار بين سعر الصرف يوم الاستحقاق وسعره يوم الوفاء (المادة/47) . أما إذا 
تضمنت الكمبيالة سعرا محددا للصرف فإنه يجب التقيد به و بصرف النظر عن سعر 
العملة يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء . 


الوفاء اجزنى : 

الأصل أن يتم وفاء الدين دفعة واحدة”) وأنه يحق للدائن أن يرفض الوفاء الجزئى 
لأن ذلك يفوت عليه الانتفاع بدينه على الوجه الأكمل , ولكن نظام الأ وراق التجارية 
خرج عل هذه الماعدة بقصد التخفيف على الضامنين , وذلك إذا ماعرض المسحوب 
عليه استعداده لدفع جزء معين من قيمة الكمبيالة فقط . فقد أوجبت المادة (44) قبول 
الوفاء الجزئى . و بناء على ذلك فإن الحامل الذى يرفض قبول هذا الوفاء يفقد حقه ى 
الرجوع على الضامتين فى حدود المبلغ الذى حرى عرضه. كما يفقد أيضا وى حدود 


)١(‏ قورىء التعليق السابق , حيل اندرو التعليق السابق , قفلدا, مرجع السابق » صفحة 055 ليسكو التعليق 
السابيقن. 
(9)د. مصطفى طه. ا مرجع السابق» صفحة 64 )ع علدا امرجم السابق » صفحة . شف هامل , امرجع السابق» 
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ذلك المبلغ الرجوع على المسحوب عليه بدعوى مقابل الوفاء”". أما إذا قبل الحامل الوفاء 
الجزئى فإنه يكون من حقه تحرير احتجاج عدم الوفاء بالنسبة للجزء المتبقى فقط والذى 
سيرجع به على الضامنين. هذا ومن حق من قام بالوفاء الجزئى أن يحصل من الحامل 
على مخالصة بما دفعه, وأن يطلب إليه أن يؤشرعلى الكمبيالة بالجزء المدفوع 
(المادة/44). ولكنه بطبيعة الحال لايحق له استرداد الكمبيالة لأنها مازالت مصدر 
حق الحامل بالنسبة للجزء المتبقى من قيمتها . 
إثبات الوفاء : 

يموم المسحوب عليه عادة حين قيامه بوفاء الكمبيالة» بطلب تسليمها إليه موقعا 
عليها بالاستلام, وليس من حق الحامل رفض الاستجابة لذلك الطلب وإلا فإن 
المسحوب عليه يكون من حقه الامتناع عن الوفاء . ولاشك فى أن حيازة المسحوب عليه 
للكمبيالة موقعا عليها بالاستلام , تعتبر دليلا قاطعا على حصول الوفاء . و يستطيع ا موق 
التمسك به فى مواجهة الجميع . ولكن طلب تسليم الكمبيالة موقعا عليها بالاستلام وفقا 
للمادة (44) ماهوإلا حق اختيارى للمسحوب عليه , أى أنه يجوز له أن يطلب تسليم 
الكمبيالة موقعا عليها بالتخالص» ويجوز له ألا يطلب ذلك, فقد يكون واثقا بالحامل, 
كما قد يكتفى باستلام الكمبيالة دون أن يكون موقعا عليها بالاستلام, أو بأن يقوم 
الحامل بالتوقيع عليها بالاستلام ثم يحتفظ بها لديه. كما يحصل فى كثير من الحالات 
أن يقوم الحامل بالتوقيع على الورقة بالاستلام, ثم يسلمها إلى الشخص الذى يعهد إليه 
أمر تحصيلها . ولذا فإن التوقيع بالاستلام فى هذه الحالة لايعتبر دليلا قاطعا على حصول 
الوفاء”! أما إذا استلدم المسحوب عليه الكمبيالة ولكن دون أن يكون موقعا عليها 
بالاستلام, فإن الراجح هو أن حيازته للكمبيالة تعتبر قرينة قاطعة على الوفاء9؟ أما إذا 
(؟) رو بلوى المرجم السابق. صفحة. 155, قفلداء المرجم السابق, صفحة, ١"؟.‏ 


(5) قفلداء المرجع السابق , صفحة » 7١‏ روبلو ا مرجع السابق , صفحة, ,"٠٠‏ وانظر عكس ذلك د. مصطفى طه, 
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دفع قيمة الكمبيالة دون أن يستردهاء ودون أن يؤشر عليها الحامل بالاستلام فإن عبء 
إثبات واقعة الوفاء يقع على كاهل المسحوب عليه وله أن يثبت ذلك بشتى الطرق . 
آثار الوفاء : 

4 - الوضع الطبيعى هو أن يجرى وفاء الكمبيالة فى ميعاد استحقاقها من قبل المسحوب 
عليه وأن يكون هذا الأخير مدينا للساحب ممبلغ يساوى قيمة الكمبيالة, على الأقل» 
أى أن يكون لديه مقابل للوفاء . فإذا تم هذا الوفاء للحامل الشرعى للكمبيالة فإنه 
يترتب عليه براءة ذمة جميع الملتزمين صرفيا”؟ أى انقضاء الالتزام الصرف كما يترتب 
عليه أيضا انقضاء دين المسحوب عليه قبل الساحب, و يستوى فى ذلك أن تكون 
الكمبيالة مقبولة أو غير مقبولة . أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب» أى دفع 
الكمبيالة على المكشوف فإنه يكون بمثابة المقرض للساحب»ء و يكون من حقه أن يرجع 
عليه بما وفاه, ولايكون هذا الرجوع صرفياء إذ أن الالتزام الصرى ينقضى ممجرد الوفاء 

. بقيمة الكمبيالة» ولكن الرجوع يكون بدعوى الوكالة؛ أى باعتبار أن المسحوب عليه 
نائب عن الساحب, و بناء على الأمر الموجه إليه بالدفع » وقد يكون ذلك بناء على 
دعوى الإثراء بلا سبب/ هذا ويجب التنبيه إلى أنه إذا كان المسحوب عليه قد قبل 
الكمبيالة فإنه يشترط لجواز الرجوع فى هذه الحالة أن يتم دحض القرينة التى تقيمها 
المادة (0*/؟) والتى مؤداها أن القبول يعنى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه 
أى أن يغبت هذا الأخير أنه لم يتلق مقابل الوفاء9, 


)١1(‏ د. محمد صالح «الأوراق التجارية» ,166١‏ صفحة, 190 د. رزق الله أنطاكى «السفتجة أو سند 
السحب») دمشق 1538, صفحة؛ 9117, د. حسنى عباس . المرجع السابق , صفحةء 1077 رو بلو, المرجع السابق , 
صفحة, .., د. خالد الشاوى «الأ وراق التجارية فى التشربعين الليبى والعراقى» بنغازى 161/4, صفحةء 
1 

(؟) د. خالد الشاوى, امرحم السابق , صفحة, 1416" . 

(*) رو بلوء المرجم السابق , صفحة , 41 , د . الشاوى, المرجم السابق , صفحة , 114؟. 
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أما إذا تم الوفاء من قبل الساحب أو أحد المظهرين فإنه لايترتب على ذلك انقضاء 
الالتزام الصرق. حيث أن هذا الوفاء يترتب عليه براءة ذمة من قام بالوفاء و براءة ذمة 
الموقعين اللاحقين له 'فقط, و يظل من حق من قام بالوفاء الرجوع على الموقعين 
الضامنين له, أى الموقعين السابقين . وإذا كان الموى هو الساحب. ولم تكن الكمبيالة 
مقبولة. فإنه ينتج عن هذا الوفاء انقضاء الالتزام الصرف , ولايكون للساحب الرجوع 
على المسحوب عليه باعتبار أن هذا الأخير مازال بعيدا عن الحلقة الصرفية. أما إذا 
كانت الكمبيالة مقبولة فإن الساحب يستطيع الرجوع على المسحوب عليه بدعوى صرفية 
(المادة/ )١18‏ مع ملاحظة أن المسحوب عليه فى هذه الحالة يستطيع صد رجوع الساحب 
متى ماأثبت أنه لم يتلق مقابل وفاء”؟ 
التدخل فى الوفاء : 
- سبق التعرض للتتدخل فى القبول الذى يمكن أن يتم من قبل أحد الأشخاص 
حيدها يحم رفض القبول» وقد تضمن الفصل السابع و3 نظام الآ وراق التجارية 
الأحكام الخاصة بالتدخل فى القبول أوفى الوفاء , والتدخل فى الوفاء يعنى أن يتطوع 
أحد الأشخاص بوفاء قيمة الكمبيالة وذلك فى حالة عدم وفائها من قبل المسحوب 
عليه. ومع أن التدخل فى الوفاء نادر الحدوث فى الحياة العملية ؛ إلا أنه مكن تصوره فى 
بعض الحالات, وذلك كأن يتقدم أحد أقارب المدين صرفيا للوفاء عنه » أو أن يتم ذلك 
من قبل شخص مدين لأحد الملتزمين صرفياء و بذلك ينقذ موقف دائنه ؛ وفى الوقت 
نفسه يتحقق إبراء ذمته قبل دائنه . ولايجوز التدخل ف الوفاء إلا بعد حلول ميعاد 
الاستحقاقء أوفى الحالات الاستثنائية الواردة فى المادة (09/؟) التى يجوز فيها 
للحامل الرجوع على الملتزمين فى الورقة قبل حلول ميعاد الاستحماق . والتدخل فى الوفاء 


0١1١‏ د. محمد صالح , المرحع السابق . صفحة, م7 د . رزق الله أنطاكى , المرجعم السابق » صفحة . /711, د. حسلى 
عباس ٠‏ ا مرجم السابق, صفحةً, .1١51/‏ 


(؟) روبلو, المرحع السابق. صفحة؛ 414". 
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يجب أن يتم قبل انقضاء المدة المحددة لتحرير احتجاج عدم الوفاء , ومع ذلك فإن تحرير 
هذا الاحتجاج ليس شرطا لصحة التدخل فى الوفاء , ولذا فإنه يجوز حتى فى ا حالاات 
التى تتضمن فيها الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف7 أما إذا قام شخص بالوفاء 
بعض انقضاء المدة الحددة لتحرير احتجاج عدم الدفع فإن ذلك لايعتبر تدخلا فى 
الوفاء” هذا و بعكس الوفاء من قبل المسحوب عليه الذى مكن أن يكون جزئياء فإن 
التدخل فى الوفاء يجب أن يرد على كامل المبلغ, أى أنه لايجوز أن يكون جزئيا 
(المادة/107/؟) ولذا فإنه يجوز للحامل رفض الوفاء الجزئى من قبل المتدخل فى الوفاء 
دون أن يتعرض لسقوط حقه فى الرجوع بالنسبة للجزء المعروض . ومع ذلك فإنه يجوز 
للحامل أن يوافق على قبول الوفاء الجزئى!", وفى هذه الحالة فإن حقه فى الرجوع الصرق 
يقتصر على الجزء اللتبقى أما إذا شمل التدخل ف الوفاء , كامل قيمة الكمبيالة, فإن 
الحامل يكون ملزما بقبوله وإلا فإنه يفقّد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته ستبرأ 
نتيجة لذلك التدخل (المادة/74) . و يلاحظ هنا الفرق بين التدخل فى الوفاء والتدخل 
فى القبول إذا لم يكن المتدخل فى القبول معينا فى الكمبيالة؛ إذ يجوز للحامل فى هذه 
الحالة أن يرفض التدخل ف القبول (المادة/76/) والسبب واضح فى ذلكء إذ أن 
استحصال كامل قيمة الكمبيالة هو هدف الحامل, ومن ثم فإنه لايهم كثيرا أن يأتى 
من أى مصدر. 

والتدخل ف الوفاء يجوز أن يتم من قبل أى من الأشخاص الذين يجوز هم التدخل 
فى القبول, على النحو السابق إيضاحه, ويجهب أن يكون لمصلحة أى من المدينين 
المستهدفين فى الرجوع الصرف (المادة/378/؟) كما يجب إثيات الوفاء على نفس 
الكمبيالة؛ وأن يحدد المتدخل فى الوفاء الشخص الذى قام بالتدخل لمصلحته, فإن لم 
(1) روبلوء الرجع السابق , صفحة, 601. 


(9؟) روبلى المرجعم السابق . صفحة 7016, 
() قغلدا, امرجع السابق » صفحة 177 , رو بلوء المرجع السابق , صفحة, 06 . 
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يفعل ذلك فإنه يعتبر متدخلا لمصلحة الساحب (المادة/ 07 ومن ثم فإنه لن يستطيع 
الرجوع على أى من الملتزمين الآخرين؛ وعلى الحامل أن يسلم للشخص المتدخل فى 
الوفاء , الكمبيالة وكذلك احتجاج عدم الوفاء إن كان قد عمل (المادة/78) . 

هذا ويترتب على الوفاء بطريق التدخل» أن تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين للمدين 
الذى تم التدخل لمصلحته, كما يترتب عليه أيضا أن يكتسب المتدخل فى الوفاء جميع 
الحقوق الناشئة عن الكمبيالة قبل من حصل التدخل لمصلحته وقبل الملتزمين نحومن 
تم التدخل لمصلحته (المادة/75). أى أن من يوفى الكمبيالة بطريق التدخل يكون له 
حق الرجوع الصرف على من تدخل لمصلحته وعلى الموقعين السابقين له فى الحلقة 
الصرفية. ولكنه لايجوز للمتدخل ف الوفاء أن يقوم بتظهير الكمبيالة من جديد 
(المادة/7) ذلك أن حق الرجوع الصرف المقرر له هوبقصد تمكينه من الحصول على 
مادفعه, كما أنه عندما يقوم بالوفاء يتسلم الكمبيالة مثبتا عليها مخالصة بالوفاء » أى 
أنها لا تظهر لأمره وهو شرط لازم لجواز إعادة التظهير". 


المعارضة فى الوفاء : 

١/5‏ - إذا كان للمدين حقوق قبل الغير فإن هذه الحقوق تكون جزءا من ذمته المالية» ومن 
ثم فإنه يتعلق بها حقوق دائنيه . ولذا فإن القواعد العامة تجيز للدائن الذى يكون حقه 
ثابا ومستحق الأداء أن يمحجز على حقوق مدينه لدى الغير. ولكن نظام الأ وراق 
التجارية خرج على هذه القاعدة (المادة/48) إذ قرر أنه لاتجوز المعارضة فى وفاء 
الكمبيالة . ولا شك فى أن الهدف من ذلك هوتقوية مركز الحامل وذلك بطمأنته من 
أن أحدا من دائنى الساحب لن يستطيع حجز مالمدينهم (أى الساحب) قبل ا مسحوب 
عليهء وهومايؤدى إلى تمكين الورقة من التداول, إذ أنه لوأجيزت المعارضة ف الوفاء 
لتردد الكثيرون عن الإقدام على التعامل بالكمبيالة , لاسيما أنه يمخشى أن يتواطأ 


)١(‏ روبلق ا مرجع السابق ,» صفحة. /ا0". 
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السحوب عليه مع أى شخص على أن يتقدم إليه معارضا فى الوفاء ومن ثم يتنصل 
المسحوب عليه من وفاء الكمبيالة فى ميعاد استحقاقها . وعدم جواز المعارضة فى الوفاء 
ينطبق على دائنى الساحب كما ينطبق أيضا على الملتزمين الآخرين فى الكمبيالة”! فلا 
يجوز مثلا لظهر سابق أو للساحب أن يطلب إلى المسحوب عليه عدم وفاء الكمبيالة, 
بححة بطلان العلاقة الأساسية (أى علاقة الساحب بالمستفيد, أوعلاقة المظهر بالمظهر 
إليه). كما أن عدم جواز اللعارضة يشمل مقابل الوفاء متى تم قبول الكمبيالة إذ أن 
القبول يترتب عليه تأكيد حق الحامل على ذلك المقابل"). على النحو السابق . 


هذا وقد أوردت المادة (44) على مبدأ جواز المعارضة فى الوفاء الاستثناءات 


التالية : 
١‏ حالة ضياع الكمبيالة : 


إذا فقّدت الكمبيالة فإن من فقدها يقوم بإخطار المسحوب عليه بذلك وق هذه 
الحالة يجب على المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء إلى من يتقدم إليه طالبا الوفاء , 
وذلك إلى أن يتم البت فى الخلاف”". أما لوقام بالوفاء برغم تلك المعارضة, فإن ذلك 
لن يكون مبرئا لذمته, إذ أنه يكون مثابة غش أو خطأ جسيم (المادة/40/١)‏ ومن ثم 
يكون ملزما بالوفاء مرة أخرى . هذا ويمكن أن تلحق حالة سرقة الكمبيالة بحالة 
ضياعها"و يسوى بينهما فى الحكم , ذلك أن الحامل فى كلتا الحالتين يفقد حيازته 


)00( هامل»؛ المرجع السابق , صفحة. 014., روبلو. المرجع السابق . صفحة. ٠‏ د . مصطفى طه, المرجع السابق. 
صفحة .١69‏ 

(؟) د. مصطفى طه ء المرجع السابق » صفحة .ع روللوء الرجع السابق » صفحةء 56 

(م) د. مصطفى طه, المرجع السابق, صفحة ,:١5١‏ هامل, المرجم السابق ؛ صفحة ؛ تقفلدا, المرجع السابق » 
صفحة ال روبلق ا مرجم السابق, صفحة, ١51آ1.‏ 

49 روبلق المرجع السابق . صفحة تك هامل , المرجع السابق, صفحة, 5غ قفلداء المرجم السابق, صفحة, 
4 *", د. مصطفى طه , امرجم السابق , صفحة 006 
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للورقة بغير إرادته" هذا ولم يحدد المشرع شكلا معينا يجب أن نتم المعارضة وفقا له 
ومن ثم فإنه يكون ممكنا إعلام المسحوب عليه بواقعة الفقد بأى وسيلة كانت”! فقد يتم 
ذلك هاتفيا أو بالتلكس أو بخطاب عادى, و يقع عبء إثبات المعارضة على عاتق 
الحامل ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك بشتى الطرق . 
؟ ‏ حالة إفلاس الحامل : 

يترتب على شهر حكم الإفلاس غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله و يقوم وكيل 
جماعة الدائنين (السنديك) بإدارة أموال التفليسة . ولذا فإن المعارضة فى وفاء الكمبيالة 
التى أجازتها المادة (64) هى المعارضة المقدمة من قبل السنديك بقصد عدم تمكين 
المفلسء باعتباره حاملا: من استلام قيمة الكمبيالة » ويجب على المسحوب عليه فى 
هذه الحالة أن بمتنع عن الوفاء بين يدى الحامل . 
حالة حدوث ما يخل بالأهلية : 

إذا طرأ على أهلية الحامل عارض ترتب عليه أن أصبح غير أهل لاستيفاء حقوقه 
فإنه يجوز إخطار المسحوب عليه بذلك» و بتلقيه هذا الإخطار فإنه يتحتم عليه عدم الوفاء 
للحامل . ومن أجل تفادى ماقد يحصل من تحايل بهذا الشأن فإن خلل الأهلية الذى 
يعتد به لغل يد الحامل , هو الذى يتقرر بخصوصه حكم شرعى . 
آثار المعارضة فى الوفاء : 

المعارضة فق الوفاء هى عبارة عن إجراء نحفظى يقصد من ورائه المتقدم بالمعارضة 
حمل المسحوب عليه على إرجاء الدفع إلى حين البت فى الحق الذى يدعيه, و يتحتم على 
المسحوب عليه أن يستجيب لذلك الطلب بالامتناع عن الوفاء إلى حين البت فى صحة 
تلك المعارضة من عدمها. ولوقام بالوفاء بعد تلقيه تلك المعارضة فإنه يكون مسئولا قبل 
(1) روبلوى المرجع السابق » صفحة» .71١‏ 


(؟) هاملء المرجع السابن . صفحة, 1 قفلدا المرجم السابق . صفحة . 554 رو بلو, المرجع السابق , صفحة» 
الك 
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العارض ف الوفاء: وعلى هذا الأخير أن يثبت أن الوفاء تم بول لقره |اللسيدريت عليه 
المعارضة. والمعارضة تتم عادة من فبل شخص يدعى أنه صاحب الحق الشرعى فى 
الكمبيالة» وأنها خرجت من حيازته نتيجة فد الورقة أو سرقتهاء وذلك فى مواجهة 
الحامل الفعلى للورقة » وهذا الحامل الفعلى قد يكون هوسارق الكمبيالة نفسه (او الذى 
عثر عليها) وقد يكون شخصا تلقاها منه بطريق التظهيرء كما قد يكون حاملا لاحقا. 
من المعلوم أن قانون الصرف أقام معيارا شكليا لتحديد صاحب الحق فى الكمبيالة» وهو 
الحائز الذى انتقلت إليه الورقة موحب سلساة متصلة من التظهيرات (المادة/1/١1)‏ 
كما نص على أن من فقد حيازة الكمبيالة لأى سبب كان, لايحق له الزام ذلك الحائز 
بالتخل عن الكمبيالة إلا إذا كان ذلك الحائز قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى 
سبيل الحصول عليها خطأ جسيما (المادة/١4/1)‏ و بئاء على ذلك فإنه إذا كان الحامل 
الطالب بالوفاء هو الشخص الذى عثر على الكمبيالة أو الذى قام بسرقتها, فإن عنصر 
سوء النية يكون متوفرا لديه ومن ثم فإنه يكون ملزما برد الكمبيالة إلى صاحب الحق 
فيها أما إذا كان الحامل قد تلقاها من السارق ( أو ممن عثر عليها) بطريق التظهيرء أو 
كان حاملا لاحقاء فإنه لايكون ملزما بإرجاع الكمبيالة إلا إذا ثبت أنه تلقاها بسوء 
نية أو أنه قد ارتكب خطأ جسيما فى سبيل الحصول عليها . و يعتبر الحامل سيىء النية 
إذا كان وقست تظهير الكمبيالة إليه يعلم أنها كانت مسروقة أو مفقودة"! لأنه فى هذه 
الحالة لايكون جديرا بالحماية التى قررها الشرع للحامل الذى يثق فى الظاهر. 

أما الخنطأ الجسيم فإنه يتمثل ‏ فى هذه الحالة ‏ فى أن المظهر إليه, حين تلقيه 
الكمبيالة لايستلفت نظره أو يستوقفه الملابسات غير العادية التى تنبىء عنها الظروف 
الملحيطة بالتصرف أى لايدرك بحاسته أن هناك شيئا غير طبيعى » كأن يكون تزو ير 
توقيع المظهر واضحا"! وكأن يصر المتقدم للاستيفاء على استلام المبلغ نقداء و بالذات 


(2) قفلداء ا مرجع السابق ‏ صفحة, 798 . 


ره #- 


إذا كان المبلغ كبيرا أو أن يكون هناك تباين واضح من ححيث المركز الاجتماعى (أو 
من حيث المهنة) , بين المتقدم للاستيفاء و بين من ظهر إليه الكمبيالة . 

ويلاحظ هناأن هذا المفهمم المتشدد للخطأ الجسيم الوارد فى المادة (4/15) 
يختلف اخختلافا كبيرا عن تفسير الخطأ الجسيم الوارد فى المادة (4/؟) على النحو 
السابق . ومكن تبرير ذلك بأن من يتلقى الكمبيالة بطريق التظهير ليس ملزما بذلك, 
أى أن من حقه ألا يقبل الكمبيالة كوسيلة وفاء, ومن الأحرى به ألا يقبل ذلك فى 
حالة وجود أدنى شك فى انتظام الكمبيالة . أما بالنسبة للمسحوب عليه و بالذات 
القابل ‏ فإنه لاخيار لهء إذ أنه ملزم بالوفاء فور التقدم إليه بالكمبيالة فى ميعاد 
استحقاقها ومن ثم فإنه لن يكون بوسعه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من 
انتظام الكمبيالة ولذا فإن التوسع فى مفهوم الخطأ الجسيم فى هذه الحالة (المادة/ه4/؟) 
يكون مقبولا ومنطقيا") 


المبحث الثانى 
الرجوع الصرق 


يعتبر الدائن الصرف دائنا ذا مركز ممتاز مقارنة بالدائنين العاديين , وقد عنى النظام 
بتحديد الحالات التى ينفرد فيها الدائن الصرفى بذلك المركز الممتازء وهى حالالات 
الرجوع الصرف (أولا) على أن تمتم ذلك الدائن بتلك الميزة مقيد بتحقق الشروط اللازمة 
لمارسة الرجوع الصرف (ثانيا) أى أن الحامل بعد توفر تلك الشروط يصبح من حقه 
الرجوع على جميع الموقعين ومطالبتهم بوفاء قيمة الكمبيالة (ثالثا) . 


)١(‏ روبلق ا مرجع السابق ,» صفحة » » قفلداء المرجم السابق , صفحة, ©"7؟, 
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أولا : حالات الرجوع الصرق : 

يكون لحامل الكمبيالة حق ممارسة الرجوع الصرفى فى حالات ثلاث هى : 
١‏ عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة : 
الغاية القصوى لحامل الكمبيالة هى استحصال قيمتها حينما يحين ميعاد الاستحقاق, 
فإن تحقق ذلك الوفاء, انتهت حياة الكمبيالة» وترتب على ذلك انقضاء الالتزام 
الصرفى بالنسبة لجميع اللوقعين على الورقة » أى أنه تبرأ ذمتهم جميعا من الالتزام الصرف . 
يستوى فى ذلك أن يكون المسحوب قد تلقى مقابل الوفاء أو لم يتلق ولذا فإن رجوعه 
على الساحب فى هذه الحالة الأخيرة لايتم بناء على دعوى صرفية وإفا بدعوى عادية”) 
ولا فرق بين أن يكون قد قبل الكمبيالة أو لم يقبلهاء كل ماهناك هو أنه فى حالة قبوله 
الكمبيالة يتحتم عليه إثبات عكس القرينة القانونية التى تقيمها المادة )١/١(‏ والتى 
مؤداها أن القبول يعنى وجود مقابل الوفاء . 

أما إذا لم يتحقق الوفاء, أى إذا قام الحامل بتقديم الكمبيالة للوفاء فى ميعاد 
الاستحقاق ولم يقم عدت عليه بدفع قيمتها, سواء لأنه غير قادر على الوفاء أو لأنه 
لايريد القيام بالوفاء فإنه يترتب على ذلك نشوء حق الحامل فى الرجوع الصرق على 
سائر الموقعين على الكمبيالة . أى أنه يصبح من حقه استعمال الحماية التى يقررها له 
النظام . 
؟ ‏ عدم قبول الكمبيالة : 

تقديم الكمبيالة للقبول حق للحامل وذلك مالم يكن مشترطا عدم تقديمها للقبول . 
فالحامل من حقه تقديم الكمبيالة للقبول فى أى وقت يشاء حتى يحين ميعاد 
الاستحقاق, وذلك مالم يكن ملتزما بتقدمها للقبول خلال مدة معينة بناء على شرط 
مدون على الورقة ذاتها. فإذا قدمت الكمبيالة للقبول ولم يتم قبوها من لدن الملسحوب 


)١(‏ قفلداء المرحع السابق. صفحة. ؟01؟. 
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عليه فإنه يكون من حق الحامل ممارسة الرجوع الفورى على جميع الملتزمين صرفياء 
ولكن بعد تحرير بروتستوعدم القبول . هذا و يعتبر عدم القبول متحققا فى جميع ا حالاات 
التى لايستطيع فيها الحامل الحصول على قبول صحيح من لدن المسحوب عليه » سواء 
كان ذلك برفض القبول أو لكون القبول غير قاطع أو معلقا على شرط”"'أو لعدم الاهتداء 
إلى المسحوب عليه كما فى حالة تغيير موطنه". فى هذه الحالات جميعها يعتبر القبول غير 
متحقق مما يترتب عليه هز الثقة فى الكمبيالة ومن ثم فإنه يحق للحامل ألا ينتظر إلى 
حين حلول ميعاد الاستحقاق, وأن يقوم فورا بالرجوع الصرف على جميع ال موقعين 
(المادة/05/؟). أما إن كان القبول جزئيا فإن حق الحامل فى الرجوع امبتسر يقتصر 
على الجزء الذى لم يشمله القبول . | 

هذا ويجب أن يلاحظ أن الرجوع المبتسر فى حالة عدم القبول, هوحق اختيارى 
للحامل» إذ أن تقديم الكمبيالة للقبول ‏ من حيث المبدأ ‏ هوحق للحامل!''وليس 
التزاما عليه ومن ثم فإنه إذا قدم الكمبيالة للقبول ولم تقبل , فإنه يستطيع نجاهل ذلك 
الرفض والانتظار إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق ثم تقدمها للوفاء حينذاك , وذلك 
دون أن يترتب على سلوكه هذا أن يصبح حاملا مهملاء أى دون أن يسقط حقه فى 
الرجوع الصرق”'» وذلك بعكس حالة عدم الوفاء حيث أن الحامل فى هذه الحالة ملزم 
بتحرير احتجاج عدم الوفاء والا فقد حقه فى الرجوع الصرف . 
العجز عن الوفاء حكما : 

الامتناع عن الوفاء يعنى يقينا أن المسحوب عليه لايستطيع الوفاء » أولا يريد أن 
يقوم بالوفاء ومن ثم فإنه يصبح من حق الحامل الرجوع على الملتزمين صرفيا. كما أن 
)١(‏ قغلداء المرجع السابق , صفحة, ١1؟.‏ 
(؟) رو بلوو المرجع السابق, صفحة؛ ١١7ء‏ قفلداء المرجم السابق, صفحة؛ 76١‏ . 


(:) روبلوى المرجعم السابق . صفحة. 29١6‏ قفلدا, ا مرجع السابق » صفحة ؟3147؟. 
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عدم القبول يظهر نية المسحوب عليه فى أنه لايريد الالتزام بوفاء قيمة الكمبيالة حينما 
يحين ميعاد استحقاقها وهومايؤدى إلى إضعاف الكمبيالة واهتزاز الثقة فيها, الأمر 
الذى يبرر تمكين الحامل من الرجوع الفورى على الضامنين, ولكن هذه ليست الحالة 
الوحيدة التى تنهار فيها الثقة فى الكمبيالة ومن ثم تؤدى إلى الرجوع المبتسرء بل إن 
هناك حالات أخرى تشترك معها فى تلك الخاصية وهى حالات يؤذن فيها الوضع 
المالى للمدين بالخطر, وذلك حينما يطرأ تغيير على مركزه المالى يستشف منه أو يفترض 
معه عدم قدرته على الوفاء حينما يحين ميعاد الاستحقاق» ومن ثم فإنه يكون لامعنى 
للانتظار إلى حلول ميعاد الاستحقاق وإلى أن يقوم المدين بالامتناع فعلا عن الوفاء , إذ 
أن النتيحة تكون معلومة سلفاء بل إنه يجب اعتباره عاجرا عن الوفاء منذ طروء التغيبر 
على مركزه المالى» أى اعتبار ذلك ممثابة الامتناع عن الوفاء حكما”! 


هذا وقد أوردت المادة (1ه/؟) أحكاما خاصة بتلك الحاللات وهى : 


حالة إفلاس المسحوب عليه , سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يقبلهاء وفى هذه 
الحالة فإنه يكتفى بحكم شهر الإفلاس أى أنه لاداعى لتحرير بروتستوعدم 
الوفاء, ذلك أن حكم شهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المدين عن التصرف فى 
أمواله ومن ثم فإنه لن يستطيع الوفاء بقيمة الكمبيالة حتى مع افتراض رغبته 
وتكنه ماليا من ذلك, وكذلك أيضا حالة توقف السحوب عليه عن دفع ديونه لو 
لم يثبت كيت ذلك التوقف بحكم قضائى » وحالة الحجز على أمواله حجزا غير يحد 0 
الد لا ميان الديون التوقف 'العارض الناتج عن ضائقة ثقة مالية مؤقتة ") 
وإفا التوقف المنبثق عن وضع مالى مرتبك يستحيل أو يصعب معه قيامه بوفاء 
ديونه, فى هاتين الحالتين غالبا مايكون الوضع المالى للمسحوب عليه ميئوسا منه» 


. 1517 د. بريرىء المرجع السابق , صفحة,‎ )١1( 


(؟)د. حسنى عباس » امرجم السابق , صفحة. ١8١ا.‏ 
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ولكن نظرا لعدم صدور حكم قضائى يثبت توقفه عن دفع ديونه أوعجزه عن 
الوفاء » فإنه يشترط للرجوع الصرف تقديم الكمبيالة للوفاء واستصدار بروتستوعدم 
الوفاء (المادة/ ه4/5) . 

ب حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشترط عدم تقديمها للقبول, وفى هذه الحالة يحق 
للحامل مزاولة الرجوع الصرف بناء على حكم شهر الإفلاس» أى دون حاجة إلى 
استصدار احتجاج عدم الدفع (المادة/ هه/ ), لأن الوفاء فى هذه الحالة يكون 
معتمدا على يسار الساحب باعتباره المدين الأصلى ف الورقة . 
فى الحاللات السابقة المشار إليها فى الفقرتين السابقتين تصبح الكمبيالة مستحقة 

الوفاء فورا» ومع ذلك فإن المادة (8ه) أجازت للموقعين الذين يتم الرجوع عليهم فى أى 

من تلك الحالات الأ ر بها أن يطلبوا من الجهة التى يعينها وزير التجارة (لجنة الأ وراق 
التجارية) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم , منحهم مهلة للوفاء . فإن ارتأت 
تلك الجهة الاستجابة لطلبهم فإنها تحدد ميعادا اخر للوفاء بشرط ألا يتجاوز الميعاد 
المحدد لاستحقاق الكمبيالة . ولا يقبل التظلم من قرار تلك الجهة , و يعود جواز إمهال 
الضامنين فى الحالات الأر بع السابقة إلى عنصر المفاجأة الذى ينطوى عليه الرجوع 
المبتسر. ذلك أنهم وان كانوا ضامنين للوفاء فهم عرضة للمطالبة بالدفع فى ميعاد 

الاستحقاق, إلا أن الرجوع عليهم قبل حلول ميعاد الاستحقاق قد يكون مفاجئا له" 

ما قد يؤدى إلى إر باك وضعهم المالى . 

خلاصة ما تقدم : 
تلك هى الحالات التى يخول النظام فيها الحامل حق الرجوع الصرف, سواء بعد 

حلول ميعاد الاستحقاق إذا لم يتم الوفاء, أو قبل حلول ميعاد الاستحقاق» وذلك فى 

فقط , هما حالة إفلاس المسحوب عليه وإفلاس ساحب الكمبيالة المشترط عدم تقديمها للقبول . 


(0) د. بريرى» ا مرجع السابق » صفحة» /51ا. 
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الحالات التى تنهار فيها الثقة فى الكمبيالة وهى حالة عدم القبول وحالة إفلاس 
ساحب الكمبيالة المشترط عدم تقدمها للقبول وحالة إفلاس السحوب عليه أو توقفه عن 
دفع ديونه أو فى حالة الحجز عل أمواله حينما لايكون ذلك الحجز جديا . فى تلك 
الحالات جميعهاء يحق للحامل الرجوع صرفيا على جميع الموقعين على الورقة تحت أى صفة 
كانت (ساحبء مظهرء ضمان احتياطىء التدخل فى القبول»؛ المسحوب عليه 
القابل) . 


ثانيا : شروط ممارسة الرجوع الصرق : 

حق الحامل فى الرجوع الصرف مشروط بوجوب تقيده باستكمال الإجراءات التى 
حددها النظام- من أجل استعمال ذلك الحق . فعلى الحامل أن يقوم بتقديم الكمبيالة 
للوفاء فى ميعاد الاستحقاق» وق المكان المحدد لذلك, وأن ثِ يثبت واقعة عدم الوفاء (أو 
عدم القبول) وخلال مدة محددة, وأن يخطر بذلك الساحب والمظهر الذى تلقى منه 
الكمبيالة وذلك على التفصيل التالى : 
احتجاج عدم الوفاء : 

5 - احتجاج عدم الوفاء (أوعدم القبول) هوورقة رسمية يتم إصدارها بناء على طلب 
الحامل من قبل جهة رسمية يعينها وزير التجارة (لجئة الأ وراق التجارية) و يدون فيها 
الموظف الذى يقوم بتحريرها واقعة عدم الوفاء أوعدم القبول, ولا يغنى عن تلك الوثيقة 
أى ورقة أخرى (المادة/64). وتكمن أهمية ذلك الاحتجاج فى أنه يغبت يغبت بشكل 
لايتطرق إليه الشك أنه جرى تقديم الورقة فى الميعاد المحدد للوفاء وأن المسحوب عليه 
تخلف عن الوفاء , أو أنها قدمت للقبول ولم تقبل ‏ و يعتبر ماورد فى الاحتجاج حجة 
لاتجوز ا منازعة فيه ولايجوز الطعن فيه إلا بالتزو ير”! كما أن الاحتجاج يعتبر وسيلة 
ضغط على المدين لما يترتب عليه من اثار تمس سمعة التاجر وتضعف مركزه الائتمانى» 


(١)د.‏ مصطفى طه . المرجعم السابق, صفحة ه/ا١,‏ رو بلق ا مرجع السابق, صفحة ‏ 795 
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ولا سيما أن تلك الاحتياجات يتم نشرها و يهيأ لأى شخص الاطلاع عليها والحصول 
على صورة منها (المادة/4/014). كما أن تحرير احتجاج عدم الوفاء ضد أى شخص ما 
و بالذات فى حالة تكرره ‏ كثيرا مايعتبر مؤشرا على التوقف عن دفع الديون ومن ثم 
فإن للحاكم قد تستند إليه من أجل الحكم بالافلاس7". من أجل ذلك فإن المدين 
كشيرا مايعمل على تحاشى تحريره. ولذا فإن الشروع فى تحرير احتجاج عدم الدفع يعتبر 
مثابة فرصة أخيزة للمدين إذا مارغب أن يقوم بالوفاء , ويب أن يشتمل الاحتجاج على 
صورة حرفية للكمبيالة وعلى جميع ماأثبت فيها من بيانات وبوجه خاص القبول 
والتظهيرات والضمان والانذار بوفاء الكمبيالة (المادة/04/؟) وأن يثبت فيه حضور 
الملتزم بالوفاء أو غيابه (أو حضور الممتنع عن القبول أو غيابه) . 


هذا ولم يتضمن نظام الأأوراق التجارية جزاء لتخلف البيانات التى يجب أن 
يشتمل عليها احتجاج عدم الوفاء أو عدم القبول, ولكن نظرا لأهمية الاحتجاج وكونه 
الوثيقة الرسمية التى خصصها المشرع لاه ثبات حالات عدم الوفاء أو عدم القبول والتى 
عليها يرتكز حق الحامل فى هزاولة الرجوع الصرف فإنه يبدو مناسبا اتباع ما استقر عليه 
الفقه" فى كثير من البلاد وهو التفريق بين البيانات من حيث أهميتها . فإذا كان البيان 
المتخلف هو أحد البيانات الجوهرية التى بدونها لا تحقق الغاية من البروتستوفإن الجزاء 
يكون البطلان, وذلك مثل إغفال واقعة تقديم الكمبيالة للقبول (احتجاج عدم القبول) 
أو للوفاء أو واقعة عدم الدفع أو عدم ذكر مبلغ الكمبيالة أو إغفال اسم أحد المظهرين 
أوعدم إثبات حضور أوعدم حضو المدين . أما إذا كان البيان المتخلف هو أحد 
البيانات غير الجوهرية مثل إغفال سبب عدم القبول أوعدم الوفاء فإنه لايترتب عليه 
)١(‏ روبلوق المرجعم السابق» صفحة. 75 قفلدا, ا مرجع السابق , صفحة ؟1؟. 
(1) قفلداء المرجع السابق, صفحه. ؟4؟. 
[فرق د حسنى عباس » المرجعم السابق » صفحة حمل د. مصطفى طه. امرجم السابق , صفحة 1077 , قفلدا, ا مرجع 
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بطلان البروتستو. هذا و يرى البعض أن بطلان"'البروتستوعلى النحو السابق لايتعلق 
بالنظام العام, ومن ثم لايجوز الحكم به إلا فى حالة التمسك به من قبل المستفيد منه . 


ميعاد تحرير البروتستو : 

4 - القاعدة هى أن احتجاج عدم القبول يجوز تحريره فى أى وقت إلى حين حلول ميعاد 
الاستحقاق . أما إذا تضمنت الكمبيالة شرطا يقضى بوجوب تقديمها للقبول خلال مدة 
محددة, فإن ذلك الاحتجاج يجب أن يحرر خلال تلك المدة (المادة/08) وإذا قدمت 
الكمبيالة للقبول خلال اليوم الأخير من تلك المدة وطلب المسحوب عليه إعادة تقديمها 
مرة أخصرى فى اليوم التالى فإن الاحتجاج يجب أن يحرر فى ذلك اليوم , أى اليوم التالى 
ليوم التقديم الأول . هذا وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من 
الاطلاع فإنه يجب تقدمها للقبول: خلال مدة سنة من تاريخ إصدارها (المادة/١7)؛‏ مع 
ملاحظة أنه يجوز للساحب تقصير تلك المدة أو إطالتهاكما يجوز لأى مظهر تقصيرها . 


أما بالنسبة للميعاد الذى يجب فيه تحرير احتجاج عدم الوفاء , فإنه يكون أحد يومى 
العمل التاليين ليوم استحقاق الكمبيالة إذا كانت مستحقة الوفاء فى يوم محدد أو بعد 
مدة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها . و بناء على ذلك فإنه إذا كان أحد 
اليومين التاليين (أو كلاهما) لميعاد الاستحقاق يوم عطلة فإنه لا يحتسب 
(المادة/هه/2). أما الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع فإن احتجاج عدم الوفاء 
يجب أن يحرر خلال سنة من تاريخ إصدارها (المادة/5؟) ولكنه يجوز للساحب تقصير 
تلك المدة أو إطالتها . أما المظهر فإنه يجوز له تقصيرها فقط . 


هذا و يلاحظ أخيرا أن المدد السابقة يجوز تمديدها إذا حال حادث قهرى دون 
تحرير البروتستو وذلك وفقا للتفصيل الوارد فى المادة (14) من نظام الأ وراق التجارية . 


(1)د. حسنى عباس » ا مرجع السابق , صفحة ١448‏ . 


-؟71- 


وجوب إخطار الضامنين : 

أوجب المشرع إخطار الموقعين على الكمبيالة بواقعة تخلف المدين عن الوفاء (أوعدم 
القبول) وذلك لتمكينهم من تد بر أمورهم' أسواء من حيث تمكين من يرغب منهم فى 
التقدم للوفاء, ومن ثم تحاشى مصاريف الرجوع وتراكم الفوائد أو من حيث تمكين 
الساحب من إعادة النظر فى تعامله مع السحوب عليه الذى رفض الكمبيالة أولم يقم 
بوفائها. لذا فإن على الحامل أن يقوم بإخطار الساحب” ومن ظهر إليه الكمبيالة بواقعة 
عدم القبول أوعدم الوفاء خلال أيام العمل الأ ر بعة التالية لتحرير الاحتجاج أو ليوم 
تقديم الورقة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف (المادة/05) . 
كما أن النظام أوجب على كل مظهر أن يقوم بإخطار من قام بتظهير الكمبيالة إليه 
يومى العمل التاليين لتلقيه الاخطار (المادة/7/07) كما أوجب على كل موقع أن يخطر 
ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته» وهكذا إلى أن يتم إخطار جميع الملتزمين بالكمبيالة . 
هذا ولم يحدد النظام الكيفية التى يجب أن يتم الإخطار وفقا لهاء إذ أن الهم هوأن 
يتم نقل واقعة التخلف إلى علم من يجب إخطاره بأى وسيلة كانت وف الميعاد اللحدد . 
وعلى من يدعى أنه قام بتوجيه الإخطار أن يثبت ذلك. و يعتبرمن يجب عليه الإخطار 
قد وف بالتزامه إذا أثبت أنه قام بالإخطار بموجب خطاب مسجل (المادة/4/07). أما 
إذا تخلف من يجب عليه الإخطارعن القيام بذلك أوقام به فى وقت متأخرء فإنه 
لايترتب على ذلك سقوط حقوقه الناشئة عن الكمبيالة» ولكنه يصبح ملتزما بتعو يض 
من وجب عليه إخطاره عما قد يكون قد لحق به من أضرار من جراء ذلك التخلف» 
وذلك كما لواستمر الساحب ف تعامله مع المسحوب عليه وقام بتوريد بضائع إليه لعدم 
() لم يشترط نظام جنيف الموحد قيام الحامل بإخطار الساحب, ولكن المشرع السعودى استعمل الإمكانية التى 


أناحتها المادة (؟1) من ملحق اتفاقية جنيف , وأوجب أن يقوم الحامل أيضا بإخطار الساحب, وهونهج محمود, لاشك 
فى أن الهدف منه هوسرعة إحاطة الساحب علما بواقعة تخلف المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء . 


-؟1١1/-‎ 


علمه برفضه القبول أو تخلفه عن الوفاء . ولكن ا مادة (6/07) تشترط ألا يتجاوز مقدار 
التعو يض قيمة الكمبيالة . 


الاإعفاء من تحرير البروتستو : 
و١‏ - يعتبر تحرير احتجاج عدم الوفاء (أوعدم القبول) على النحو السابق , شرطا 
ضروريا لإمكانية رجوع الحامل على الموقعين على الورقة . ومع ذلك فإن هناك عدة 

حالات يجوز فيها ممارسة ذلك الرجوع دون تحرير بروتستوعدم الوفاء أو عدم القبول, 

وهى : 

١‏ إفلاس المسحوب عليه؛ إذ يقوم حكم شهر الإفلاس مقام احتجاج عدم القبول أو 
عدم الوفاء. ولذا فإنه يكفى أن يقوم الحامل بتقديم حكم. شهر الإفلاس 
(المادة/هه/؛). وتجدر الاشارة إلى أنه ليس المقصود هوتقديم حكم شهر 
الإفلاس ذاته, بل إنه يكتفى بتقديم صورة منه أو أى وثيقة أخرى تثبت ذلك. 

؟ ‏ إفلاس ساحب الكمبيالة المشترط عدم تقدمها للقبول, وهنا أيضا يكتفى بحكم 
شهر الافلاس (المادة/هه/4). 

سبق تحرير احتجاج عدم القبول, إذا رفض المسحوب عليه الكمبيالة؛ أو قبلها 
جزئيا فإنه يجوز للحامل أن يقوم باستصدار بروتستوعدم القبول» وفى هذه ا حالة » 
فإن ذلك البروتستويغنى عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن تحرير احتجاج عدم 
الوفاء (المادة/هه/") . 

؛ ‏ طروء حادث قهرى بمتد لأكثر من ثلا ثين يوما من تاريخ الاستحقاق. فى مثل 
هذه الحالة يعفى الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء, أى أنه 
يرجع على الموقعين على الكمبيالة دون حاجة لتحرير بروتستو(المادة/4/74) كما 
سيأتى إيضاحه ”] 


((1) انظر البند رقم 115 . 
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ه وجود شرط الرجوع بلا مصاريف : سبقت الإشارة إلى أن النظام يجيز إدخال 
شرط الرجوع بلا مصاريف (المادة//00) والذى بموجبه يتم إعفاء الحاهل من تحرير 
بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء أو منهما معا. ولكن ذلك لايعفى الحامل من 
تقديم الكمبيالة للوفاء”» وهذا الشرط يمكن إدراجه من قبل كل من الساحب أو 
اللظهر أو الضامن الاحتياطى, ولكن أثره يختلف تبعا للشخص الذى قام 
بإدراجه. فإذا كان مدرجا من قبل الساحب فإنه يسرى فى مواجهة جميع الموقعين 
أى أن الحامل يستطيع الرجوع عليهم جميعا دون أن يقوم باستصدار ذلك 
الاحتجاج”"' ا 

١١‏ - هذا وقد ثار التساؤل حول الغاية من ذلك الشرط , وهل هى محرد التخفيف على 
الحامل وتقكينه من الرجوع الصرف حتى لولم يقم بتحرير ذلك الاحتجاج» بمعنى أن 
اللقصود هواستفادة الحامل و بالتالى فإنه لوقام بتحرير الاحتجاج برغم وجود ذلك 
الشرط لايكون مسئولا عن الأضرار المعنوية التى قد تلح من جرائه ببعض المدينين 
صرفيا. أم أن الغاية منه هى حظر قيام الحامل بتحريره بقصد حماية المركز الائتمانى 
للمسحوب عليه» ومن ثم فإن الحامل لوقام بمخالفة ذلك الشرط وتحرير ذلك الاحتجاج 
فإنه يكون مسئولا عما قد يترتب عليه من أضرار معنو ية. قد يقال إن أفضل وسيلة 
للفصل فى ذلك هى البحث عن النيّة المشتركة للطرفين . ومع ذلك يبدو أن هذا غير 
ممكن فى كثير من الحالات ؛ لأن الشرط غالبا مايكون فى معظم الحالات بصيغة موحدة 
ما لايمكن من استظهار النيّة المشتركة للطرفين منها. كما أن مبدأ الكفاية الذاتية 

للورقة التجارية يحول دون الرجوع إلى وقائع خارج الورقة لمعرفة النية المشتركة للطرفين . 

هذا وقد ذهبت بعض أحكام القضاء فى فرنسا” إلى أن الحامل حينما يقوم بتحرير 


(؟) رويلوى المرجع السابق , صفحة, ,7١64‏ قفلداء المرجم السابق , صفحة, 17 . 
(؟) محكمة باريس فى 15151/5/8م, قفلدا, المرجم السابق, صفحة؛ 144؟. 
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البروتستو برغم وجود ذلك الشرط لايمكن مساءلته إلا إذا كان قد فعل ذلك بقصد 
الاضرار بسمعة المدين. ولكن الرأى الراجح هو أن ذلك الشرط يعنى حظر تحرير 
احستجاج عدم الدفع وذلك من أجل عدم إضعاف انتمان المسحوب عليه » ومن ثم فإن 
الحامل الذى يقوم بتحرير الاحتجاج برغم ذلك الشرط يتحمل المصاريف الخاصة 
بتحرير ذلك الاحتجاج كما يتحمل النتائج الضارة التى قد تترتب على ذلك . 


أما إذا كان شرط الرجوع بلا مصاريف مدرجا من قبل أحد المظهرين»؛ أو من قبل 
أحد الضامنين الاحتياطيين, فإن ذلك الشرط لايعفى الحامل من تحرير البروتستومن 
أجل الرجوع على بقية الموقعين على الورقة » بمن فيهم ضامن المظهر الذى قام بإدارج ذلك 
الشرط” كما أن جميع ا موقعين يكونون ملتزمين بتعو يض ال حامل عن مصاريف ذلك 
البروتستوء بما فيهم ذلك المظهر أو الضامن الذى قام بإدارج الشرط , ذلك أن المظهر أو 
الضامن يستفيد حقا من ذلك البروتستوبما يترتب عليه من الاحتفاظ باحق فى الرجوع 
الصرف على الموقعين الآخرين”". 


الثا : الرجوع على الموقعين : 

- حينما يقوم الحامل باستكمال الإجراءات التى يتطلبها النظام لممارسة الرجوع 
الصرف على النحو السابق, فإنه يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع الصرف . وقد يحصل 
أن يتقدم أحد ال موقعين على الورقة للوفاء بقيمتها بقصد تحائى مصاريف التحصيل 
وتراكم الفوائد وربما الاساءة إلى سمعته . أما إذا لم يقم أحد بوفاء الكمبيالة طواعية» 
فإنه يكون من حق الحامل مطالبة جميع الملتزمين فى الورقة وهم الساحب والمسحوب 


.”18 قفلدا, المرحم السابقء صفحة, 147؟», رو بلوء المرحم السابق» صفحة,‎ )١( 
اي اين خخ سايق‎ 


)١(‏ يلاحظ أن فى ذلك خخروجا على القاعدة الواردة فى المادة (/9”) والتى بموجبها أن الضامن الاحتياطى يسأل على الوجه 
الذى يلتزم به المضمون , رو بلوء المرجم السابق, صفحة, م١"7.‏ 
(5) روبلو. الرجع السابق, صفحة؛ ."١8‏ 


ا 


عليه القابل والمظهرين والضامنين الاحتياطيين”) و يكون من حقه مطالبتهم فرادى أو 
مجتمعين. كما أن مطالبته لبعضهم لاتفقده حقه فى مطالبة الآخرين فى وقت لاحق» 
حتى لوكان التزامهم لاحقا لالتزام من وجهت إليه المطالبة ابتداء (المادة/08/؟) أى 
أن مطالبة أحد الموقعين على الورقة لا تفقد الحامل حقه فى مطالبة اللاحقين فى الحلقة 
الصرفية لمن تمت مطالبته, برغم كونهم مضمونين من قبل من سبقت مطالبته» وتتم 
مطالبتهم بأصل مبلغ الكمبيالة مضافا إليه مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير 
ذلك من المصروفات (المادة/50) . 


كما يحق للحامل أن يوقع حجزا تحفظيا على أى من ا منقولات ا مملوكة لأى من 
الملتزمين فى الكمبيالة, وذلك بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة (المادة/5107) . 
كما أن الحامل يستطيع , بالإضافة إلى ذلك , أن يسحب كمبيالة تسمى «كمبيالة 
الرجوع»» على أى من الملتزمين بالكمبيالة التى حرر بشأنها احتجاج عدم الوفاء . وتكون 
كمبيالة الرجوع هذه مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وتشتمل على المبلغ الأصلى للكمبيالة 
الأ ولى وكذلك مصاريف الاحتجاج والإخطارات وجميع المصاريف التى تحملها مضافا 
إليها مادفعه من عمولة ورسم دفع (المادة//7). وقد عرفت كمبيالة الرجوع هذه فى 
الماضى البعيد ولكنه يندر استعمالها فى الوقت الحاضا", ومع ذلك فإن قانون جنيف 
الموحد أورد حكما خاصا بها بناء على رغبة بعض الدول الموقعة . 


)١(‏ يلاحظ أن المادة (08) لم تذكر المسحوب عليه غير القابل باعتباره غير ملتزم صرفيا. ومع ذلك فإنه إذا كان قد تلقى 
مقابل الوفاء, فإنه يكون ملزما بالوفاء للحامل , ومن ثم يحق لهذا الأخير مطالبته بدعوى مقابل الوفاء, وهى دعوى غير 
صرفية؛. د. حسنى عباس ء المرجع السابق » صفحة, 157 د. مصطفى طه, المرجم السابق . صفحة, ,١58‏ هامل, 
المرجع السابق , صفحة؛ 004 . 

قفلدا. المرجع السابق, صفحة, ١6١‏ . 


(؟) د. مصطفى طه. المرجم السابق , صفحة, »١18*‏ رو بلو, امرجم السابق, صفحة» "١‏ قفلداء المرجع السابق , 


صفحة , "206 , 
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رجوع الضامنين على بعضهم الآخر : 

إذا قام أحد ا موقعين على الكمبيالة بدفع قيمتها للحامل على النحو السابق ‏ فإنه 
بناء على ذلك ينشأ له حق فى مطالبة جميع الموقعين السابقين له فى الحلقة الصرفية” على 
النحو الذى قررته المادة (5) للحامل . أى أنه يكون من حقه مطالبتهم منفردين أو 
يجتمعين, كما أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه فى مطالبة الآخرين حتى لو كانوا 
لاحقين فى الحلقة الصرفية لمن تمت مطالبته أولا. و بناء على ذلك فإن الملتزم صرفيا 
الذى يقوم بالوفاء لايتلقى نفس حق من قام بالوفاء إليه باعتباره حالا محله, وإنما يتلقى 
حقا قرره له النظام باعتباره الحامل الشرعى للكمبيالة”/ ومن ثم فإنه لايجوز التمسك 
فى مواجهته بأى من الدفوع التى كان يمكن التمسك بها فى مواجهة الحامل السابق 
الذى قام بالوفاء بين يديه . 


كما أن رجوعه على الضامنين السابقين له يكون بكامل المبلغ والمصاريف, على 
النحو السابق» وفى هذا خروج على أحكام التضامن ف المسائل التجارية حيث أن 
المتضامن الذى يقوم بالوفاء لايستطيع الرجوع على المتضامن معه إلا بمقدار حصة كل 
منه". و يتكرر حق الرجوع على هذا النحو لكل ضامن يقوم بالوفاء إلى أن تنتهى 
الحلقة الصرفية بالوصول إلى المسحوب عليه القابل» أو إلى الساحب إذا لم يسبق قبول 
الكمبيالة و بدفع قيمة الكمبيالة من قبل الأ ول فى الحالة الأ ولى ومن قبل الثانى فى 
الحالة الثانية تنتهى حياة الكمبيالة» و ينتهى الالتزام الصرف . أما تسوية العلاقة بين 
هذين الاخيرين فإنه يتوقف على ما إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء أولم 
يقدمه. فإذا كان قد قام بالوفاء ولكنه لم يقدم مقابل الوفاء فإنه لارجوع له أما إذا 
() بطبيعة الخال فإنه ليس من حقه الرجوع على المظهرين اللاحقين له فى الحلقة الصرفية لأنه ضامن لهم . 
)1( روبلق ا مرجم السابق., صفحة, #66 قفلدا, ا مرجع السابق, صفحة 75617. 


(ع)روبيلوء ا مرجم السابق. صفحة 7145. 
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كان قد قدم مقابل الوفاء فإنه يرجع على المسحوب عليه بدعوى عادية هى دعوى مقابل 
الوفاء. أما إذا كان المسحوب عليه هو الذى قام بالوفاء وقد تلقى مقابل الوفاء فإنه 
لايستطيع مطالبة الساحب بشىء . أما إن كان لم يتلق مقابل الوفاء فإنه يكون من حقه 
الرجوع على الساحب بدعوى عادية هى دعوى الوكالة أو الفضالة, مع ملاحظة أنه إذا 
كان قد صدرمنهقبول فإنه يتحتم عليه هدم القرينة التى تقيمها المادة (0) والتى 
تقضى باعتبار القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء . 


المبحث الثالث 
السقوط وعدم سماع الدعوى 


تضمن المبحث السابق الإجراءات التى استلزم المشرع استكماطهاء كشرط 
لاستفادة الحامل من حق الرجوع الصرى. وسيتضمن هذا المبحث الآثار السلبية التى 
تترتب على عدم مراعاة الحامل لتلك الاإجراءات» أى الجزاء الذى يلحق به من جراء 
ذلك؛, وهوعبارة عن سقوط حقه فى الحماية الاستثنائية التى يقررها النظام (أولا). 
كما سيتضمن هذا المبحث أيضا الآثار التى تترتب على تقاعس الدائن الصرف فى 
استعمال حقه فى الرجوع , برغم استكماله للإجراءات التى حددها النظام, وذلك فيما 
لوترك عددا من الشهور أو السنين مر دون أن يعمل على استحصال حقه . وتتمثل تلك 
الآثارفى أنه لن يستطيع بعد مضى تلك المدة مطالبة الملتزمين صرفيا بالوفاء, أى أنه لن 
يمكن سماع دعواه ضدهم. (ثانيا) . 
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أولا : السقوط : 
و١‏ - وهوالعقوبة التى يلحقها النظام بالحامل الذى لايراعى المواعيد والارجراءات التى 
يسبلزمها النظام من أجل الاحتفاظ بالحق فى الرجوع الصرق, والتى يترتب على عدم 
مراعاتها اكتساب الحامل صفة ال حامل ا مهمل . ذلك أن تلك المواعيد والاإجراءات ‏ 
بصفة عامة ‏ مقررة من أجل مصلحة جميع الملتزمين فى الورقة . وتتمثل تلك العقوبة ى 
أن الحامل المهمل يفْقّد حقه فى الرجوع الصرف على معظم ال موقعين على الورقة . هذا 
ونع تبيان حالات السقوط التى أوردها النظام على وجه التحديد )١(‏ على أن يكون 
ذلك متلوا بتحديد نطاق السقوط وخصائصه الذاتية (؟). 
١‏ حالات السقوط : 
تضمنت المادة (8#) من نظام الأوراق التجارية حالات السقوط على سبيل 
الحصرء وهى : 
أ الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أوبعد مدة من الاطلاع التى لا تقدم للوفاء 
ف الميعاد : 
سبقت الاشارة إلى أنه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد 
مدة من الاطلاعء فإن المشرع لم يشأ أن يترك تحديد تلك المدة لمحض مشيئة الحامل » 
لأن الالتزام الصرف يمس ججميع ا موقعين على الورقة الأمر الذى يترتب عليه أن تظل 
التزاماتهم قائمة مدة زمنية غير محدودة . لذا فإن المادة (5) قررت أن الكمبيالة 
مستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها!! أما 
الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع فإِْ المادة (؟) قضت بوجوب تقدمها 
للقبول خلال مدة سنة من تاريخ إنشائها ' أما الفقرة (]) من المادة (6) فإنها أوردت 


(01د. مصطفى طه المرحم السابق, صفحة) كال هامل, المرجعم السابق, صفحة لاه قفلدا ا مرجع السابق » 
صفحة, 84؟., د. حسنى عباس المرجع السابق. صفحة, .2١١‏ 


(؟) مع جواز إطالة تلك المدة أو إنقاصها من قبل الساحب, وكذلك جواز إنقاصها من قبل أى مظهر. 
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العقوبة الخاصة بمخالفة حكم أى من هاتين المادتين, وهى سقوط حق ال حامل فى 
الرجوع الصرف. و بناء على ذلك فإن الحامل الذى لايقدم الورقة مستحقة الوفاء لدى 
الاطلاع خلال سنة من تاريخهاء أولم يقدم الورقة مستحقة الوفاء بعد مدة من 
الاطلاع. للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها يصبح حاملا مهملا وتطبق فى 
مواجهته عمو به السقوط . 
ب عدم عمل احتجاج عدم الوفاء أو احتجاج عدم القبول فى الميعاد : 

لايوجد ميعاد لاستصدار بروتستوعدم القبول إلا حينما تكون الكمبيالة”"قد 
تضمنت شرطا يقضى بوجوب تقدممها للقبول خلال مدة معينة » ففى هذه الحالة فإنه 
يجب على الحامل تقدمها للقبول خلال تلك المدة. واستصدار احتجاج عدم القبول ‏ 
إذا لزم الأمر. فإذا لم يقم الحامل باستصدار احتجاج عدم القبول خلال تلك المدة فإنه 
يصبح حاملا مهملا . أما بالنسبة لاحتجاج عدم الوفاء فإنه يجب استصداره فى المواعيد 
التى حددها النظام وفقا للإيضاح السابق7) 


ج - الكمبيالة المشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف. التى لا تقدم للوفاء فى الميعاد 
إذا كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجع بلا مصاريف (أى بدون 
احتجاج )» فإن الحامل يكون مُعْفَى من تحرير احتجاج عدم الوفاء, ولكنه ملزم بتقدمها 
للوفاء فى ميعاد الاستحقاق, فإذا لم يفعل ذلك فإنه يتحول إلى حامل مهمل » ومن ثم 
تنطبق عليه عقوبة السقوط المقررة فى المادة (88) . 
جواز تمديد المدد السابقة : 
إذا طرأ حادث قهرى مثل الحروب والفيضانات والكوارث الطبيعية مما ترتب عليه 
أن يصبح الحامل غير قادر على القيام بالإجراءات التى يتطلبها النظام فإنه يجوز تمديد 
المواعيد السابقة, أى الخاصة بتقديم الورقة للقبول أو الوفاء وتحرير الاحتجاج مع 


. وذلك بالإضافة إلى الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع . المشار اليها فى الفقرة السابقة‎ )١( 
.١864 (؟) انظر البند رقم‎ 
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ملاحظة أنه لايعتبر من قبيل الحادث القهرى. الأمور المتصلة بشخص حامل 
الكمبيالة : أو من كلفه القيام بتقدمها أو بعمل الاحتجاج , ممعنى أن الحادث القهرى 
الذى يعتد به هوذلك الذى يشمل فئة غير محدودة من الناس ولا يقتصر على شخص أو 
فئة قليلة من الناس (المادة/14). كما أن الحادث الذى يعتد به؛ هو الذى يطرأ بعد 
تلقى الحامل الكمبيالة والذى لم يكن متوقعا حدوثه إبان تلقيه الكمبيالة '! هذا ويجب 
على حامل الكمبيالة فى حالة طروء الحادث القهرى أن يقوم دون إبطاء بإخطار من 
ظهر إليه الكمبيالة بذلك الحادث, وأن يغبت ذلك الاخطار مؤرخا على ظهر الكمبيالة 
وأن يقوم بالتوقيع عليه . كما يجب أيضا على كل مظهر أن يخطر من تلقى الكمبيالة عنه 
على النحوالموضح ف المادة (01). وقد لوحظ أثناء المناقشات التى سبقت صدور قانون 
جنيف الموحد أن جملة «دون إبطاء» عبارة مطاطة, و يبدو أن المقصود هو أن يتم 
الااخطار خلال مدة معقولة من تاريخ بدء الحادث المَهرى » مالم يترئب على ذلك 
الحادث استحالة القيام بمثل ذلك الاإخطار. و يعود تحديد المدة المعقولة إلى قاضى 
الموضوع . 
١98‏ - أما الآثار التى تترتب على الحادث القهرى فإنها تختلف حسب مدة استمرار ذلك 
. الحادث. فإن زال خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون على الحامل أن 
يقوم دون إبطاء بتقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء وعمل الاحتجاج عند اللزوم . أما إن 
استمر الحادث أكثر من ثلا ثين يوما بعد تاريخ الاستحقاق فإنه يجوز للحامل الرجوع 
على الملتزمين فى الورقة دون الحاجة إلى تقدمهاأو تحرير الاحتجاج . وإذا كانت 
الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع فإن مدة الثلاثين يوما 
تسرى من تاريخ إخطار الحامل من تلقى عنه الكمبيالة بوقوع الحادث القهرى , على أن 
يضاف إليها المدة التى يجب ان تتلوتقديم الكمبيالة للقبول, وذلك إذا ما كانت 
مستحقة الدفع بعد مدة من الاطلاع (المادة/54). 


.689 هامل. المرجعم السابق, صفحة., “لاه رو بلو, المرجع السابق . صفحة.‎ )١( 
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؟ ‏ نطاق السقوط : 
تختلف العقوبةالتى تلحق بالحامل المهمل حسب مركز كل من الملتزمين 
الصرفيين » ولإيضاح ذلك فإنه يحسن تقسيم ا موفعين على الكمبيالة إلى فئات ثلاث : 


أ المظهرين : 

وتشمل هذه الفئة جميع المظهرين ابتداء من المظهر الأول (المستفيد) وانتهاء باخر 
مظهر. كما تشمل أيضا الضامن الاحتياطى لأى من المظهرين وكذلك المتدخل 
بالقبول لمصلحة أى منهم. ووفقاً لنص المادة (8) فإن الحامل المهمل يفقد حقه فى 
الرجوع الصرف نحو أى من هؤلاء, أى أن أيا من أفراد تلك الفئة يستطيع التمسك فى 
مواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه فى مواجهته . ومع ذلك فإن مرا كز هؤلاء فى مواجهة 
الحامل المهمل قد تختلف فى حالتين, إحداهما حالة اشتمال الكمبيالة على شرط 
الرجوع بلا مصاريف المدرج من قبل أحد المظهر ين . فإذا قام الحامل بتقديم الكمبيالة 
للوفاء فى ميعاد الاستحقاق ولكنه لم يحرر احتجاج عدم الوفاء فى الميعاد فإن يصبح ‏ 
فى هذه الحالة ‏ حاملا مهملا بالنسبة لسائر المظهرين ماعدا المظهر الذى وضع شرط 
الرجوع بلا مصاريف, حيث أن الحامل يكون مُعفى فى مواجهة هذا المظهر من تحرير 
ذلك الاحتجاج. أما الحالة الثانية, فهى حينما يشترط أحد المظهرين تقديم الورقة 
للقبول خلال وقت محدد. فإذا لم يقم الحامل بإنفاذ ذلك الشرط فإنه يصبح حاملا 
مهملا بالنسبة للمظهر الذى دون ذلك الشرط فقط . أى أنه لايعتبر حاملا مهملا فى 
مواجهة بقية المظهرين أوضامنيهم . أما إذا كان ذلك الشرط موضوعا من قبل 
الساحبء فإنه يستفيد منه جميع المظهرين . و بناء على ذلك فإن الحامل إذا لم يقم 
بتقديم الكمبيالة للقبول فى الميعاد المحدد فإنه يصبح حاملا مهملا و يفقد حقه فى 
الرجوع ‏ بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء ‏ على جميع المظهرين وضامنيهم , وذلك 
مالم يتبين من صياغة الشرط أن الساحب قصد فقط إعفاء نفسه من ضمان القبول 
(المادة /3/87) . 
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ب المسحوب عليه : 

"٠.5‏ - ويتحددمركزه حسب ما إذا كان قد قبل الكمبيالة أو لم يقبلها. فإذا كان قد 
قبلها فإنه يصبح الملتزم الأصلى ف الورقة ولا يتأثر التزامه هذا بكون الحامل مهملا أو غير 
مهمل»ء ومن ثم فإنه لايستطيع التمسك فى مواجهة الحامل بالسقوط (المادة /87)» أى 
أنه يظل ملتزما صرفيا ولا بمكنه التحلل من هذا الالتزام إلا بمضى المدة التى حددها 
النظاء . كما أنه لايغير من هذا الوضع كرنه قد تلقى مقابل الوفاء أو لم يتلقه, لأن 
القبول .رتب على عاتقه التزاما صرفيا مباشرا ومستقلا عن علاقته بالساحب . هذا 
وكون المسحوب عليه لايستطيع التمسك فى مواجهة الحامل بالسقوط , لايتناق مع حقه 
فى مطالبته بتعويضه عما لحق به من أضرار وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية ء وذلك 
كما لوتراخى الحامل طويلا فى مطالبته بقيمة الكمبيالة » وثبت أن المسحوب عليه 
لحق به ضرر من جراء ذلك", كما لو أفلس المصرف الذى كان قد أودع فيه أمواله . 
ولكن ذلك التعو يض يجب ألا يتجاوز قيمة الكمبيالة . 


أما إذا كان المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فإن الصورة تختلف تماما إذ أنه يظل 
غريبا عن الكمبيالة, ولا يغيرمن هذه الحقيقة كون الحامل مهملا أو غير مهمل , فهو 
يكون فى كلتا الحالتين غير ملتزم صرفيا . ومع ذلك فإنه يجب ملاحظة أنه إذا كان قد 
تلقى مقابل الوفاء فإنه يكون ملتزما فى مواجهة الحامل باعتباره مالكا لمقابل الوفاء حيث 
أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إليه بحكم النظام بمجرد تظهير الكمبيالة إليه . ومن ثم 
فإِنالحامل يستطيع ملاحقته بدعوى مقابل الوفاء وهى دعوى غير صرفية ولذا فإن 
المسحوب عليه يستطيع التمسك ف مواجهته بما قد يكون له من دفوع قبل الساحب أو 
قبل أى من المظهرين. أما إذا كان المسحوب عليه لم يتلق مقابل الوفاء فإنه لاسبيل 
للحامل عليه إطلاقا لا بدعوى صرفية ولا بدعوى مقابل الوفاء . هذا ونجب الارشارة إلى 


,996٠١ رويلر, المرجع السابق , صفحة,‎ )١( 
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أن مركز ضامن المسحوب عليه الاحتياطى, من حيث علاقته بالحامل» مماثل لمركز 
حه. الساحب : 
ذلك إلى تباين وجهات نظر الدول الموقعة عليه حول موضوع مقابل الوفاء والذى لم 


استعمل المكنة التى تخوها المادة/6١‏ من الملحق الثانى لا تفاقية جنيف, الخاص 
بالتحفظات, إذ قام بإيراد تنظيم خاص بالساحب من حيث علاقته بالحامل المهمل 
ضمنه المادة (87) من النظام . فوفتا لحذه المادة فإنه يجب التفريق حسب ما إذا كان 
الساحب قد قدم مقابل الوفاء أو لم يقدمه . فإذا كان قد قدم مقابل الوفاء فإنه يظل 
ملتزما بضمان الوفاء ولكن بالنسبة للحامل الحصيف فقط ‏ أى الحامل الذى يقوم 
بالاإجراءات التى حددها النظام كشرط لحقه فى الرجوع الصرق. أما بالنسبة للحامل 
المهمل فإن الساحب يتحلل من ذلك الضمان, أى أن الحامل المهمل يفقد حقه فى 
الرجوع عليه بالضمان: أو معنى آخر أن الساحب يستطيع التمسك فى مواجهة ذلك 
الحامل بسقوط حقه فى الرجوع , وهذا الحكم تؤيده العدالة والمنطق . فالساحب بتقديمه 
مقابل الوفاء يكون قد وق بالتزامه الخاص بتقديم مقابل الوفاء (المادة/5) ما لابمكن 
معه القول بوجود خطأ من جانبه"/ أى أنه قدم مقابلا لما استفاده من جراء سحبه 
الكمبيالة (حيث أنه من المعلوم أنه بسحبه الكمبيالة قد وفى بالتزامه قبل المستفيد), ولو 
قيل بعكس ذلك لأدى الأمر إلى أن الحامل ا مهمل , يثرى على حساب الساحب . 

أما إذا كان الساحب لم يقدم مقابل الوفاء فإن الحكم يكون ممتلفا إذ أنه فى هذه 
الحالة يكون الساحب قد استفاد من إصدار الكمبيالة بالوفاء بدينه قبل المستفيد» ولكن 
دون أن يقدم مقابلا لذلك, أى أن ذمته المالية تأثر. ت إيجابيا من واقع إصدار الكمبيالة 


."6١ هامل, المرجع السابق , صفحة, 0/ه, رو بلوى المرجم السابق , صفحة,‎ )١( 
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ولكن دون أن تفتقر بنفس المقدار . ومن ثم فإنه من العدالة أن يظل ملتزما بضمان 
الوفاء قبل الحامل حتى لوكان مهملا . أى أنه يجب ألا يكون إهمال الخامل مبررا 
لاعفاء الساحب من خطئه”, أى عدم تقديمه مقابل الوفاء. ومن ثم تمكينه من الا ثراء 
دون سبب . لذا فإنه يظل . برغم إهمال الحامل - ملتزما صرفيا فى مواجهته بضمات 
وفاء الكمبيالة (المادة/87). 
خلاصة ماتقدم أنه إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء فإنه يستطيع التمسك قى 
جهة الحامل المهمل بسقوط حقه فى اليس غلده بضمان الوفاء, أما إذا كان لم يقدم 
7 الوفاء فإنه لايستطيع ذلك, أو معنى آخخر, أن الحامل د 
بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة. 
أما الوقت الذى يعتد به من حيث تقديم مقابل الوفاء فهو ميعاد استحماق 
الكمبيالة. فإذا كان ذلك المقابل موجودا فى هذا الميعاد فإن الساحب تبرأ ساحته من 
الفمان, و يستطيع التمسك بسقوط حق الحامل المهمل فى الرجوع عليه حتى ولو 
اختفى ذلك المقابل فى وقت لاحق ء بغير فعل الساحب”/ مثال ذلك إفلاس المسحوب 
عليه بعد حلول ميعاد الاستحقاق . أما إذا وجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق 
ولكنه اختفى بعد ذلك بقعل الساحب كما لوقام بالتصرف فيمء فإنه يكون قد تصرف 
فيما لايملك وأثرى دون وجه حق, ومن ثم فإنه يظل ملتزما بضمان الوفاء للحامل حتى 
لوكان مهملا. هذا و يمع عبء إثبات وجود مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق على 
عاتق الساحب نفسه (المادة/87), ذلك أن رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة 
الكمبيالة يعتبر قرينة على أن الساحب لم يقدم مقابل الوفاء. و يتم ذلك الاإثبات وفقا 
للقواعد العامة, أى حسب طبيعة دين المسحوب عليه للساحب, فقد يكون تجاريا وقد 


يكون مدنيا . 


)١(‏ هامل. ا مرجع السابق , صفحة ولاة. 
(؟) هامل , المرجع السابق , صفحة, 917/6 رو بلو, الرجم السابق , صفحة ."6١‏ 
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هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتدخل فى القبول لمصلحة الساحب» والضامن 
الاحتياطى للساحب, تنطبق عليهما من حيث علاقة كل منهما بالحامل المهمل. 
نفس القواعد السابقة الخاصة بعلاقة الساحب بذلك الحامل . 


السقوط كقاعدة صرفية : 

غ04.؟ - يترتب على إصدار الكمبيالة نشوء التزام صرف لمصلحة ال حامل على عاتق جميع 
الموقعين على الورقة . هذا الالتزام يتسم بمميزات خاصة منها أن الكمبيالة يجب أن تدفع 
قيمتها فى نفس يوم ميعاد ا ا ا 
الكمبيالة والوفاء بقيمتها. ومنها أيضا عدم نفاذ الدفوع فى مواجهة الحامل . هذه 
الخصائص تفوق الآثار العى : تترتب عادة على حوالة الحق من شخص إلى آخر (على 
النحو السابق إيضاحه). هذا الالتزام الصرف ذو الخصائص المتميزة هو الذى يتأثر 
بإهمال الحامل والذى يناله السقوط . أى أن الحامل المهمل يفقد ‏ نتيجة لاهماله ‏ 
حقه فى ذلك الالتزام الصرف الذى كان مقررا لمصلحته . و بعبارة أخرى فإن السقوط 
يعتبر قاعدة صرفية تقتصر آثارها على الالتزامات الصرفية للموقعين على الورقة, ولكنها 
لا تتعداها إلى التزاماتهم الأخرى فهى على سبيل المثال لا يتعدى أثرها إلى حق 
الحامل على مقابل الوفاء, كما أنها أيضا لا تنال العلاقات الأساسية التى وجدت بين 
الموقعين على الكمبيالة قبل نشوء التزامهم الصرفى, والتى تظل ممنأى عن التأثر 
بالسقوط”' فإذا كان الساحب مثلا قد 2200 وفاء لدينه قبل المستفيد الناتج 
عن عقد بيع, فإن هذه العلاقة السابقة بينهما (عقد البيع) تظل بمنأى عن التأثر 
بالسقوط!! وكذلك المظهر إليه الذى تلقى الكمبيالة مثلا نظير قرض قدمه للمظهر 
)١(‏ د. بريرىء المرجع السابق, صفحة؛ ١٠5؟»‏ د. حسنى عباس ء المرجعم السابق , صفحة , 7١‏ هامل , امرجم 
السابق, صفحة, 004 , قفلدا, المرجع السابق. صفحة 594, رو بلوى المرجع السابق. صفحة .58٠‏ 


() ولذا فإن البائع (برغم سقوط حقه الصرق ‏ كمستفيد فى الكمبيالة ‏ فى مواجهة الساحب الذى قدم مقابل 
الوفاء) يستطيع مطالبة الساحب بصفته مشترياء استنادا إلى عمد البيع . 
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(كمافى حالة الخصم) فإن هذه العلاقة ‏ أى علاقة القرض - لايناها السقوط"/ 
فالعلاقة الأساسية على هذا النحو ‏ تسبق من حيث وجودها الالتزام الصرق, 
وتعقير الاكنا نت تسويعها (أق دفع الدين الناتج عنها) بإصدار الكمبيالة أو 
تظهيرها. ولكن تلك التسوية ليست تسو ية نهائية, بل هى تسو ية معلقة على شرط . 
معنى أن العلاقة الأساسية لاتنقضى نهائياء ذلك أن إصدار الكمبيالة أو تظهيرها 
لايترتب عليه تحديد الدين" الذى أصدرت أو ظهرت الكمبيالة» من أجل الوفاء به 
أى لايترتب عليه اختفاء الدين القديم ونشوء دين جديد يحل محله » وبمعنى آخر فإن 
العلاقة الأساسية تتوارى وتظل متوارية إلى أن يتحقق الوفاء بالالتزام الصرف, فإذا لم 
يتحقق هذا الوفاء, فإنها ‏ أى العلاقة الأساسية ‏ تنبعث من مرقدها ' و يعتبر أن 
الشرط الذى كان الوفاء معلقا عليه لم يتحقق . وكنتيجة لذلك فإن الحامل المهمل وإن 
سقط حقه فى الرجوع الصرف إلا أنه يظل قادرا على ملاحقة من ظهر إليه الكمبيالة بناء 
على تلك العلاقة الأساسية. ولكن ‏ بطبيعة الخال بدعوى غير صرفية . 
خلاصة ماتقدم أن السقوط قاعدة صرفية لاتمس الا الالتزام الصرق» إذ يترتب 
عليها أن يفقد الحامل المهمل حقه فى الرجوع الصرف؛ ولكن العلاقات الأخرى التى 
تكون قد وجدت بين بعض الموقعين على الكمبيالة و بعضهم الآخر تظل بمنأى عن التأثر 
بتلك القاعدة. كما يتسم السقوط , بالإضافة إلى ذلكء بما يأتى : 
و.«- أ إنه يعتبر مبدأ قانونا قرره النظام . بمعنى أن الموقع على الكمبيالة الذى يتمسك 
بالسقوط , إنما يفعل ذلك بحكم وجوده فى مركز قانونى معين أنشأه النظام'"أوليس 


)١(‏ و بناء على تلك العلاقة فإِن المقرض (المظهر إليه) يستطيع مطالبة المقترض (المظهر) بدفع قيمة القرض ء وذلك ٠‏ رغم 
سقوط حقه فى مواجهته كمظهرء أى كمدين صرف . 

2( هامل , المرجع البارق ل 6 روبلق ا مرحم السابق , صفحة. 56". 

(؟) هامل, المرجم السابق, صفحة .88١‏ 

(1) د. مصطفى طهى المرجع السابق. صفحة» 1218 روبلو المرجع السابق, صفحة. 887 ميشيل كبر ياك 
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بحكم أنه قد لحق به ضرر من جراء إهمال الحامل , الأمر الذى يستبعد حتما جواز 


إثبات العكس . 


ب إنه لايعتبر متعلًا بالنظام العام" ومن ثم فإنه لايجوز للقاضى الحكم به من تلقاء 
نفسه وأنه لابد من التمسك به من قبل الشخص الذى يكون له مصلحة فى ذلك» 
ولكن ذلك جائز فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى' وذلك باعتباره دفعا 
موضوعيا. كما أنه يجوز التنازل عنه سواء بعد ثبوت الحق فيه أو قبل ذلك 9! 
فكثيراما يحصل أن تشترط البنوك على عملائها ‏ وهى بصدد خصم الورقة 
التجارية ‏ إعفاءها من النتائج التى قد تترتب على عدم تقديم الورقة للوفاء فى 
الميعاد أو عدم تحرير بروتستوعدم الوفاء, لا سيما إذا كان ميعاد الاستحقاق 
قريبا من تاريخ الخصم, و يكون مثل هذا الشرط نافذا فى العلاقة بين طرفيه . 


أما التنازل عن السقوط بعد ثبوت الحق فيه فإنه قد يكون صريحا وقد يكون 
ضمنيا”! وذلك كأن يقوم المدين بدفع قيمة الكمبيالة برغم أنها لم تقد ا 
يحرر بشأنها احتجاج عدم الوفاء. و يعتبر هذا التنازل صحيحا ونهائياء بمعنى أنه لايجوز 
لمن قام بالوفاء على هذا النحو أن يطالب باسترداد مادفعه باعتبار أنه يجهل السقوط 


«الكمبيالة فى القضاء» الطبعة الثانية +1510م, صفحةء +70, هامل, المرجع السابق, صفحة 07اه, قفلداء 
المرجع السابق. صفحة. 9584. 

)١(‏ د. بريرىء المرجع السابق, صفحة..١22.‏ د. حسنى عباس . المرحم السابق. صفحة, 705 د. مصطفى طه. 
المرجع السابق . صفحة. 118, هامل, المرجع السابق. صفحة 8ت . روبلو المرجع السابق, صفحة. «ه؟, 

() د. حسنى عباس المرجع السابق . صفحة, 7١17‏ د. مصطفى طه, المرجع السابق, صفحة, 158., كبرياك, 
المرجع السابق . صفحة, .٠١*‏ هامل. المرجع السابق. صفحة 008. رو بلوى ال مرجع السابق . صفحة, 888. 

(©) د. مصطفى طهء المرجع السابق. صفحة,. 118, د. حسنى عباس, المرجع السابق. صفحة. 505 هامل» 
المرجع السابق , صفحة 575, رو بلو, المرجع السابق, صفحة. 807. 

(4) د. مصطفمي طه. المرجع السابق. صفحة, 158. د. حسنى عباس ء المرجع السابق . صفحة, 701, هامل, 
المرجع السابق, صفحة 87/8. رو بلو, المرجع السابق . صفحة؛ 887. 
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الذى كان من حقه التمسك به" على أنه يجدر التنبيه إلى أن مثل هذا التنازل يقتصر 
أثره على المدين الذى صدر منه (أو افترض صدوره منه) ولا يتعداه إلى غيره من المدينين 
فى الورقة التحارية") أى المظهرين السابقين عليه فى الحلقة الصرفية والذى يعتبر 
مضمونا من قبلهم . وبناء على ذلك فإنه إذا ما أراد الرجوع على أى من هؤلاء» » فإنه 
يبحق لأنى منهم التمسك ف مواجهته حهته بالسقوط الذى نشأ مصلحته فى مواجهة «الخامس 
المهمل . وبعنى آخر فإن التنازل الصريح أو الضمنى عن التمسك بالسقوط فى مواجهة 
الحامل المهمل يتحمل نتائجه المدين الذى تنازل عنهء أى أن ذلك التنازل لاتمتد آثاره 
إلى الموقعين الآخرين . 
ثانيا : عدم سماع الدعوى : 

- وهومبداً أخذ به نظام الأوراق التجارية لكى يحكم الحالات التى يتراخى فيها 
صاحب الحق فى الورقة التجارية عن المطالبة بحقه , وذلك بدلا من «ميداً التقادم 1" 
امقر فى معظم القوانين الوضعية. حيث جاء فى المذكرة التفسيرية أن النظام آثر (أن 
يستعمل عبارة «عدم سماع الدعوى» بدلا من لفظ التقادم, اتباعا لأحكام الشريعة 
الاسلامية ....) 

وهنا يشور التساؤل عما إذا كان مشروع نظام الأوراق التجارية (ومذ كراته 

التفسيرية) الذى أعده المرحوم الدكتور/ أمين بدر أراد إيجاد تنظيم قانونى متكامل 
لقاعدة «عد م سماع الدعوى » مستقلا عن مبدأً التقادم الوارد فى قانون جنيف الموحد » 
أم أنه اكتفى بتغيير المسمى, أى الأخذ بعبارة «عدم سماع الدعوى » بدلا من عبارة 
«التقادم» وهو ماقد يفهم من ظاهر العبارة السابقة. ولاويضاح ذلك فإنه يستحسن إيراد 
)١(‏ روبلو, المرجع السابق , صفحة , 094, هامل , الرجع السابق . صفحة, 20/5. 
() د. إلياس حداد «الأ وراق التجارية فق النظام التجارى السعودى» معهد الإدارة العامة, /41١ه‏ صفحة, 


الل رويلو المرجع الابق, صفحة. 155. 
(") تجدر الاشارة إلى أنه وضَا لشر يعتنا الغراء فإن الحقوق لا تتقادم بمضى الزمن . 
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لحة موجزة عن مبدأ التقادم المقرر فى القوانين الوضعية على أن يتم بعد ذلك التعرض 
لبدأ ((عدم سماع الدعوى ) . 


: التقادم‎ ١ 

هو تنظيم قانونى يترتب عليه اكتساب حق أو فقد حق بعد مضى فترة زمنية محددة. 
فهو إذا نوعان : تقادم مكسب وتقادم مسقط . والتقادم المكسب يرد على الأعيان فقط 
و يرتكز على فكرة الحيازة و يتم موجبه أن يكتسب الشخص حق ملكية العين الذى قام 
بوضع يده عليها فترة زمنية معينة و بشرط أن تكون حيازته لتلك العين قد اتسمت 
بالهدوء وعدم المنازعة. أما التقادم المسقط فإنه يرد على الحقوق العينية وعلى الحقوق 
الشخصية . فالشخص الذى لايستعمل العين المملوكة له فترة زمنية محددة يفقد حقه على 
تلك العين, وكذلك الشخص الذى يتراخى ف المطالبة بحقه مدة معينة , يفقد ذلك 
الحق. ويختلف التقادم المكسب عن التقادم المسقط فى أن الأول يمكن التمسك به عن 
طريق الدفع وعن طريق الدعوى, أما التقادمْ المسقط فإنه لمكن التمسك به إلا عن 
طريق الدفع . كما أن التقادم المسقط للحقوق الشخصية نوعان : 


أ تقادم عام, أو طويل المدة» و يترتب عليه سقوط جميع الالتزامات بصرف النظر 
عن مصدرهاء وتتراوح تلك المدة فى كثير من البلاد' أبين حمس عشرة سنة وثلا ثين 
سنة. ويقوم هذا التقادم على فكرة أن بقاء الحقوق معلقة مدة طو يلة جدا يخل 
بالمصلحة العامة حيث يؤدى إلى عدم استقرار المعاملات فى المجتمع , ومن ثم فإن 
من يتراخى ف المطالبة بحقه مدة طويلة يفترض أنه إما قد استوفى حقه, أو أنه 
اهمل ذلك وهو إذا جدير بأن يجازى على ذلك؛, بأن يفقد ذلك الحق7 فالتقادم 


. مدة التقادم العام فى كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العر بية هى خمس عشرة سنة‎ )١( 
روبلق. المرجع السابق» صفحة اال د. مرقس »2 ا مرجع السابق. صفحة, /ا46, د . السنهورى,» ا مرجع‎ (١ 
.551/ السابق . صفحة,‎ 
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على هذا النحو لايقوم على فكرة أن الدائن ماكان ليسكت طيلة تلك المدة مالم 
يكن قداستوق حقه, أى أنه لايقوم على قرينة الوفاء, ولذا فإن المستفيد من 
التقادم يجوز له التمسك به برغم اعترافه أنه لم يقم بالوفاء"» ومن ثم فإن الدائن 
لايجوز له بعد مضى تلك المدة ‏ أن يثبت أنه لم يستوف حقه, أى أن ذلك 
الحق يسقط بحكم النظام ولا يختلف عنه سوى حق طبيعى”» أو أدبى» لاتجوز 
اللطالبة به, بمعنى أن المدين لوقام طواعية بدفع ذلك الحق فإنه لايعد متبرعا . 


ب تقادم خاص أو قصيرالمدة : وهو يتعلق بأنواع معينة من الديون, تختلف من بلاد 
إلى أخرى . ومثل ذلك الالتزامات التجارية وحقوق المستخدمين والصناع , 
والضرائب والرسوم والغرامات . فهذا النوع من الديون يغلب أنها تسوى خلال مدد 
قصيرة, ولذا فإن المشرع فى تلك البلاد يقرر لتقادمها مددا أقصر. (سنة إلى خس 
سنوات). ونظرا لقصر تلك المدد نسبيا فإن ذلك النوع من التقادم يكون عادة مبنيا 
على قريئة الوفاء, أى فكرة أن الدائن لم يسكت عن المطالبة بحقه طيلة الماة مالم 
يكن قد تلقاه'” ولذا فإن معظم تلك القوانين, وإن كانت لاتجيز للدائن إثبات 
عكس قرينة الوفاء, إلا أنها تجيز له توجيه اليمين (يمين الاستيثاق) إلى المدين أو 
إلى خلفه العام" بحيث أنه إذا نكل عن حلف اليمين سقطت القرينة وأصبح 
ملزما بالوفاء. كما أن تلك القرينة تسقط بإقرار المدين بالدين, حتى لولم يكن 


)١(‏ د. سليمان مرقس . المرحع السابق. صفحة, 868١‏ , عبدالعزيز عبدالله الضبيب, «مرور الزمان المانع من سماع 
الدعوى»». بحث دبلوم دراسات الأنظمة , معهد الادارة العامة . 

(؟) د. سليمان مرقس , المرحع السابق , صفحة, 0/4ه. د . محمد عبدالجواد ‏ المرجع السابق . صفحة, 1907# . 

(0) د. محمد عبدالجواد, المرجع السابق . صفحة, 170 د. مرقس . ا مرجع السابق . صفحة. 81107 السنهورى , 
الرجع السابق. صفحة. 4648. د. مصطفى طه , ا مرجع السابق . صفحة. 115 د. حسنى عباس . ال مرجع السابق, 
صفحة . ١9‏ هامل . المرجع السابق. صفحة ١لا‏ د. الخول, امرجم السباق. صفحة. .50١‏ 

)1( هامل. المرحع السابق. صفحة 80/9. رو بلوى المرجع السابق, صفحة. 4/ا": قفلدا. المرجم السابق. صفحةء 
6 السنهورى, المرحه السابق. صفحة, .٠١4#‏ 
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خطياء وسواء كان الاقرار صريحا أو ضمنيا”! و يقوم القاضى باستنتاج الاعتراف 

الضمنى من وقائع الحال, مثل ذلك ادعاء المدين أن توقيعه مزور ولكن ثبتت 
صححته فيما بعد أو استمراره ف دفع الفوائد» أو تركه العين المرهونة رهنا حيازيا 
تحت يد الدائن . 


قطع التقادم ووقف سريانه : 

- ينقطع سريان التقادم ‏ من حيث المبدأ ‏ مطالبة الدائن بحقه ولكنه يعود 
للسريان مرة أخرى ولنفس المدة من حيث المبدأ أيضا ‏ إذا تراخى الدائن فى 
المطالبة بحقه. ويحدد القانون عادة الأسباب التى تؤدى إلى انقطاع سر يان التقادم . 
وبصفة عامة فإن أى إجراء يتخذه الدائن من أجل استحصال حقه يترتب عليه قطع 
سريان التقادم, مثل إقامة الدعوى أو إخطار المدين بالدفع أو التقدم فى التفليسة . 
كلما أن إقرار المدين بالدين يترتب عليه انقطاع سريان التقادم, سواء كان ذلك الاإقرار 
صريحا أو ضمنياء مثل دفع الفوائد أو الاعتراف بالفائدة المستحقة أو إدراج اسم الدائن 
ضمن دائنى التفليسة ”) ومن ذلك أيضا أن ينكر المدين وجود الدين ثم يغبت عكس 
ذلك, أو أن يدفع بالمقاصة أو بالتجديدا", 


أما وقف سريان التقادم , فإن المقصود به إيقّاف سريانه إذا حدثت ظروف يترتب 
عليها استحالة قيام الدائن بالمطالبة بحقه, مثل الظروف الطارئة أو الكوارث الطبيعية . 
فإذا زالت تلك الظروف فإنه يعود للسريات وتضم الفترة السابقة لوقف سر يات التقادم 
إلى الفترة التالية له. 


. قفلداء. المرحع السابق. صفحة 6" هامل. ال مرجع السابق , صفحة 6مس6 روبلو. المرجع السابق , صفحة‎ )١( 
ف‎ 
,"3ا١‎ . هامل. المرحع السابق, صفحة 87/8 ., ر وباو المرحمه السابق . صفحة‎ )؟١(‎ 


(©) روبلوى المرحع السابق, صفحة. 14لا7. 
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تقادم الالتزام الصرق غير متعلق بالنظام العام 9 

لا يعبر تقادم الالتزام الصرفى متعاما بالنظام العام م ولذا فانه لايجوز للقاضى أن 
يحكم به من تلقاء نفسه, وإنا يلزم أن يتمسك به صاحب الحق فيه وذلك بأن يدفع 
الدعوى المقامة عليه من قبل الدائن. ويجوز التمسك به فى أى مرحلة تكون فيها 
الدعوى"وذلك باعتباره من الدفوع الوضوعية كما أنه يجوز لصاحب الحق فى التقادم 
التنازل عنه' بعد تحققه , سواء كان التنازل صريحا أو ضمنيا. أما التنازل المسبق فإنه 
غير جائز"!؟ 
قار جنيف الموحد والتقادم : 

تضم الورقة التحارية عادة عددا كبيرمن الملتزمين, كما أنهم يخضعوت القواعد 

الصرفية المتسمة بالشدة ومن ثم فإنه قد لايكون من العدل أن تظل التزاماتهم تلك 
معلقة مدة طويلة” ولذا فإن قانون جنيف ال موحد أخذابالاتجاه السائد فى معظم 
البلاد حينذاك ‏ عمد إلى تقرير مدد قصيرة يتقادم بمضيها الالتزام الصرق, وهى نفس 
المدد الواردة فى نظام الآ وراق التجارية . 

هذا و يتسم نهج قانون جنيف الموحد بالنسبة لتقادم الورقة التجارية مما يأتى : 


أ أن التقادم مبنى على قرينة الوفاء, أى أنه يفترض أن المدين سبق ق أن وق بقيمة 


)١(‏ د. حسنى عباسء المرجع السابق. صفحة. 16؟, د. مصطفى طه, المرجع السابق. صفحة. ٠١9‏ , د. مرقس. 
المرجع السابق» صفحة, «/لى, د. بريرى, المرجع السابق , صفحة, ١٠؟,‏ هامل ‏ المرجع السابق . صفحة لاه 
رو بلوى ال مرجع السابق , صفحة. 706 

(؟) د. مرقس , الرجع السابق, صفحة, 410/3, د. فرج الصدة, المرجع السابق . صفحة, 084 . 

(©) د. حسنى عباس ء المرجع السابق, صفحة, 6و:د. مرقسء المرحم السابق , صفحة , 20/5, رو بلوء ال مرجع 
السابق, صفحة. *0*, هامل, المرجع السابق , صفحة ١لاه.‏ 

(4) هامل, ا مرجع السابق . صفحة 0075, رو بلو. المرجع السابق. صفحة, 0#". 

(9) د. حسنى عباس. ا مرجع السابق ؛ صفحة, 208 قفلدا. امرجع السابق . صفحة, 88؟, رو بلو المرجع السابق , 


صفحة, 7519 
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الورقة. ولكن قانون جنيف الموحد, لم يتطرق لجواز توجيه اليمين (يمين 
الاستيثاق) ولكن كثيرا من الأنظمة تسير فى هذا الاتحاه ”) 

ب لم يحدد أسباب انقطاع التقادم أو وقف سريانه» بل ترك تحديد ذلك للتشريع 
الوطنى لكل دولة . 

ج_أن التقادم لايشمل الالتزام الصرف, سواء كانت الدعوى الصرفية مقامة ضد 
الساحب أو المسحوب عليه أو ضد المظهرين , سواء أقيمت من قبل الحامل أو من 
قبل المدين الذى قام بالوفاء إلى الحامل . أما الالتزامات الأخرى غير الصرفية فإنها 
تخرج عن نطاق ذلك التقادم القصير. مثل دعوى مقابل الوفاء: ودعوى ال مسحوب 
عليه ضد الساحب إذا وى بقيمة الكمبيالة دون أن يكون قد تلقى مقايل الوفاء . 


"عدم سماع الدعوى : 
تنص المادة (84) من نظام الأوراق التجارية على أنه ((... لاتسمع الدعوى 

الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق» ولا تسمع 
دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى 
الميعاد النظامى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات 
أو بدون احتجاج , ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد 
مضى ستة شهور من اليوم الذى وف فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى 
عليه.)) وبناء على ذلك فإِن المدة اللازم انقضاؤها لكى ممتنع سماع الدعوى , تختلف 
حسب مركز المدين فى الكمبيالة وذلك على النحو التالى : 
أ الدعوى ضد المسحوب عليه القابل : 

1 - إذا كان المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فإنه يظل غريبا عنها ومن ثم فإنه 
لايكون للحامل أى حق ف الرجوع عليه صرفيا. أما إذا قبل الكمبيالة فإنه يلتزم صرفيا 
بوفائها و يصبح من حق الحامل ‏ أو من قام بالوفاء للحامل ‏ مطالبته بالوفاء طيلة 


)١(‏ على سبيل المثال, القانون الفرنسى, والقانون الكو يتى (المادة/908). 
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السنوات الثلاث اللاحقة يعاد الاستحقاق . و بانقضاء هذه المدة فإن سماع الدعوى 
صبح غير جائزء أى أنه ممتنع سماع دعوى الحامل (أو من وفى للحامل) بمرور ثلاث 
سنوات من تاريخ الاستحقاق. و يكون الأمر كذلك حتى حينما يتم الرجوع قبل ميعاد 
الاستحقاق وذلك فى الحالات التى يجيز النظام فيها ذلك أوهى حالة إفلاس المسحوب 
عليه أوتوقفه عن دفع ديونه أو الحجز غير المجدى على أمواله . وإذا كانت الكمبيالة 
مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع فإن الراج-") هو أن مدة عدم سماع الدعوى 
تبدأفى السريان بعد انقضاء تلك المدة, أى أن احتساب مدة الاطلاع يبدأ من تاريخ 
الفجول أوهق تاريخ بروتستوعدم القبول ثم يضاف إليها مدة السنوات الثلاث . وقد 
نشأ خلاف حول تحديد بدء مدة عدم سماع الدعوى, بالنسبة للكمبيالة مستحقة الوفاء 
لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع , وذلك إذا لم تقدم للوفاء فى الحالة الأولى خلال 
مدة السنة التى استوجب النظام أى تقدم خلاها للوفاء. أو إذا لم تقدم للقبول فى الحالة 
الثانية خلال مدة سنة (وهى المدة التى أوجب النظام تقدمها للقبول خلاها ) . فهل يبدأ 
سرياد مدة عدم سماع الدعوى (ثلاث سنوات) من تاريخ انتهاء مدة السنة أو من 
تاريخ إنشاء الكمبيالة"؟ يأخذ القضاء و يؤيده فريق من الفقه”''بالرأى الأ ول. وقد 


(١)د.‏ الياس حداد, المرجع السابق. صفحة, ها د. حسنى عباس ء المرحم السابق, صفحة. ٠05‏ ليسكو 
وروبلقق. المرجع السابق, الحزء الثانى, صفحة, ١8١ا.‏ 

(؟)د. حسنى عباس . المرحم السابق. صفحه . 065كا. 2 الياس حداد. المرجع السابق, صفحة. 244 وانظر د . 
بريرى. المرجع السابق. صفحة. 7١6‏ حيث يفرق بين حصول القبول أو عدمه . فإذا حصل القبول فإن مدة عدم سماع 
الدعوى تبدا بعد انتهاء مدة الاطلاع . اما إذا لم يحصل القبول فإن مدة عدم سماع الدعوى تبدأ من تاريخ الامتناع عن 
القبول. 

(*) مضافا السها المدة المشترط مضيها بعد الاطلاع , إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع . 

(1) اللحنة القانونية , المرجع السابق, القرار رقم 1١‏ وتاريخ 5/14 هه الجزء الثانى, صفحة, 797 
ليسكووروبلق المرجع السابق . الجزء الثانى, صفحة , ١8‏ . د . بريرى . المرجم السابق , صفحة , 25 حسلى 
عباس , الرجم السابق . صفحة. 56 
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انتقد هذا الاتجاه' على أساس أن الأخذ به يؤدى إلى تفضيل الحامل المهمل وذلك 
بجعل مدة التقادم بالنسبة له أطول منها بالنسبة للحامل الذى يحرص على تقديم 
الكمبيالة للوفاء أو للقبول فى ميعاد مناسب . كما أنه وفقًا للقواعد العامة فإن مدة 
التقادم تبدأفى السريان منذ الوقت الذى يستطيع فيه صاحب الحق المطالبة بحقه . أما 
المدافعون” عن ذلك الاتجاه فإنهم يرون أن تقديم الكمبيالة للوفاء أو القبول خلال سنة 
من محريرها هوحق للحامل خوله إياه النظام إذ ترك له حرية اختيار الوقت ‏ خلال 
تلك المدة ‏ للمطالبة بالوفاء أو بالحصول على القبول وأن الأخذ بالرأى المعا كس يؤدى 
إلى حرمانه بدون مبررمن مدة السنة التى رخص له النظام باستعمال الحق خلاها, 
وبناء على هذا الرأى فإن مدة عدم سماع الدعوى يجب ألا تبدأ فى السريان إلا بعد 
انقضاء مدة سنة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا كانت مستحقة الدفع لدى الاطلاع , 
وأن يضاف إلى تلك السنة مدة الاطلاع إذا كانت مستحقة الدفع بعدمدة من الاطلاع . 
ويبدوهذاالرأى سليما حينما يقوم الحامل فعلا بتقديم الكمبيالة للوفاء أو القبول 
خلال مدة سنة» ولوحتى فى آخريوم منها. أما إذا لم يقم الحامل قط باستعمال تلك 
الرخصة, أى إذا لم يقدم الورقة للوفاء أو القبول فى أى وقت ‏ و بالتالى يصبح حاملا 
مهملا فإنه قد لايكون مقبولا مكافأته على هذا الاهمال وذلك بإضافة مدة سنة إلى 
السنوات الثلاث اللازم انقضاؤها من أجل عدم سماع الدعوى . 


ب الدعوى ضد الساحب والمظهرين : 

يجوز أن تقام الدعوى ضد الساحب أو المظهرين خلال مدة سنة من تاريخ تحرير 
بروتستوعدم الوفاء, ذلك أن الحامل فى حالة تحريره احتجاج عدم الوفاء يفقد حقه فى 
الرجوع الصرف بطريق السقوط . أما إذا كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا 


)١(‏ د. محسن شفيق , «القانون التجارى الكو يتى» جامعة الكويت؛ ١/191م,‏ صفحة, 787 د. مصطفى طهى 
المرجع السابق , صفحة), ك5 
(؟)د. بر يرى » ا مرجع السابق , صفحة؛ كأل رو بلو وليسكو, المرجعم السابق, الجرء الثانى , صفحة, *اثما. 
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فنعا رين عفان جنة: افك ناا من جاريم الاتتتقاق آم بعد أشضناء مف السنة هذه 
دون المطالبة بقيمة الورقة, فإنه لايجوز سماع الدعوى ضد الساحب وضد أى من 
المظهرين. و يستوى فى ذلك أن تأتى المطالبة من قبل الحامل أو من قبل من وف إليه 
بقيمة الكمبيالة. و يلاحظ أن هذه المدة بالنسبة للساحب والمظهرين أقصر من المدة 
اللازم مرورها لكى بمتنع سماع الدعوى ضد المسحوب عليه القابل. و يعود ذلك إلى 
اختلاف المركز القانونى للمسحوب عليه عن مركز المظهر, فالأ ول يكون هو المدين 
الأصلى بمبلغ الورقة » أما الثانى فإنه يعتبر محرد ضامن للوفاء, ومن ثم فإنه يكون مقبولا 
أن تكون مدة عدم سماع الدعوى ضده أقصر منها بالنسبة للمسحوب عليه القابل 
باعتباره المدين الأصلى فى الكمبيالة . وهذا التبرير ينطبق أيضا على الساحب الذى قدم 
مقابل الوفاء, لأنه بتقدمه هذا المقابل يكون قد أدى ما يجب عليه تأديته (وذلك 
كمقابل لما عاد عليه نتيجة لاصداره الكمبيالة حيث حقق له ذلك إيفاء دينه 
لالمستفيد) وتحول إلى محرد ضامن للوفاء, ومن ثم فإنه لاغبار على أن يصبح فى نفس 
مركز المظهرين. أما إذا كان لم يقدم مقابل الوفاء فإن وضعه يكون مختلفاء إذ أنه 
لايكون قدم مقابلا للاثراء الذى عاد عليه من جراء إصدار الكمبيالة» وهو السبب 
الذى من أجله حرمه النظام من الاستفادة من التمسك بالسقوط فى مواجهة الحامل 
المهمل". ولذا فإنه يكون من المنطق ألا يكون فى نفس مركز المظهرين من حيث مدة 
عدم سماع الدعوى, أى أنه يكون أقرب إلى العدالة أن يكون (باعتباره مازال مدينا 
أصليا) فى مركز المسحوب عليه القابل") من حيث مدة عدم سماع الدعوى . ولكن برغم 
ذلك فإن المادة/64 لم تفرق بين مركز الساجب الذى قدم مقابل الوفاء والساحب 


.؟١؟/دنبلا انظر‎ )١( 
(؟) د. حسنى عباسء المرجع السباق. صفحة, ١٠؟, د. إلياس حداد, المرجم السابق, صفحة. 0/1 د. بريرى,‎ 
د. بحسن شفيق . ا مرجع السابق, صفحة ال ليسكو ورو بلوى ا مرجع السابق, الجزء‎ 71١8 المرجم السابق , صفحة.‎ 


الثانى . صفحة. 1817. 
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الذى لم يقدم ذلك المقابل, حيث نصت على أن مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة 
للساحب والمظهرين هى سنة واحدة. وقد ذهب البعض إلى أن امشرع (عندما جمع بين 
الساحب والمظهرين إفا انصرف قصده إلى الساحب الذى قدم مقابل الوفاء» أما 
الساحب الذى لم يقدمهء فإنه يكون فى مركز المدين الأصلى » أى المسحوب عليه 
القابل, ويأخذ حكمه., فلا تنقضى الدعوى بالنسبة له إلا مضى ثلاث سنوات!"') 
ولكن الرأى الراجح "هو أن مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة للساحب هى سنة واحدة, 
سواء كان قد قدم مقابل الوفاء أو لم يقدمه, ذلك أن نص المادة صريح جدا ومن ثم 
فإنه لا اجتهاد مع وضوح النص . 


ج ‏ دعوى المظهرين ضد بعضهم الآخر وضد الساحب : 

5- المدة اللازم انتقضاؤها لكى لايجوز سماع الدعوى المقامة من أحد المظهرين ضد 
مظهر آخر أو ضد الساحب» هى ستة شهور من اليوم الذى وف فيه أو من يوم إقامة 
الدعوى عليه . فإذا قام المظهر بالوفاء بقيمة الكمبيالة طواعية » فإن دعواه ضد أى من 
المظهرين الآخرين أو ضد الساحب لايجوز سماعها بعد مضى ” شهور على ذلك الوفاء . 
أما إذا جرت مطالبته قضائيا فإن الشهور الستة يبدأ احتسابها من تاريخ إقامة الدعوى 
وليس من تاريخ وفائه كنتيجة لتلك الدعوى . 

هذا ويلاحظ أن المواعيد المشار إليها فى الفقرات الثلاث السابقة, لاتسرى فى 
حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها (م 66) والمقصود هنا هى الدعوى التى 
تقام ضد أحد الملتزمين صرفياء ولم يتم الفصل فيها”! وذلك كما لوأقام الحامل دعوى 
(1) د. بريرى. المرجع السابق صفحة؛ 218. 
(؟) د. إلياس حداد, المرجم السابق, صفحة, 50/7 د. حسنى عباسء المرجع السابق , صفحة ,5٠١‏ د. محسن 
شفيق, المرجع السابق , صفحة. 77, ليسكو ورو بلو, المرجع السابق, الجزء الثانى. صفحة, .١87‏ 


(*)ققلدا. المرجع السابق» صفحة, /ا6؟, 
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ضد أحد المدينين فى الورقة, ولكنه لم يواصل متابعة دعواه مما أدى إلى حفظها أو 
7 -الحكم فى الدعوى أو الاقراربالدين : تنص المادة (88) على أن المواعيد السابقة 
الخاصة بعدم سماع الدعوى لا تسرى فى حالتين : 


باس 


صدور حكم بالدين : و يقصد به أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة, وأن 

يتم الفصل فى الوضوع , فإذا قضى قضى الحكم بحق المدعى فى مطالبته؛ » فإن الحق فى 
هذه الحالة يكون مصدره الحكم القضائى وليس الورقة التجارية "! ومن ثم فإن 
الحق الذى قرره الحكم لايمخضع لبدأ عدم سماع الدعوى . ولكنه يخضع للتشريع 
العام فى الملكة العر بية السعودية » ومن لم فإنه لاينقضى بالتقادم . 


الاقرار بالدين فى ورقة مستقلة : و يقصد به أن يصدرعن المدين اعتراف بالدين 
تتضمنه ورقة مستقلة عن الكمبيالة» وأن تحتوى تلك الورقة على جميع عناصر 
الدين , و بالذات من حيث مقداره وميعاد استحقاقه وصاحب الحق فيه, بحيث 
تكون تلك الورقة نفسها مصدرا مستقلا للالتزام , بمعنى أنه لايلزم الرجوع إلى أى 
ورقة أخرى لتحديد نطاق الالتزام» مما يترتب عليه تجديد الدين. فى هذه ا حالة 
تكون تلك الورقة هى مصدر التزام المدين”"'وليس الكمبيالة» بمعنى أن الدائن 
يستمد حقه من هذه الورقة وليس من الكمبيالة . لذلك فإن هذا الدين لايعتبر 
دينا صرقيا ومن ثم لايخضع لقاعدة عدم سماع الدعوى فيما لو تقاعس صاحبه 
عن المطالبة به مدة معينة (المادة/ 88) . 


)00 د. بريرده المرجع السابق» صفحة ١‏ الى د. حسئى عباس . ا مرجع السابق. صفحة #ا7ل0 هامل , ا مرجم 


السابق. صفحة. هلاهة. 


(؟) د. حسنى عباس» المرجع السابق, صفحة. .5١4‏ د. بريرى» ا مرجع السابق . صفحة. 7؟:71, رو بلوى ا مرجع 


السابق. صفحة ٠/ا7,‏ 
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4 - قطع مدة عدم سماع الدعوى أووقف سريانها : سبقت الإشارة” إلى أن 
التقادم يجوز قطع سريانه أو إيقافه . أما بالنسبة لقطع المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى 
أو إيقافها فإن الأمر أقل وضوحا و بالذات حينما يتعلق الأمر بتحديد الاجراء الذى 


يترتب عليه 
الآتية : 


القطع أو الاويقاف . ومن أجل التغلب على ذلك فإنه يجدر إيراد الملاحظات 


نحدث النظام (المادة/87) عن انقطاع المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى, 
وأن ذلك الانقطاع لايكون له أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ الارجراء القاطع فى 
مواجهته. وتأسيسا على ذلك فإنه يمكن الجزم بأن النظام يقر فكرة قطع 
سريان المدة اللازمة للقول بعدم سماع الدعوى . 

قرر النظام أن المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى لا تسرى فى حالة صدور 
حكم بالدين , ولا فى حالة الإقرار بالدين فى ورقة مستقلة , والعلة فى ذلك 
كما سبق إيضاحه ‏ هو أن الدين فى كلتا الحالتين يناله التجديد 
ويكون مصدره الحكم القضائى أو الورقة المستقلة وليس الكمبيالة» وهذا 
قديعنى - بمفهرم الخالفة ‏ أنه فى الحالات الأخرى التى لا تتغير فيها 
معالم الدين و يظل مصدره هو الكمبيالة, فإن المواعيد الخاصة بمنع سماع 
الدعوىء يجوز وقفها أو قطع سريانها. ثما يجوز معه القول بأن أى إجراء 
يصدرعن الدائن بقصد استحصال حقة يترتب عليه قطع سريان مدة المنع 
من سماع الدعوى, مثل توجيه إخطار بخطاب مسجل إلى المدين أو 
الشكوى أمام جهة غير قضائية أو التقدم إلى التفليسة . كما يمكن أن يقال 
الرأى نفسه ‏ ومن باب أولى ‏ حينما يقر المدين بالدين إقرارا لايرقى إلى 
مرتبة الاقرارفى ورقة مستقلة, وذلك كما لوادعى أن من وقع على 


.3١١ انظر ماسبق, بند رقم‎ )١( 
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الكمبيالة نيابة عنه غير مفوض فى ذلك,ء أو أنه سبق أن وفى بالدين» أو أن 
توقيعه مزور, ثم ثبت غير ذلك» أو كما لوأدرج قيمة الكمبيالة فى قائمة 
ديونه بقصد التصالح مع الدائنين. 


كت مدان النظام عن قطع سريان مدة المنع من سماع الدعوى فى عدة مواضع , 
ولكنه لم يتحدث إلا عن حالة واحدة ينقطع فيها سريان تلك المدة, وهى 
حالة إقامة دعوى قضائية لا تنتهى بحكم , و يبدو أن تلك الحالة تمثل 
مركزا وسطابين سكوت الحامل المطلق وعدم مطالبته بحقه؛ و بين 
الملاحقة التى تنتهى بصدور حكم ف الموضوع مما يمكن معه القول بأن 
النظام أورد تلك الحالة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الأأمر 
الذى يصبح معه القياس عليها جائزا . 

وط؟- أما وقف سريان مدة سماع الدعوى فإن النظام لم يتطرق له ولكنه 

من المبادىء القانونية المسلم بها فى كثير من الأنظمة. كما أن المادة/ مه 

من نظام الأوراق التجارية أقرت مبدأ انقطاع مواعيد تقديم الكمبيالة 
للقبول أو الوفاءء وكذلك مواعيد تحرير الاحتجاج, وذلك إذا طرأ حادث 
قهرى لايمكن التغلب عليه . ويمكن القياس على ذلك, ومن ثم يمكن القول 
بجواز وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى إذا طرأت ظروف قاهرة تحول 
دون مطالبة الحامل بالحق المثبت فى الكمبيالة”"؟ 


6 


1 - مايترتب على وقف مدة عدم سماع الدعوى أو قطع سريانها : إذا توقف سريان المدة 
اللازمة لعدم سماع الدعوى وزال السبب الذى من أجله جرى توقفهاء فإن المدة 
ةا سريانها و يضاف إليها المدة التى تحققت قبل إيقاف السريان» فإذا بلغت 
هذه المدة بشقيها المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى (ستة شهور, سنة ‏ أو ثلاث سنوات 


.؟١٠١ د. بريرى, ا مرجع السابق. صفحة.‎ )١( 
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حسب الأحوال) فإن حامل الورقة التجارية يفقد حقه الناثىء عن تلك الورقة» أو 
بالأأصح يفقد الدعوى التى تؤدى إلى استحصال ذلك ال حق . 

اما بالنسبة لقطع مدة السريات, فإن اثره يختلف عن الاريقاف . فقطع المدة يترتب 
عليه زوال المدة السابقة التى تحققت قبل الاإجراء القاطع, والبدء فى احتساب مدة 
جديدة مماثلة للمدة السابقه. فإذا تعلق الأمر مغلا بدعوى الحامل فى مواجهة أحد 
المظهرين فإن المدة الجديدة التى تؤدى إلى عدم سماع الدعوى يجب ألا تقل عن مدة 
سنة. أما إن كانت الدعوى ضد المسحوب عليه المقابل, فإن المدة يجب أن تبلغ ثلاث 
سنين. وهذا الحكم مستنتج من نص المادة (85) التى حددت أن نفس مواعيد عدم 
سماع الدعوى الواردة فى المادة» 84, يبدأ سريانها من جديد اعتباراً من تاريخ آخر 
إجراء تم اتخاذه . 


عدم سماع الدعوى ومدى تعلقه بالنظام العام : 

0١‏ - سبقت الاشارة إلى أن التقادم الصرف لا يتعلق بالنظام العام وأنه يجوز التنازل 
عنهء وأنه يقَوم على قرينة الوفاء .. وهنا يثور التساؤل بالنسبة لمبدأ عدم سماع الدعوى 
وهل هو صورة من صور التقادم أم أنه تنظيم قانونى متميز قد يتفق مع التقادم فى بعض 
آثاره وقد يختلف. إن الإجابة على هذا التساؤل تستدعى التعرض لموقف الشريعة 
الاإسلامية من التقادم , ومن مبدأ عدم سماع الدعوى , على أن يكون دلك متلوا بتحديد 
ماهية المنع من سماع الدعوى وما إذا كان متعلقا بالنظام العام . 


موقف الشريعة الاإسلامية من التقادم 
5 - إن القواعد العامة للشريعة الاإسلامية لا تقر التقادم بشقيه, المكسب والمسقط لقوله 
صلى الله عليه وسلم ((لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم)) , 
وقد نسبت إحدى الروايات للإمام مالك رحمه الله أن حيازة العين (حيازة هادئة 
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غير متنازع عليها) لفترة زمنية معينة تثبت بها الملكية ”ولكن الرأى الراجح لدى المالكية 
هو أن الحيازة لا تنقل الملكية”؛ و يرى البعض أن فقهاء الحنفية يقولون بإئبات الملكية 
بالتقادم”” كما أن المذهب الأ باضى يذهب إلى اكتساب الملكية بالتقادم, وذلك 
بمرور مدة زمنية محددة على الحيازة'! وذلك لقوله صل الله عليه وسلم ((من حاز شيئا 
عشر سنين فهوله)). ولكن الراجح فى الشريعة الإسلامية هو أن الملكية لا تكتسب 
مرور الزمن”, 
هذا ويرى فريق من فقهاء ا مالكية أن الدين يسقط بالتقادم ”؟ ومع ذل فإن الراجح فى 
الفقه المالكى هو أنه إذا كان الدين مثبتا فى وثيقة وأن تلك الوثيقة ما زالت فى يد 
الدائن فإن ذلك يكون دليلا على أنه لم يستوف حقه”". أى أنه لا يتأثر بمرور الزمن . 
ومن المعلوم أن الدين الصرف يكون دائما مثبتا فى وثيقة » ومن ثم فإنه يدخل تحت هذه 
الفئة. 0 , 
الشربعة الا/سلامية وعدم سماع الدعوى : 
5 يختلف مبدا عدم سماع الدعوى عن التقادم المسقط فى أن التقادم يرد على العين 
ذاتها أو على الدين ذاته, فيؤدى إلى إسقاط الحق على تلك العين أو إلى سقوط الدين» 


)١(‏ «مرورالزمان المانع من سماع الدعوى» الأستاذ عبدالعزيز عبدالله الضبيب, بحث دبلوم دراسات الأنظمة» 
معهد الا:دارة العامة صفحة . 88 . د. محمد عبدالجوادى «الحيازة والتقادم فى الفقه الاإسلامى»؛ صفحة 4١8‏ . 

(؟) د. محمد عبدالجواد, المرجع السابق , صفحة . 418 الضبيب, المرجع السابق, صفحة, 5ه. 

(؟) «الحيازة والتقادم ف الفقه الاإسلامى» عبداللطيف بن عبدالعزي آل الشيخ , رسالة ماجستير, جامعة الاإمام 
محمد بن سعود. 105١/14014١اه‏ صفحة,١505.‏ 

(4) الضبيب» المرجع السابق , صفحة, © د. محمد عبدالجواد, ا مرجع السابق. صفحة, .1١86‏ 

(©) د. الجيبر. المرجع الابق. صفحة, ٠١58©‏ د. بريرى, ا مرجع السابق, صفحة؛ 2777 د. صبحى محمصانى 
«النظرية العامة للموجبات والعقود» صفحة, 00١‏ الضبيب, المرجع السابق, صفحة, 04, عبداللطيف آل 
الشيخ , المرجع السابق, صفحة, 84؟, د. عبدالرازق أحد فرج. «دوام حق الملكية» صفحة /ا١79,‏ 
(9)د. محمد عبدالجواد, المرجع السابق. صفحة, 109/4, عبداللطيف آل الشيخ, المرجع سالف الذكر, صفحة 705 . 
(0) د. محمد عبداجواد, المرجع السابق , صفحة, ,18١‏ عبداللطيف ال الشيخ, المرجمع السابق, صفحة, ١656‏ . 


-١448- 


وفى أنه ينتج آثاره إذا ما تمسك به المدعى عليه حتى مع الإقرار بعدم الوفاء وأنه لا 
يختلف عنه الا التزام طبيعى لا تجوز المطالبة به. أما مبدأ عدم سماع الدعوى فإنه لا يرد 
إلا على الدعوى ال موصلة إلى استحصال الحق وذلك بتجريد ذلك الحق من تلك الدعوى, 
أى أنه لا يصيب الحق ذاته وإنما يمس الدعوى الموصلة إليه . ومن المعلوم أن الحق المجرد 
من الدعوى التى تحميه يكون ضعيفا جداء بل إنه يكون بمثابة الحق الساقط أو 
المنقضى. و بناء على ذلك فإن مبدأ عدم سماع الدعوى يتفق مع التقادم المسقط من 
حيث النتيجة النهائية . ولكنه يختلف عنه من حيث المنصائص الأخرى . فكون قاعدة 
المع من سماع الدعوى لا ترد على الحق نفسه, بمعنى أنها لا تمس الحق ذاته وإنما تمس 
الدعوى الموصلة إليه, فإن ذلك لا يؤدى إلى انقضاء الحق أو سقوطه و يترتب على ذلك 
أن ذمة المدين لا تبرأ من الدين ديانة» بمعنى أن المدين وإن أصبحت مطالبته غير ممكنة» 
إلا أن ذلك لا يعنى سقوط دينه أو انقضاءه”؟ ولذا فإنه إذا قام بالوفاء فإنه لا يكون 
متبرعا وإفا قام بوفاء دين مستحق , كما أن الاعتراف بالحق صراحة أو ضمنا يترتب 
عليه انهيار عامل الزمن» و يصبح المدين ملزما بالوفاء". وذلك بعكس التقادم الذى 
ينتج آثارهء أى يؤدى إلى سقوط الحق متى ما تمسك به المدين: برغم اعترافه بعدم 
الوفاء . 

هذا والشريعة الإسلامية وإن كانت أحكامها ‏ بصفة عامة ‏ لا تأخذ ممبدأ 
التقادم بشقيه, على النحو السالفء إلا أنها تأخذ ممرور الزمن باعتباره مانعا من ٠‏ .ماع 


1/١‏ ق4١110307/4/1ه‏ ورقم ؟باربا. غك فى ١4007/9/8١ه.‏ وكذلك قرار اللجنة العمالية الابتدائية فى جده, 


رقم 41١8‏ وتاريخ ل ل 


[68 8 الخبر. المرجع السابقء, صفحة هلاا د. حمصانى » المرجع السابق» صفحة ©048١‏ الصبيب,» ا مرجع 
السابق , صفحة, ١7‏ , د. السنهورى , المرجعم السابق, صفحة , 188 والمادة 409 من القانون المدنى الأ ردنى » وكذلك 
المادة 44٠‏ من المانون المدنى العراقى . 
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الدعوى”". وذلك بناء على ما هو راجح فى المذهبين المالكى والحنفى”. وأول من نحدث 
عن المنع من سماع الدعوى بوضوح و وضع أسسه هوالحطاب, وهو أحد أعلام الفقه 
المالكئ”. و يعود الأخذ بقاعدة سماع الدعوى إلى الاستحسان وذلك بقصد وضع حد 
زمنى للمنازعات بهدف استقرار المعاملات. كما أنه يستند فى ذلك على السلطة 
المعترف بها لولى الأمرفى تخصيص القضاء زمنيا ومكانيا”” 

هذا وتعتبر قاعدة عدم سماع الدعوى قرينة على حصول الوفاء"؟ إذ أنه يغلب ألا 
يسكت إنسان مدة طويلة عن المطالبة بحقه ما لم يكن قد حصل عليه . وقد نحدث 
الإمام مالك عن حالة رجل يقر بأنه كان مدينا ولكنه يدعى أنه وفى ذلك الدين9, 
ويرى ‏ رحمه الله أنه إذا كان قد مضى على ذلك مدة طو يلة, أخذ بذلك الادعاء 
مع اليمين» أى تحليف من يدعى أنه وف . 


منع سماع الدعوى فى الأنظمة السعودية : 
- لقد وجد مبداً عدم سماع الدعوى طريقه إلى القوانين العثمانية المستمدة من الفقه 
الحنفى» وكانت تلك القوانين مطبقة فى الحجاز قبل استيلاء المغفور له الملك عبدالعزيز 


)١(‏ د. محمصانى, المرجع السابق, صفحة, 0510, د . السنهورى , المرجع السابق , صفحة , 588: د. الجبر, المرجع 

السابق. صفحة. 1518غ, الضبيب» ا مرجع السابق , صفحة, 04., د. محمد عبدالجواد, ا مرجع السابق, صفحة, 2787 
د. عبدالرزاق أحد, المرجع السابق, صفحة, 707, المذكرة الاريضاحية للقانون الأ ردنى. صفحة, 486 . 

(؟) د. محمصانى, المرجع السابق . صفحة, 077 الضبيبء المرجع السابق, صفحة, 55 الموارد, صفحة, ©448. 

(©) د. عبدالجواد, المرجعم السابق, صفحة, 174 الضبيب» المرجعم السابق, صفحة؛. 35., عبداللطيف آل الشيخ, 

المرجع السابق, صفحة. 5147 . 

(4) د. مممصانى. المرجم السابق, صفحة , 00/7 , انضبيب, المرجع السابق, صفحة, 55, عبداللطيف آل الشيخ 

المرجع السابق, صفحة, 108, د. عبدالرزاق أحد, المرجع السابق, صفحة, »5٠١‏ د. بريرى, المرجع السابق, 

.75٠١ صفحة.‎ 

(©) د. عبدالجواد, المرجم السابق, صفحة, ؟17, د. محمصانى ء المرجم السابق , صفحة, 00/7 , الضبيب, ال مرجم 

السابق , صفحة, ١1١‏ د. عبدالرزاق أحد, المرجع السابق, صفحة, 9١8‏ . 

(1) نقلا عن الضبيب, المرجع السابق» صفحة, 75. 
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عليها سنة ؛44١٠١ه.‏ وعن طريق تلك القوانين"انتقل مبدأ عدم سماع الدعوى إلى 
بعض الأنظمة السعودية, وفى مقدمتها نظام المحكمة التجارية الصادر عام ٠6١ه‏ 
وكذلك (تنظيم الأعمال الاإدارية فى الدوائر الشرعية) الصادرعام ١ه‏ ونظام 
الشركات الصادر عام ١ه‏ . ونظام الأوراق التجارية الصادر17/87١ه..‏ ومن 
ذلك أيضا تعميم وزير العدل رقم 815 فى ١٠/1881/8ه‏ الخاص بحالة الادعاء فى 
عين تكون تحت حيازة شخص أخر لمدة طويلة . ولذلك فإنه يمكن القول بأن المشرع 
السعودى قد أخذ بقاعدة المنع من سماع الدعوى المعمول بها فى الفقه المالكى والحنفى 
والمعروفة أيضا لدى بعض فقهاء الحنايلة"؟ كما أن ذلك يتفق بلا شك مع ما لولى الأمر 
من سلطة تخصيص القضاء من حيث الزمان والمكان المسلم بها فى الفقه الحنبل9”, 


عدم سماع الدعوى والسقوط : 

14م - هناك فوارق كبيرة بين عدم سماع الدعوى و بين السقوط . فمنع سماع الدعوى 
لضى الزمن يقوم على فكرة وجوب استقرار المعاملات فى المجتمع, بينما سقوط الحق 
لفى الزمن هو مثابة عقوبة يقررها المشرع بقصد ضرورة استعمال الحق خلال فترة 
زمنية معينة والا سقط ذلك الحق. وهويختلف عن التقادم المسقط (أى عدم سماع 
الدعوى) فى كون الحق يسقط بشكل نهائى ولا يتخلف عنه التزام طبيعى» كما أنه 
يجوز للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه. وف هذا يقول أستاذنا الكبير الدكتور 
السنهورى”" (ومواعيد التقادم المسقط تشتبه بمواعيد أخرى يقال لها المواعيد المسقطة 
(»مةعطءعل عل 5زواء2) والمواعيد المسقطة هذه لها مهمة غير المهمة التى لمواعيد التقادم . 


.80١ عبداللطيف آل الشيخ, المرجع السابق, صفحة.‎ )١( 

. 77 الضبيب, المرجع السابق, صفحة,‎ )١( 

2 الغضبيب, المرجع السابق, صفحة, 0لا كما أن هناك حالات كثيرة تم فيها تخصيص القضاء فى المملكة العربية 
السعودية , من ذلك المرسوم الملكى رقم ؟١‏ فى 1781/1/107ه الخاص بالمستندات الشرعية . 

(1) المرجع السابق, صفحة ١...‏ 
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فهى قد وضعها القانون. لا كما فى مواعيد التقادم المسقط لحماية الأ وضاع المستقرة أو 
للجزاء أو إهمال الدائن أو لتقوم قرينة على الوفاءء بل لتعيين الميعاد الذى يجب أن يتم 
فيه حتما عمل معين, و بخاصة لتحديد الوقت الذى يجب فيه استعمال رخصة قررها 
القانون. فهى مواعيد حتمية » لا بد أن يتم العمل المعين فى خلالهاء وإلا كان باطلا. 
ولذلك فهى تختلف عن مواعيد التقادم, لا فى المهمة التى تقوم بها فحسب, بل أيضا فى 
كيفية أعماها. فيجوز للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم 
بهاء ولا تنقطع, ولا يقف سريانهاء ولا يتخلف عنها التزام طبيعى . وهذا بخلاف 
التقادم» فسنرى أن الخصم يجب أن يتمسك به ويجوز أن ينقطع سريانه » كما يجوز أن 
يقف هذا السريان, و يتخلف عن التقادم التزام طبيعى وسنرى أيضا أن الحق المتقادم 
إذا لم يصلح أن يكون طلبا فإنه يصلح أن يكون دفعا إذ الدفوع لا تتقادم , أما الحق 
النى سقط لعدم استعماله فى الميعاد فلا يصلح لا طلبا ولا دفعا) . 


السقوط فى الأنظمة السعودية : 

0 - لقد أخذ المشرع بقاعدة السقوط على النحوالسابق» وذلك فى كثير من الأنظمة 
الحديثة؛ وقد عبر عن ذلك إما ‏ وهو الغالب ‏ بعبارة ((تسقط)) وإما بعبارة أخرى 
تكون قاطعة فى الدلالة, مثل ((لا يجوز )) ومن أمثلة ذلك ما يأتى : 

١‏ نظام الجمارك الصادر با مرسوم الملكى رقم 498 وتاريخ 1717/7//0هء حيث 
استخدم عبارة ((يسقط)) المادة 71. 

؟ - نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/77 فى 1184/4/5ه 
والذى استخدم عبارة ((يسقط)) فى عدة مواضع منها المادة ؟ه والمادة 64؟. 

 “‏ قرار يجلس الوزراء رقم وتاريخ 6ه والذى نص ف المادة 
ال ولى» والمادة الثانية على أنه ((تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة)) . 

4 قرار مجلس الوزراء رقم ١1‏ وتاريخ 187/1/5ه والذى نص عل أن «لايجوز 


-؟2809 


للموظف المطالبة مصاريف بدل السفر... بعد انتهاء مدة اقصاها ستة 


اشهر. ..») . 


منع سماع الدعوى غير متعلق بالنظام العام : 

5 - سبقت الإشارة إلى أن مواعيد السقوط تعتبر مواعيد حتمية يجب أن يتم فيها عمل 
معين والا سقط الحقء, وان القاضى يجوزله أن يقَضى بالسقوط من تلقاء نفسه أما 
مواعيد عدم سماع الدعوى فإنه لا يترتب على نحققها سقوط الحق ذاته وانما يترتب عليها 
امتناع سماع الدعوى . وقد ذهبت بعض أحكام لجنة الأوراق التجارية فى الرياض إلى 
أن قاعدة منع سماع الدعوى تتعلق بالنظام ومن ثم فإن على المحكمة أن تثيرها من 
تلقاء نفسها"! و يبدو أن هذا الاتجاه ليس له ما يسنده سواء من النصوص القانونية أو 
السوابق القضائية؛ وان الاتجاه المعاكس أدعى إلى القبول”» أى أن عدم سماع الدعوى 
ليس متعلقا بالنظام العام وأنه لا يجوز للقاضى إثارته من تلقاء نفسه, أى أنه لا بد من 
التمسك به من قبل المدعى عليه أو ممن له مصلحة فى ذلك » وذلك للأسباب الآتية : 


١يختلف‏ عدم سماع الدعوى عن التقادم فى أن هذا الأخير اذا تحقق وتمسك به 
المدعى عليه» برغم عدم وفائه بالدين» فإنه لا يتخلف عنه سوى دين طبيعى لا 
تجوز المطالبة به. أما عدم سماع الدعوى إذا حكم به نظرا لتحقق المدة» وكان 
المدين لم يدفع الدين فإنه لا تبرأ ذمته و يظل مسئولا أمام الله وذلك لقوله صلى الله 
عليه وسلم ((انما أنا بشر وأنه يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعضء فأحسب أنه صادق فأقضى له بذلك, فمن قضيت له بحق مسلمء فا 
هى قطعة من نارء فليأخذها أؤيتركها)) . 


)00( القرار رقم 16/4 فى #/©/1565ه . والقرار رقم ١101//١64‏ وتاريخ 1017//5/4اه. 
2( د. بريرىء المرجع السابق, صفحة ."2١‏ 
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فلوقيل أن القاضى يقضى بعدم سماع الدعوى من تلقاء نفسه, لترتب على ذلك أن 
يمحل القاضى نفسه محل المدعى عليه فى إحدى خصوصياته, وهى علاقته بر به . وتبدو 
الصورة أكثر وضوحا حينما يكون عدم قيام المدعى عليه بالوفاء عائدا لسبب آخر غير 
تحقق المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى مثل ادعاء المقاصة أو الادعاء ببطلان الورقة 
التجارية لأى سبب من الأسباب. و يبدو أن هذه الخصوصية أى علاقة العبد بربه هى 
التى حدت بالمشرع أن ينبذ فكرة التقادم ويختار مبدأ عدم سماع الدعوى"'لأن فى ذلك 
تمكينا للعبد من مراجعة نفسه وتحديد موقفه أمام رب العزة والجلالة . 
؟ إن اعتبار عدم سماع الدعوى متعلق بالنظام العام, وأن القاضى يقضى من تلقاء 

نفسهء يؤدى إلى جعله أقرب إلى السقوط منه إلى التقادم » وهذا يمكن أن ترد عليه 

الملاحظتان الاتيتان : 

أ ان المشرع فى الحالات التى يقصد فيها سقوط الحق, ينص على ذلك بعبارة 
((تسقط)) أو بأى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى, كما تشهد بذلك الأمثلة 
السابقة . 

ب لقد استخدم المشرع فى الفصل التاسع الخاص بالسقوط عبارة ((يفقد 
الحامل)) وجاء فى الفصل الذى يليه واستعمل عبارة ((لا تسمع 
الدعوى ..)) مما يحمل على الجزم بأنه قصد التمييز بين السقوط وعدم سماع 
الدعوى . كما أنه لولم يكن هناك فارق بين السقوط وعدم سماع الدعوى 
لما خصص المشرع فصلا خاصا لكل منهما وعالج أحكامهما فى فصلين 

؟ ‏ لقد اخحتار المشرع الأخذ بقاعدة عدم سماع الدعوى بدلا من التقادم, وذلك لأن 
الشريعة الارسلامية لا تعرف انقضاء الحقوق بمرور الزمن مهما طال7. ومن المعلوم 


.58 المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية, صفحة,‎ )١( 


(؟) كما تشر إلى ذلك المذكرة التفسيرية » صفحة ‏ 54. 
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أن التقادم أقل 0 من السقوط ء وأن القوانين الوضعية التى تقرر سقوط الحق 
بالتقادم تستلزم أن ا . ولوقيل أن منع سماع 
لدعي متماوا للفلا اعد رن عن نامر أن يحكم به من تلقاء نفسه, لترتب 
على ذلك أن تصبح قاعدة عدم سماع الدعوى أكثر صرامة ‏ بالنسبة للمدعى ‏ 
من قاعدة التقادم وهذه نتيجة غريبة وغير منطقية, ذلك أن الشريعة الغراء التى 
تنبذ مبدً التقادم لأنها لا تعرف انقضاء الحق مرور الزمن» لا يمكن أن تأتى 
بقاعدة أخرى تتعارض مع ذلك؛ فضلا عن أن تقرر حكما يذهب إلى أبعد من 
ذلك؛, أى يفضى حتما إلى سقوط الحق مرور الزمن» ذلك أن هذا الحكم يفوق فى 
مداه ما يترتب على التقادم من القوانين ال 

؛ إن من المتفق عليه أن إقرار المدعى عليه" بالدين صراحة أو ضمناء برغم اكتمال 
المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى» يؤدى إلى انهيار أثر عنصر الزمن ومن ثم تسمع 
الدعوى . ولكن كيف يتأتى ذلك إذا كان على القاه ضى أن يحكم من تلقاء نفسه 
بعدم سماع الدعوى » أى كيف يتسنى للمدعى أن يثبت إقرار المدعى عليه . 

ه ‏ كثيرا ما يكون تطبيق قاعدة عدم سماع الدعوى خاضعا لشروط يجب التحقق من 
توفرها أولاء من ذلك ما نصت عليه المادة 84 من نظام ((تنظيم الأعمال 
الإإدارية فى المحاكم الشرعية)). حيث قررت منع سماع الدعوى فى المسائل 
المتعلقة بالعقار والرقيق إذا كان ذلك : 
(أ) سابقا لدخول الحكومة الحجاز. 
ب وكان سكوت صاحب الحق دون عذر شرعى. 
فتحقق هذين الشرطين يعتبر لازما لانطباق قاعدة عدم سماع الدعوى, ومن ثم 
فإن على القاضى أن يتصدى أولا للحكم فى هاتين الجزئيتين . 


)0( انارما سبق بند/7؟7. 
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إن كيفية احتساب المواعيد اللازمة لمنع سماع الدعوى كثيرا ما تثير بعض 
الاشكال.وغالبا ما يرد الخلاف بالنسبة للأوراق التجارية" على بدء سريان تلك 
المدة (على النحو السابق) وذلك بأن يتمسك المدين باكتمال المدة اللازمة لعدم 
سماع الدعوى بينما ينازع المدعى فى ذلك الأمر الذى يستلزم الفصل أولا فى هذه 
الجزئية . فلوقيل بأن على القاضى أن يحكم من تلقاء نفسه بعدم سماع الدعوى, 
أى ألا ينظر الدعوى لترتب على ذلك عدم الفصل فى دفع موضوعى , وذلك بعدم 
تمكين أحد الطرفين من إبداء وجهة نظره حول ما يدعيه الطرف الآخر. ولو كان 
هذا قصدالمشرعء لا فاته أن يحدد جهة أخرى تقوم بالفصل فى مثل تلك الدفوع 
الأ ولية» أسوة بما فعل فى حالات أخرى9, 
ذلك المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية, ومن ثم فإنه يجب أن يفهم 
ويفسر وفقا للأحكام العامة لتلك الشريعة. وكل القوانين العر بية التى اقتبست 
قاعدة عدم سماع الدعوى من الشريعة اللإسلامية نصت على أنه لا يجوز للمحكمة 
أن تقفى من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى وأنه يجب أن يتم الدفع بذلك من 
قبل المدعى عليه إن كان من له مصلحة فى ذلك9؟ 
لكل ما تقدم فإنه يتعين التسليم بأن مبدأ عدم سماع الدعوى غير متعلق بالنظام 
)١(‏ وذلك بعكس الحال فى بعض المسائل الأخرى , مثل القضايا العمالية . 
(؟) سبسقت الاوشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ١54‏ وتاريخ ©١/7517/5اه..‏ الذى قرر سقوط مطالبة الخزانة بى 
سدتين أو ثلاث ((حسب الأحوال)) ما لم تكن عدم المطالبة لعذر شرعى .. وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم 6١‏ 
وتاريخ 6١٠/1545/1ه‏ وعهد إلى ديوان المظالم تقييم توفر أو عدم توفر العذر الشرعى . . كما أنه سبق أن قر مجلس 
الوزراء نفس المبدأ, فى حالة التأخرق المطالبة ببدل الانتداب إذا كان ذلك لعذر شرعى , حيث أنه وكل إلى ديوان 
المظالم البت فيها إذا كان التأخر فى المطالبة عائدا لعذر شرعى أم لا (نفس القرار) . 


() على سبيل المثال, المادة من القانون المدنى العراقى » أو المادة 4 من القانون المدنى اله ردنى » والمادة ؟©) 
من القانون المدنى الكو يتى . 
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العام, ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. و لذا فإن اللجنة 
القانونية, أحسنت صنعا حينما أكدت صراحة بقرارين حديثين”"اتجاهها السابق إلى 
اعتبارمبداً عدم سماع الدعوى غير متعلق بالنظام العام . كما أنها أكدت أن قاعدة 
عدم سماع الدعوى تقوم على قرينة سبق الوفاء" وذلك باعتبار أن الدائن الصرف ما 
كان ليظل ساكتا طيلة تلك المدة, ما لم يكن قد حصل على الوفاء. ولعل اللجنة 
المذكورة تعمد مستقبلا إلى تحديد طبيعة تلك القرينة» أى هل هى قرينة قاطعة و بالتالى 
لا يجوز اثبات عكسها . أم أنها قرينة بسيطة » ومن ثم يكون لزاما أن تتاح للمدعى 
إمكانية تقويضهاء سواء بإثبات عدم حصول الوفاء, أو بتوجيه اليمين ‏ ممين 
الاستيئاق ‏ إلى المدعى عليه , بحيث أنه إذا نكل عن حلفها تسقط قرينة الوفاء وذلك 
كما هومعمول به معظم البلادء و بالذات البلاد الذى أخحذت بقاعدة عدم سماع 
الدعوى باعتبارها قاعدة إسلامية , على الاريضاح السابق, وهذا يتفق بوجه خاص مع ما 
نقل عن الاإمام مالك رحمه الله" 


)0600 الفرار رقم ,١10307/9‏ ق 1217/1/18اهء المرجع السابق , الجزه الثانى » صفحة, 7*5, والقرار رقم ١19017/19©‏ 
وتاريخ /117/١٠107//1١اهء‏ (غير منشور) . 

(؟) القرار رقم ؟4104/11١‏ وتاريخ 1404/17/10 المرجع السابق, الجزه الأول. صفحة, 2010 والقرار رقم 
لل ل وتاريخ 4017//1١/107‏ ١ه‏ المشار إليه فى الفمرة السابقة . 

() انظر البند/؟2؟؟ . 


-/8639؟- 


07 - تمهيد : السند لأمر هو صك محرر وفقًا لشكل معين حدده النظام و يتضمن تعهد محرره 
ويسمى «المحرر» بدفع مبلغ معيّن فى تاريخ محدد أو قابل للتحديد إلى شخص آخر 
يسمى «المستتفيد» . فهو إذاً تعهد خطى ولا يجوز أن يكون شفهيا ولكنه يجوز وإن 
كان ذلك نادرا ‏ ان يكون محررا رسمياء وفلك كما لو كان مضمونا برهن عقارى . 
والسند لأمر على هذا النحويختلف عن الكمبيالة من حيث أنه يتضمن شخصين فقطء 
هما حرر السند والمستفيدء بينما الكمبيالة تتضمن ثلاثة أشخاصء هم الساحب 
والستفيد والسحوب عليه . ومن ثم فإن تحريره يفترض سبق وجود علاقة قانونية 
واحدة, هى العلاقة بين محرر السند والمستفيد, بينما إصدار الكمبيالة يفترض وجود 
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علاقتين أساسيتين», أحدهما بين الساحب والمسحوب عليه والأخرى بين الساحب 
والمستفيد. وقد أدى تعدد أطراف الكمبيالة إلى كثرة استعماها فى محال التجارة 
الخارجية؛ أى لتسوية علاقات بين بلدين مختلفين, بينما يقتصر ‏ فى الغالب ‏ مجال 
استخدام السند لأمرعلى تسوية العلاقات الداخلية"! وربما كان هذا السبب الذى من 
أجله أو قانون جنيف الموحد عناية خاصة بالكمبيالة» بحيث تضمن تنظيما تفصيليا 
لأحكامهاء واككتفى بالارحالة إلى بعض من تلك الأحكام لتطبيقها على السند لأمر. 
وقد خصص نظام الأوراق التجارية اربع مواد (/410- 40) تضمنها الباب الثانى» 
لتنظيم السند لأمر. وقد احتوت تلك المواد الأ ربع على مجموعتين من الأحكام, الأول 
خاصة بالسند لأمر. والأخرى يشترك فيها السند لأمر مع الكمبيالة والتى أوردتها المادة 
(84) على سبيل الحصرء ونصت على انطباقها على السند لأمر بالقدر الذى لا يتعارض 
مع ماهيته . 

هذا ولدراسة السند لأمر فإنه يحسن البدء بإيضاح الشروط الموضوعية والشروط 
الشكلية اللازم توفرها لصحة إنشاء السند لأمر (المبحث الأول)؛ على أن يتم بعد ذلك 
دراسة بقية أحكام السند لأمر (المبحث الثانى) . وبما أن معظم تلك الأحكام هى نفس 
أحكام الكمبيالة التى سبقت دراستهاء فإن التعرض ها هنا سيكون بكثير من الايجاز. 

المبحث الأول 
الشروط الموضوعية والشروط الشكلية اللازمة لانشاء السند لأمر 


4 - يعتبر إنشاء السند لأمر تصرفا قانونيا يقوم به محرر السند لأمر, ومن ثم فإنه ‏ كأى 
تصرف قانونى ‏ يلزم لانعقاده صحيحا توفر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية . 
م م م و ا ا ا ا ا ل 0 


)١(‏ د. الياس حداد, المرجع السابق. صفحة, 86؟, د. حسنى عباس المرجع السابق, صفحة, 5١١‏ رو بلو, 
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والشروط الموضوعية اللازمة لاإنشاء السند لأمرهى نفس الشروط اللازم توفرها بالنسبة 
لساحب الكمبيالة والتى سبق التعرض ها بشىء من التفصيل"» ولذا فإنه يلزم لصحة 
السند لأمر توفر إرادة محرره, أى اتجاه إرادته إلى إبرام ذلك التصرف, وألا تكون تلك 
الإرادة مشوبة بأى من عيوب الاإرادة وهى : الخطأ والتدليس والاكراه. كما يشترط 
وود السبب؟ إى الباعث الذى أدى إلى إصدار السند لأم(", وأن يكون ذلك السبب 
مشروعا وغير مخالف للآداب العامة . على أنه يلاحظ أنه يفترض دائما وجود السبب 
ومشروعيته ولكنه يجوز للمدين الصرف أن يثبت خلاف ذلك" أما الأهلية اللازم 
توافرها لدى من يقوم بتحرير السند لأمرء فإنها ليست بالضرورة الأهلية اللازمة لمزاولة 
الأعمال التجارية, بل هى الأهلية اللازمة لاوبرام التصرف الذى يتم تحرير السند لأمر 
من أجل الوفاء بالالتزام الناشىء عندا”؟ ذلك أن إنشاء السند لأمرلا يعتبرعملا تجاريا 
فى حد ذاته» كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة التى يعتبر كل تصرف يرد عليها عملا 
تجاريا بحكم المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية» بل إنه يخضع للقواعد العامة من 
حيث كونه مدنيا أو تجاريا. أى أنه قد يكتسب الصفة التجارية بطريقة التبعية وذلك 
حينما يكون محرره تاجرا و يكون قد حرره لأغراض تهارية”! أما إذا كان محرره تاجرا 
ولكنه حرره لغير أغراض تجارية فإنه يعتبر مديناء مثل ذلك السند لأمر الذى يحرره 


)١(‏ البند 9؟ وما بعده. 

(؟) اللجنة القانونية, القرار رقم ١407/97‏ فى 407/17/18١هء‏ المرجع السابق, الجزء الثانى, صفحة, 66" . 

(0) لا يثير شرط المحل فى السند لأمر أو مشروعيته أى إشكال, لأن محله دائما مبلغ من المال. 

() اللجنة القانونية, القرار رقم 2٠06/8‏ ١هء‏ وتاريخ 4٠08/1/9‏ ١هء‏ الجزء الثانى صفحة. 237١‏ والقرار رقم 
6ه .. فى 1103/19/86ه الجزء الثانىء صفحة, 076”, والقرار رقم 14017/1ه فى 14017/1/18هء الجزه 
الثانى صفحة, 78. 

(ه) هامل, المرجع السابق, صفحة, ,01٠‏ رو بلوء المرجع السابق» صفحة, ٠١‏ , قفلداء المرجع السابق,» صفحة, 
م 

(5)د. بريرى» المرجع السابق: صفحة, 55؟؟, د. مصطفى طه, ا مرجع السابق» صفحة؛ ١١؟,‏ قفلدا, ا مرجع 
السابق, صفحة. 7/8 . 
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التاجر بدين نفقة. على أنه إذا كا ن محرر السند لأمر تاجرا فإنه يفترض أنه حرره 
لأغراض تجارته » ولكن هذه قرينة بسيطة ' يجوز إثبات عكسها . أما إذا كان محرر السند 
لأمر غير تاجر فإن ذلك يعتبر تصرفا مدنيا . والعبرة من حيث الصفة المدنية أو التجارية 
هوبوقت إنشاء السند لأمر, فإذا ما حرره تاجر لأغراض تجارية » فإنه يكون تجاريا 
ويستمر كذلك حتى لوتم تظهيره فيما بعد لأغراض غير تجارية . و بالمثل إذا اكتسب 
الصفة المدنية لدى إنشائه فإن هذه الصفة تستمر حتى لوتم تظهيره بعد ذلك من قبل 
تاجر لأغراض تجارته". وهذه التفرقة بين السند لأمر(من حيث تجاريته أو عدمها) 
وبين الكمبيالة, برغم التماثل بينهمامن حيث كون كل منهما أداة وفاء وائتمان 
وبرغم خضوعهما لنفس القواعد الصرفية المتشددة, لا تجد ما يبررها الأمر الذى حدا 
ببعض رجال الفقه إلى انتقادها”! ولذا فإن المشرع الكو يتى أحسن صنعا حينما اعتبر 
جميع الأعمال المتعلقة بالسند لأمر أعمالا تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها 
(المادة/ 0/ه من قانون التجارة) . هذا ويجوز إصدار السند لأمر بالنيابة عن شخص آخر,' 
والعبرة من حينث الصفة المدنية أو التجارية, هوبصفة الأصيل . ويخضع السند لأمر 
المصدر نيابة عن شخص آخر لأحكام المادة )٠١(‏ الخاصة بإصداز كمبيالة دون 
تفويض أو تجاوز التفو يض 

تلك هى الشروط الوقوفة اللازم توفرها لصحة إنشاء السند لأمرى والتى ب يترتب 
على تخلف أحدها بطلان السند لأمر أو قابليته للوبطال . ومع ذلك فإنه يلزم التنبيه إلى 
أن السند لأمر يخضع لقاعدتى تطهير الدفوع واستقلال التوقيعات, مثل الكمبيالة تماماء 
وعلى التفصيل السابق . و بناء على ذلك فإن بطلان السند لأمر لعدم توفر السبب أو عدم 


(0) امل ؛ الرجع السابق, صفحة, 80ه, د. بريرى, المرجع السابق, صفحة؛ 775, قفلداء المرجع السابق, 
صفحة 48/ا؟. 

ه64 د. مصطفى طه. المرجع السابق صفحة, 2910 د. بريرى , المرجع السابق, صفحة, 7707 , وانظر عكس ذلك 
هامل , المرحم السابق , صفحة, 8107© . 

(©) روبلو, المرجع السابن. صفحة, ١/‏ , هامل المرجع السابق, صفحة, 810ه . 


-98197؟- 


مشروعيته أو لعيب فى الارادة, لا ينفذ فى مواجهة الحامل حسن النية . كما أن بطلان 
التزام أحد الموقعين على السند لأمريقتصر على التزام ذلك الموقع ولا يتعداه إلى التزامات 
الموقعين الآخرين. أما الشروط الشكلية اللازمة لصحة السند لأمر فإنها قد تضمنتها 
المادتات لالم و88 من نظام الأوراق التجارية وهى : 


: شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر»‎ )١ 
يجب أن تتضمن الورقة شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» وأن يرد ذلك فى صلب‎ 

النص وأن يكتب بنفس اللغة المحرربها السند لأمر. وذلك من أجل لفت نظر 
الشخص المقدم على التوقيع على تلك الورقة إلى أهمية الالتزام الذى سيترتب على ذلك . 
وايراد شرط الأمر يغنى عن تسمية الورقة» أى يغنى عن غبارة «السند لأمر» إذ أنه 
يحقق الغرض المقصود من حيث جعل الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية . و بذا فإن 
السند لأمر يختلف عن الكمبيالة والشيك حيث استلزم المشرع ذكر كلمة «كمبيالة» 
أو «شيك» فى متن الصك.. ومن المعلوم أن المادة ١/6017‏ من قانون جنيف الموحد 
تستلزم وجود عبارة «سئذ لأمر» فى صلب النص, ولكن المادة/11 من الملحق الثانى 
لذلك القانون أجازت لكل مشرع وطنى الخروج على ذلك» بشرط أن يتضمن النص 
شرط الأمر9؟ وهذا ما فعله المشرع السعودى حينما استلزم إما إيراد شرط الأمر وإما ذكر 
عبارة «السند لأمر» و بناء على ذلك فإن السند لأمر يجوز إما بصيغة « أتعهد موجب 
هذا السند لأمر...» وإما بصيغة «أتعهد أن أدفع لأمر السيد....» على أنه ليس هناك 
ما يمنع من إيراد شرط الأمر وذكر عبارة «سند لأمر» كأن يقول : أتعهد بأن أدفع لأمر 
فلان... بموجب هذا السند لأمر..» أما إذا لم تتضمن الورقة لا شرط الأمر ولا 


(1)د. لياس حداد. المرحع السابق » صفجة على" د كم اماتي والقارد ا جارك الأرراقهالتعارة و 
بعداد. 8م صفحة, هف رو بلو المرحع السابق: صفحة. .1١١‏ 
)2( د. حسنى عباس المرحع السابق , صفحة, 2 


4 


5 


تسمية «السند لأمر» فإنها لا تعتبر سندا لأم”)(المادة/88) . 
") تعهد بدفع مبلغ معين : 

أى أن يتعهد محرر السند لأمر بأن يدفع مبلغ السند فى ميعاد استحقاقه , وأن يكون 
هذا التعهد صريحا وقاطعاء بمعنى ألا يكون معلقًا على شرط واقف أو فاسخ.. ولكن 
ليس شرطا أن يأتى بعبارة أتعهد. . , فقد يأتى بعبارة التزم أو بأى عبارة أخرى تفيد 
نفس المعنى . و بذا يختلف السند لأمرعن الكمبيالة من حيث أن ساحبها لا يتعهد 
شخصيا بالدفع» وإنما يأمر المسحوب عليه بدفع قيمتها . ويجب أن يكون مبلغ السند لأمر 
محددا على وجه الدقة بحيث لا تستدعى معرفة مقداره الحصول على معلومات من خارج 
السند نفسهء وذلك إعمالاً لقاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية. وعلى العموم فإن 
تحديد مبلغ السند ووحدة الاستحقاق وكذلك حالة التعارض بين الأ رقام والكتابة 
يحكمه نفس القواعد التى تحكم الكمبيالة والتى سبق تفصيلها 9) 
*) تحديد ميعاد الاستحقاق : 

يجب أن يحدد ميعاد استحقاق السند لأمر وفقا لإحدى الطرق الأ ربع التى 
تضمنتها المادة/58 والتى أحالت عليها المادة/85» وهى : إما أن يكون السند مستحقا 
لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع, أوفى ميعاد محددء أو بعد مدة معيئة من تاريخ 
نمحريره. وبناء على ذلك فإنه إذا حدد الميعاد بغير إحدى تلك الطرق الأربع فإن الورقة 
لا تعتبر سندا لأمر, وكذلك الشأن إذا تضمنت الورقة أكثر من ميعاد للدفع”"؟ هذا 
وجب ملاحظة أن السند لأمر الذى لا يتضمن أى ميعاد للاستحقاق لا يكون باطلا 


(0اللجه القانونية , المرجع السابق القرار رقم ١107/٠١‏ وتاريخ 7/17/17١11.ء‏ الجزء الأول. صفحة, 47 . والقرار 
رقم 8/٠١‏ 10١ه‏ وتاريش ©؟/١100/1١هء‏ الجزء الأول, صفحة 188, قفلداء المرجع السابق. صفحة, .7٠١‏ 
(7) البند ؟) وما بعده. 
زف اللجنة القانونية, رقم 5١/407١ه‏ فى 4ه المرجع السابق. الجزء الثانى, صفحة, ,58١‏ قفلداء 
المرجع السابق , صفحة, 9٠١‏ . 

وانظر كذلك قرار اللجنة القانونية رقم 104/16, المرجع السابق , الجزء الأول صفحة, ٠١‏ ., و يتعلق هذا القرار 
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بصفته تلكا 3 يعتبر مستحق الدفع لدى الاطلاع (المادة 88/أ). أما إذا كان 
السند لأمر بر م ل 0 ح نيكس 
الكمبيالة ‏ فإن المادة/ ٠٠0‏ استلزمت تقدمه لمحرره للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع » 
وذلك خلال مدة سنة من تاريخ تحريره على أن يكون ذلك التأشير على السند لأمر 
مؤرخا وموقعا من قبل محرر السند, وى حالة امتناع المحرر عن التأشير على السند فإنه 
يلزم تحرير احتجاج الامتناع عن التأشير, و يعتبر تاريخ ذلك الاحتجاج بداية سريان 
مدة الاطلاع (المادة .)6١‏ 
4) مكان الوفاء : 

يلزم أن يتضمن السند بيان المكان الذى يتم فيه الوفاء, لأن ذلك يمكن الحامل من 
الاهتداء إلى المكان الذى يجب التوجه إليه من أجل استحصال قيمة السند لأمر. على 
أنه إذا أغفل ذكر مكان الوفاء فإن السند لأمر لا يكون باطلا ولكنه يكون مستحق 
الوفاء فى موطن محرر ذلك السند. أما إذا لم يتضمن السند موطن ا محرر فإنه يكون 
مستحق الوفاء فى المكان الذى تم فيه إنشاؤه (المادة 84/ب) . هذا وإذا كان السند 
لأمرمستحق الوفاء فى غير مكان محرره فإنه ينطبق بشأنه ‏ من أجل تعيين من يتم لديه 
الوفاء ‏ الأحكام الخاصة بالكمبيالة (المادة 88/أ) . 
©) اسم المستفيد : 1 

وهوصاحب الحق فى السند لأمر, أى الذى يحرر السند لمصلحته . ويجب أن يكون 
اسمه محددا على وجه تنتفى معه الجهالة» ويجوز أن يحدد بصفته كأن يقال : مدير شركة 

مستحق الدفع غرا. وقد نيت المجنة القانونية إلى ا شرطا جزائيا ا د مان باعتباره ممالفا لنظام اله 3 

التجارية الذى يأخذ ممبدأ وحدة الاستحقاق. وربما كان ممكنا اعتبار ميعاد استحقاق تلك السندات قد حدد بطريقتين أو 
بطريقة غير الطرق الأ ربع المنصوص عليها فى المادة 74. وف هذه الحالة يكون لا مناص من ار اله 


كسندات لأمر. 
)١‏ اللجنة القانونية » المرجم السابق, القرار رقم +105/9١ها‏ ق 1١07/8/16‏ ١اهء‏ الجزء الثانى, صفحة, 010" . 
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كذا. هذا واستلزام ذكر المستفيد (المادة 47/ه) يعنى أن السند لأمر كما هوالشأن 
بالنسبة للكمبيالة ‏ لا يجوز أن يحرر لحامله . ويجوز أن يكون المستفيد عدة أشخاص » 
ولكن المستفيد لا يجوز أن يكون هومحرر السند نفسه» أى أنه لا يجوز أن يحرر شخص 
سند أمر مص احة نفسه”حتى لو كان المستفيد هو أحد الفروع المملوكة للمحرر وما 
يدعم وجهة الرأى هذه كون النظام قد أجاز أن يكون المستفيد فى الكمبيالة هو 
الساحب نفسه (المادة *) ولكنه لم يحل إلى هذه المادة بالنسبة للسند لأمر. ثم ان 
الحكمة من إجازة ذلك بالنسبة للكمبيالة هى تمكين الساحب من التأكد من موقف 
المسحوب عفنيه وذلك بتقديمها له للقبول, ولأن قبول الكمبيالة يؤدى إلى تقوية 
ضماناتهاء مما ييسر خصمها أو تظهيرها. 
)١‏ تاريخ إنشاء السند لأمر ومكان إنشائه : 

وتبدو أهمية تاريخ الإنشاء فى معرفة أهلية المحرر وقت إنشاء السند لأمزء وكذلك 
فى تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة من تاريخ 
اللإنشاء. وهو ضرورى كذلك لتحديد مدة السنة التى يجب أن يقدم السند لأمر خلاها 
للتأشير عليه بالاطلاع حينما يكون مستحق الدفع بعد مدة من الاطلاع أو لتقديمه للوفاء 
إذا كان مستحق الوفاء بعد مدة من تاريخ إنشائه . ولذلك فإن تاريخ الارنشاء يعتبر من 
البيانات الضرورية اللازم توفرها لصحة السند لأمر (المادة 88) . و بناء على ذلك فإن 
نخلف تاريخ الاإنشاء يترتب عليه بطلان الصك كورقة تجارية 9) 

أها مكان الاإنشاء فإن أهميته تتمثل فى تحذيد الاختصاص القضائى فى الداخل, 
وى محديد القضاء المختص والقانون واجب التطبيق فى حالة تنازع القضاء والقوانين 
ولكن عدم تحديد مكان الاإنشاء لا يترتب عليه بطلان الورقة كسند لأمر, ولكنه يعتبر 


)020( د الياس حداد, المرجع السابق , صفحة. اوم رو بلو, ا مرجع السابق» صفحة. 21١6‏ وانظر عكس ذلك .0 
بريرى » المرجع السابق, صفحة. 315 . 
(؟) اللجنة القانونية , المرجع السابق, القرار رقم 401/1 ١ه‏ فى 4017/9/4١هء‏ الجزء الثانى, صفحة, 664. 
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منشأ فى المكان المبين بجانب اسم محرر السند (المادة 84/ج) . 
) توقيع محر السند لأمر: 

من المعلوم أن توقيع محرر السند هو مصدر التزامه ومن ثم فإن عدم توقيع الورقة من 
لدن المحرر يترتب عليه انعدامها, و بوجه خاص فإنه لا بمكن اعتبارها سندا لأمر (المادة 
).هذا وقند قررت اللبجنة القانونية" أن الورقة التى ل تحمل توقيع المحرر برغم 
اكتمال البيانات الأخرى اللازمة لصحة السند لأمر لا تعتبر سندا لأمر وذلك برغم 
أن من ادعى أنه محرر السند لأمر قد وقع على تلك الورقة كضمان احتياطى» وذلك أن 
عدم توقيعه على الورقة باعتباره محررا يترتب عليه بطلان تلك الورقة كسند لأمرى ومن ثم 
فإن الضمان يكون قد ورد على ورقة باطلة كسند لأمر وذلك لتخلف أحد البيانات 
الجوهرية وهو توقيع المحرر. 
الشروط الاختيارية : 

5 - تضمنت الفقرات السابقة البيانات الالزامية للسند لأمر والتى يترتب على تخلف 
أى منها أن تفقد الورقة صفة السند لأمر (المادة 88) ولكنها قد تكون صالحة كسند 
عادى؛ أو كوسيلة إثبات وإلى جانب تلك الشروط الاإلزامية فإن محرر السند لأمر 
ومظهريه يستطيعون إضافة ما يشاءونه من الشروط بشرط ألا تكون متعارضة مع طبيعة 
السند لأمر أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة. ومن البيانات التى يتم أحيانا 
إدخاها على السند لأمر, على سبيل المثال : 

)١‏ شرط الرجوع بلا مصاريف : أى إعفاء الحامل من تحرير احتجاج عدم الوفاء 
(المادة /اه)» على النحو السابق إيضاحه بالنسبة للكمبيالة”"ويجوز إدراج هذا 
الشرط سواء من قبل محرر السند أو من قبل أحد المظهرين, ولكن أثره فى هذه 


١403/١81١ فى 1408/5/4 المرجم السابق, الجزء الأول صفحةء 7075 , والقرار رقم‎ ١408/50 القرار رقم‎ )١( 
."؟١ وتاريخ 105/11/1١هء الجزء الثانى, صفحة,‎ 


(؟) انظر البند /5ه. 
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الحالة يقتصر على المظهر الذى قام بإدخاله, أما إن كان مدرجا من قبل محرر 
السند لأمر فإنه ينفذ فى مواجهة الجميع . على أنه يجب ملاحظة أن رجوع حامل 
السند لأمر على محرر السند لا ينقص منه عدم قيامه بتحرير احتجاج عدم الدفع 
وذلك باعتبار أن المحرر هو المدين الأصلى , أى أن الرجوع الصرف على محرر السند 
لأمر لايطاله السقوط فى حالة إهمال الحامل تحرير احتجاج عدم الوفاء 9؟ 

؟) شرط عدم ضمان الوفاء ويجوز إدراجه من قبل المظهرين فقط 7! أما محرر السند 
لأمر فإنه لا يجوز له إدخاله وذلك باعتباره المدين الأصلى , كما هو الشأن بالنسبة 
باعي الكسيال !" 

*) توطين السند لأمرء وذلك بتعيين شخص يتم لديه الوفاء على النحو السابق 
إيضاحه بالنسبة للكمبيالة”"/ 

1) كما يجوز أيضا ذكر«بيان وصول القيمة» كما هوالشأن بالنسبة للكمبيالة *) 
ولكن يلاحظ أن إيراد هذا البيان لا يغير المركز القانونى لمحرر السند لأمر, إذ أنه 

يفترض دائما ‏ كقاعدة عامة ‏ وجود سبب صحيح لاإنشاء السند لأمرء وسواء ورد 

ذكرلمقابل الوفاء أم لاء ولكنه يجوز لمحرر السند لأمر أن يثبت عكس ذلك, أى أن 

يثبت عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته '. 
هذا ويلاحظ أن من الشروط التى لا يجوز إدخاها على السند لأمر لتعارضها مع | 

طبيعته, شرط تقديه أو عدم تقديمه للقبول» وشرط عدم التظهير وذلك بوضع «ليس 


14 قفلدا, المرجم السابق» صحفة,‎ »5١8 روبلوى المرجع السابق, صحفة؛‎ )١( 

(؟) د. . إلياس حداد, المرجع السابق, صحفة ىار . مصطفى طه , » المرجع السابق , صحفة, 02 2. حلى 
عباس » المرجع السابق, صفحة. 0 رو بلوى ا فق 1١48‏ 

زفي انظر البئد/[©9. 

(4) انظر اليند/ 50 . 

() انظر البنداره5. 

21١7 وتاريخ 1403/11/16ه الجزه الثاني صفحة,‎ ١601/1١ اللجنة القانونية, المرجع السابق» القرار رقم‎ )1١( 
.٠١4 والقرار رقم 0 وتاريخ 105/4/18١ه الجزء الثانى, صفحة,‎ 
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لأمر» وكذلك شرط وجوب إخطار محرر السند, وذلك عكس الكمبيالة”) حيث أن 
محرر السند يعلم عن إصداره ومن ثم فإن إشعاره بذلك يكون عديم الجدوى , ومنها 
أيضا البيان الخاص بتعيين موف احتياطى . 


المبحث الثانى 


أولا : التظهير: 

م؟ - يتم تداول السند لأمر بالطرق التجارية» أى بالتظهير أو التسليم . فالمستفيد من 
السند لأمر يستطيع أن يظهره إلى شخص معين أو أن يظهره لحامله أو على بياض. 
والتظهير قد يكون تظهير تاماء أى ناقلا للملكية . وقد يكون توكيلياء أى بقصد 
التحصيل. كما أنه قد يكون تأمينياء أى من أجل الضمان. ويجب أن يكون موقعا من 
قبل المظهر. وإذا لم تحدد ماهية التظهير فإنه يعتبر تظهيرا تاما باعتبار هذا التظهير هو 
الأصل ء على أنه يجوز إثبات العكس فيما يتعلق بعلاقة المظهر والمظهر إليه » وذلك على 
التفصيل السابق حين دراسة الكمبيالة "! و يترتب على التظهير التام انتقال جميع 
الحقوق الناشئة عن السند لأمر إلى المظهر إليه وكذلك الضمانات الخاصة به إن 
وجدت. كما يترتب عليه أن يصبح المظهر ضامنا للوفاء» كما ينتج عنه أيضا تطهير 
الورقة من العيوب السابقة على. ذلك التظهير, بمعنى أن المدينين السابقين فى السند لأمر 
لا يستطيعون التمسك فى مواجهة الحامل بالدفوع التى لهم فى مواجهة أى من المظهرين 
السابقين. كما أنهم لا يستطيعون التمسك بتلك الدفوع قبل من ظهر إليه السند لأمر 
تظهيرا تأمينيا. أما المظهر إليه تظهيرا توكيلياء فإنه لا ينتقل إليه ملكية الحق الثابت فى 


)١(‏ انظر البند/68؟. 
)١(‏ انظر البندره .٠١‏ 
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السند لأمر, ومن ثم فإنه لا يجوز له تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية”؟ ولوقام بتظهيره 
تظهيرا تاما فإن هذا التظهير يعتبر تظهيرا توكيليا. كما أن التظهير التوكيل لا ينشأ عنه 
تطهير الورقة من العيوب , ومن ثم فإنه يجوز لأى مدين فى السند لأمر أن يتمسك فى 
مواجهة المظهر إليه تظهيرا توكيليا بجميع الدفوع التى يستطيع التمسك بها فى مواجهة 
المظهر كالدفع بالمقاصة . 

ثانيا : ضمانات الوفاء بالسند لأمر : 

١‏ - يعتبر قبول الكمبيالة من لدن المسحوب عليه ضمانة هامة للوفاء بقيمتها, إذ أنه 
يشد المسحوب عليه إلى الحلقة الصرفية » بل يجعله المدين الرئيسى فى الورقة وهو بذلك 
يضيف إلى المدينين فى الكمبيالة مدينا إضافيا. ولكن فيما يتعلق بالسند لأمر فإن 
القبول لا يمكن تصوره لعدم وجود مسحوب عليه . وكذلك بالنسبة لمقابل الوفاء» فهو 
ضمان خاص بالكمبيالة”/ ولذا فإنه لا وجود له بالنسبة للسند لأمر, و بالتالى فإنه 
حتى لوقام محرر السند لأمر بإيداع مبلغ السند لأمر لدى شخص آخر فإن ذلك المبلغ لا 
يعتبر بمثابة مقابل وفاء, ومن ثم فإن ملكيته لا تنتقل إلى الحامل7". ولذا فإن ضمانات 
الوفاء بالسند لأمر يقتصر على المظهرين والضامنين الاحتياطيين. فجميع المظهرين 
يعتبرون ضامنئن لوفاء السند لأمرء وكذلك الشأن أيضا بالنسبة للضامن الاحتياطى» 
ذلك أن السند لأمرء كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة» يجوز ضمان الوفاء به من قبل 
أحد الأشخاص, على أن يحدد الشخص الذى قدم الضمان من أجله وإلا اعتبر مقدما 
الصلحة محرر السند لأمر (المادة ب) . والضمان الاحتياطى قد يتم من قبل أحد 


)١(‏ اللحنة القانونية المرار رقم ١108/86‏ وتاريخ 1086/10//15١ه‏ الجزء الثانى. صفحة. وم. 

() د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة , 546, فاسير ومران, المرجع السابق صفحة, 507, رو بلوء المرجع 
السابق. صفحة. ,.4٠١‏ وانظر هامل, المرجع السابق, صفحة. 085, حيث يرى أن مركز محرر السند لأمر يقترب من 
مركز المسحوب عليه الكمبيالة . 

(م) رو بلو, المرجع السابق, صفحة 47١‏ , د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة, 4٠١‏ , وانظر عكس ذلك 
هامل, المرحم السابق. صفحة, .95٠‏ 


امام 


الأشخاص المدينين فى السند لأمر أو من قبل شخص آخر ‏ على التفصيل السابق 
بالنسبة للكمبيالة, هذا و يعتبر جميع الموفعين على السسند لأمر ملرّمين بوفائه بالتضامن . 
ويجوز للحامل الرجوع عليهم فرادى أو يجتمعين. كما أن رجوعه على أحدهم لا يسقط 
حقه فى الرجوع على الأخرين»؛ و بصرف النظرعن موقعهم فى الحلقة الصرفية (المادة 
). هذا ورجوع الحامل على الموقعين على السند لأمرلا يقتصر على مبلغ السند لأمر, 
وإفا يشمل جميع المصاريف التى تحملها و بالذات مصاريف احتجاج عدم الوفاء 
ومصاريف الإخطار (المادة .)٠١‏ وإذا قام أحد الموقعين على السند لأمر بالوفاء فإنه 
يصبح له حق الرجوع الصرق على جميع الموقعين السابقين له فى الحلقة الصرفية؛ على 
النحو السابق, بمعنى أنه يستطيع الرجوع عليهم فرادى أو مجتمعين بكل ما وفاه, 
ومطالبته لأحدهم لا تخل بحقه فى مطالبة الآخرين (المادة 08). 
الثا : الوفاء بالسند لأمر أو الامتناع عن الوفاء : 
؟م”م ‏ يجب الوفاء بالسند لأمر فى ميعاد استحقاقه, لا قبله ولا بعده. فلا محرر السند لأآمر 
يستطيع إلزام الحامل بقبض قيمته قبل ميعاد الاستحقاق, ولا يستطيع الحامل إلزام 
محرر السند لأمر بالدفم قبل حلول ذلك الميعاد. ويجب على الحامل أن يتقدم طالبا الوفاء 
فى ميعاد الاستحقاق. كما أنه لا يجوز منح مهلة للوفاء (المادة 31) إذ أن على محرر 
السند لأمر أن يدفع مبلغه فى يوم الاستحقاق ويجب أن يتم الوفاء فى المكان المحدد 
لذلك فى السند لأمر. فإذا لم يتضمن السند.مكانا للوفاء وجب الوفاء فى موطن محرر 
السند لأمر والأصل أن يتم الوفاء بكامل قيمة السند لأمرء إلا أن محرر السند لأمر إذا 
عرض الوفاء بجزء من المبلغ فإنه يتعين على الحامل قبول هذا الوفاء الجزئى وإلا سقط 
حقه فى الرجوع الصرفق على الموقعين الآخرين بمقدار هذا الجزء؛ أى بمقدار المبلغ الذى 
تم عرضه . والوفاء المبرىء للذمة هو الذى يتم بالعملة الرسمية . أما الوفاء بوسيلة أخرى 
مشل الشيك أو النقل المصرف فانه لا يترتب عليه براءة ذمة المدين إلا بعد تحقق الوفاء 
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الفعلى , أى باستلام المبلغ أو بقيده للحساب . 

على أنه تجهب الاشارة إلى أن السند لأمريصبح مستحق الوفاء قبل ميعاد 
الاستحقاق فى حالة إفلاس محرره, وفى حالة توقفه عن دفع ديونه, ولولم يغبت ذلك 
التوقف بحكم . وكذلك فى حالة الحجز على أمواله حجزا ليس محديا (المادة 04/؟) 
وإذا تسم الوفاء من قبل محرر السند لأمر ترتب على ذلك انقضاء الالتزام الصرف و براءة 


ذمة جميع الملتزمين فى السند, أى أن هذا الوفاء يؤدى إلى انتهاء حياة السند لأمر. 
و يعتبر الوفاء فى ميعاد الاستحقاق قرينة على صحة الوفاء وذلك ما لم تحصل معارضة 
جدية. أما الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق فإنه يجعل الموفى مسئولا عن صحة الوفاء”؟ أما 
إذا تم الوفاء من قبل أحد الضامنين فإن حياة السند لأم رلا تنتهى, و ينتقل إلى الموى 
جميع الحقوق الثابتة فى السند لأمر. 


38# - هذا وإذا لم يقم محرر السند لأمر بالوفاء فى ميعاد الاستحقاق فإن على الحامل أن 
يقوم بتحرير احتجاج عدم الوفاء خلال اليومين التاليين لميعاد الاستحقاق”) وذلك من 
أجل حفظ حقه فى الرجوع على الملتزمين الآخرين . فإذا لم يقم الحامل بهذا الاإجراء 
فإنه يصبح حاملا مهملا بالنسبة لهؤلاء» أى جميع الموقعين على السند لأمر ما عدا محرره» 
إذ أن رجوعه على هذا الاخيرلا يتأثر بتحرير بروتستوعدم الوفاء أوعدمه وذلك 
باعتباره المدين الأصلى فى السند لأمر. هذا وتجدر ملاحظة أن المادة (05) توجب على 
حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة وكذلك ساحبها بواقعة عدم الوفاء 
وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ بروتستو عدم الوفاء . وحكم هذه المادة يسرى على 
السند لأمر أيضاء ومن ثم فإن على الحامل أن يخطر المظهر الأخير بالامتناع عن الوفاء, 


. 117١ انظر التفصيل السابق بالكمبيالة. البند/‎ )١( 
(؟) وذلك ما لم يكن السند لأمر قد تضمن شرط الرجوع بلا مصاريف, كما أن حكم شهر الإفلاس يغنى عن تحرير‎ 
.)14/©© احتحاج عدم الوفاء (المادة‎ 
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ولكنه لا داعى لأن يقوم بإخطار محرر السند لأمر”", إذ أنه على علم بذلك» لا سيما أن 
الهدف من ضرورة إخطار ساحب الكمبيالة من قبل الحامل بالتخلف عن الوفاء, هو 
قكينه من معرفة حقيقة الأمرى وقت مبكر, أى قبل أن يتم إعلامه بذلك من قبل 
المستفيد الأول من الكمبيالة . و يرى فريق من الفقه أن يقوم حامل السند لأمر بإخطار 
«المستفيد الأول لأن له نفس المصلحة التى لساحب الكمبيالة فى أن يعلم على وجه 
السرعة بامتناع المحرر عن الوفاء»"/ 

كما أنه يجب على كل مظهر أن يقوم بإخطار من تلقى منه «السند لأمر» بعدم 
الوفاء خلال اليومين التاليبن لتسلمه الاإخطار, وهكذا... و يترتب على عدم مراعاة 
الاإخطار تعرض من يجب عليه الاإخطار للمساءلة عما يترتب على ذلك من اضرار» على 
ألاه يتجاوز التعو يض قيمة السند لأمر (المادة 4/05) . 
رابعا : عدم جواز المعارضة فى الوفاء : 

حرصا من المشرع على تقوية مركز الدائن الصرف وتعزيز ضماناته , ولقطع دابر 
المحاولات التى يمكن أن تهدف إلى إرجاء الوفاء بالورقة التجارية, فإنه منع المعارضة 
فى الوفاء سواء أنت من دائنى الحامل أومن شخص آخر. ولذا فإن النظام لا يجيز 
المعارضة فى الوفاء إلا فى حالة ضياع السند لأمر (أو سرقته) وكذلك فى حالة إفلاس 
الحامل أو فقد أهليته (المادة /6) كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة تماما"! 
خامسا : السقوط وعدم سماع الدعوى : 

ورد فى الفقرة الرابعة من المادة (85) أن الأحكام الخاصة بالكمبيالة» فيما يتعلق 
بآثار إهمال الحامل و بعدم سماع الدعوى» تنطبق على السند لأمر أيضا. كما جاء فى المادة 


() د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة. 515؟. 
(5 د إلياس 5000 المرجع السابق , صفحة. 895. وكذلك ليسكو ورو بلو, ا مرجع السابق, صفحة. /ا781؟. 
(؟) انظر البند/175 وما بعده. 
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(0) أن محرر السند لأمريلتزم على الوجه الذى يلتزم به المسحوب عليه الكمبيالة 
القابل. و بناء على ذلك فإن الحامل حينما يصبح مهملا فإنه يفقد حقه فى الرجوع 
الصرف على جبيع الموقعين على السند لأمر ما عدا المحرر (وضامنه الاحتياطى) ذلك أنه 
يعتبرف مركز قابل الكمبيالة, والرجوع على هذا لا يلحقه التكردم حسب الاويضاح 
الضاة 0 آنا بالنسبة لمدة عدم سماع الدعوى فإنها تختلف من شخص إلى آخرء وذلك 
على النحو التالى : 

الرجوع على محرر السند لأمر: 

4" - سبقت الاإشارة إلى أن مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لقابل الكمبيالة هى ثلاث 
سنوات من تاريخ احتجاج عدم الوفاء أو من تاريخ الاستحقاق فى حالة وجود شرط 
الرجوع بلا مصاريف. وحيث أن محرر السند لأمريعتبر فى مركز قابل الكمبيالة (المادة 
)٠‏ فإن مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لمحرر السند لأمر هى ثلاث سنوات من تاريخ 
الاستحقاق, وسواء أقيمت المطالبة من قبل الحامل نفسه أو من قبل مدين قام بالوفاء. 
أما إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء لدى الاطلاع فإن مدة السنوات الثلاث يبدأ 
سريانها من تاريخ احتجاج عدم الوفاء أو من تاريخ تقديم السند لأمر للوفاء فى حالة 
وجود شرط الرجوع بلا مصاريف وإذا كان مستحق الوقاء بعد مدة من الاطلاع فإن 
تلك المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى يبدأ سريانها منذ انتهاء مدة الاطلاع . أما إذا 
كان مستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع ولم يقدم للوفاء أو للاطلاع 
خلال مدة سنة من تاريخ إنشائه, فإن مدة السنوات الثلاث يبدأ سريانها من تاريخ 
إنشاء السند لأمر9) 


(0 سواء لأنه لم يحرر احتجاج عدم الوفاء. أو لم يقدم السند لأمر للوفاء فى حالة وجود شرط الرجوع بلا مصاريفء أو 
لم يقدمه للوفاء خلال مدة سنة إذا كان مستحق الوفاء لدى الاطلاع, أو لم يقدمه للتأشير عليه بالاطلاع خلال مدة سنة 
وذلك إذا كان مستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع . 

(1) انظر البند/١‏ ١؟.‏ 

(") انظر الخلاف حول هذه الجرئية ‏ البند, 7١14‏ وما بعده. 
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ب رجوع الحامل على المظهرين وضامنيهم : 

يتماثل مركز هؤلاء مع مركز مظهرى الكمبيالة وضامنيهم الاحتياطيين» ولذا فإن 
مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لهم هى سنة واحدة من تاريخ احتجاج عدم الوفاء أو 
من تاريخ الاستحقاق وذلك فى حالة الاإعفاء من حرير بروتستو عدم الوفاء . 
ج ‏ رجوع المظهرين على بعضهم الآخر : 

إذا قام أحد مظهرى السند لأمر (أو ضامنه الاحتياطى) بالوفاء بقيمة السند لأمرء 
فإنه ينتقل إليه الحق المثبت فى السند لأمر, و يكون له حق الرجوع صرفيا على المظهرين 
السابقين له وضامنيهم الاحتياطيين؛ على أن يتم ذلك خلال ستة شهور من تاريخ 
الوفاء أو من تاريخ مطالبته بالوفاء. أى أن مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لعلاقة 


المظهرين ببعضهم الآخر هى ستة شهور”, 


.؟١5/دنبلا انظر‎ )١( 
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الباب الثالث 


تمهيد : 

- يرجع المؤرخون بدء ظهور الأ وراق التجارية ‏ بصفة عامة ‏ إلى العصور الوسطى 
فى أورباء وقد شهد القرنان السابع والثامن عشر صوراً لبعض الوسائل التى كانت 
البنوك تضعها بين يدى المودعين بقصد تمكينهم من التصرف ف أمواهم المودعة لديها . 
وبكن اعتبار تلك الوسائل بمثابة نواة للشيك, برغم أنه لم يكن يتوفر ها جبيع 
خصائصه . ومع مرور الزمن ‏ و بالذات منذ أواخر القرن الثامن عشر وإلى أواخر القرن 
التاسع عشر ‏ جرى تطوير تلك الوسائل تدريجياء إلى أن استكمل الشيك جميع 


لوففةه 


عناصره وذلك فى أواخخر القرن التاسع عشرل". وكان استخدام الشيك فى البداية شبه 
مقصور عل التحار والموسرين» ولكن التطور اللاحق أدى إلى توسيع قاعدة المتعاملين 
بالشيكء حيث تم انتشار استعماله بين مختلف طبقات المجتمع» و بالذات فى أوربا 
وأمريكا . وكان ذلك الانتشار" السريع نتيجة تضافر عدة عوامل » يأتى فى مقدمتها قيام 
حكومات تلك الدول بتشجيع التعامل بالشيك, بل جعل استخدام الشيك إلزاميا فى 
بعض الحالات, وكذلك توفير قسط كبير من الحماية للمتعاملين بالشيك ومن ذلك أيضا 
المزايا التى يحققها التعامل بالشيك بالنسبة للمتعاملين به و بالنسبة للاقتصاد القومى . 
فقيام الناس بإيداع أموالهم لدى البنوك والتصرف فيها بواسطة شيكات يمكن من 
تجميع المدخرات القومية وتوظيفها فيما فيه خدمة الاقتصاد الوطنى . ومن ناحية أخرى 
فإن إيداع الأموال لدى البنوك بدلا من اكتنازها لدى أر بابها يقى أر بابها مغبة حملها 
وتعرضها للسرقة, و يتيح لهم الاستفادة من يحرد إبداعها””, وهولا ينقص قدرتهم على 
التصرف فيها متى شاءوا وكيفما شاءوا إذ أن الشيك يعتبر وسيلة ميسرة للتصرف فى 
تلك الأموال سواء بالحصول عليها نقدا بواسطة شيك يسحبه المودع لمصلحته » أو 
باستخدامها فى سداد ديونهم وذلك بإصدار شيكات لمصلحة دائنيهم . وهؤلاء يقومون ‏ 
فى الغالب ‏ إما بإيداع تلك الشيكات لخحساباتهم لدى بنوكهم» وإما بتظهيرها 
لدائنيهم الذين يقومون بدورهم بإيداعها أو تظهيرها. ومن ثم فإن النتيجة النهائية 
تكون تسوية قيدية لعدة علاقات دائنية ومديونية» أى دون استخدام العملة الورقية . 
كما أن التعامل بالشيك يهيىء للمتعاملين به وسيلة جيدة للاثيات ذلك أن البنوك 
حينما تقوم بصرف الشيكات تحتفظ بها لديها مؤشرا عليها بما يثبت دفعها للمستفيد. 


)١(‏ د. حستى عباس المرجع السابق , صفحة. 2954 د. إلياس حدادء المرجع السابق, صفحةء 4٠0‏ فاسير ومران 
«الشيك» 1114 , «البنوك وعمليات البنولكة»» جوزيف هامل, الجزء الثاني , صفحة, ١١‏ . 

)١(‏ على سبيل المثال؛ قفز عدد الشيكات فى فرنسا خلال سبعة عشر عاما (19487-14573) من 76١‏ مليون إلى أر بعة 
بلايين شيك فى العام الواحد, قفلداء المرجع السابق, صفحة. 5148. 

(؟) وذلك ف البلاد التى نجيز تشريعاتها التعامل بالفوائد. 
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وفوق هذا وذاك فإن الشيك يعتبر وسيلة جيدة للإقلال من التعامل بالعملة الورقية» 
ذلك أن صرف الشيك يتم فى الغالب ‏ بقيد دفترى» معنى أنه يقيد لحساب 
المستفيد لدى البنك الذى يوجد لديه حسابه . وتتم تسوية الشيكات بصفة عامة بين 
البنوك عن طريق المقاصة التى تتم فى غرف المقاصة. أما ما يفيض عن المقاصة فإنه 
تجرى تسو يته بين البنوك بطريق القيد المتبادلة لديهاء بمعنى أن البنك الدائن يقيد على 
زميله البنك المدين صافى التسوية؛ وهذا الأخير يقيد بدوره نفس المبلغ الحساب البنك 
الآخر. 

أحكام الشيك : 

76 - هناك تشابه كبير بين الشيك والكمبيالة» فكل منهما يستلزم وجود ثلا ثة أفخاص 
(ساحب ومستفيد, ومسحوب عليه) و يفترض سبق وجود علاقتين قانونيتين9” أبينهم 
(علاقة الساحب بالمستفيد, وعلاقة الساحب بالمسحوب عليه) . كما أن كلا منهما 
يكون قابلا للتداول بالطرق التجارية» و يتضمن أمرا موجها من الساحب إلى ا مسحوب 
عليه. بدفع مبلغ معين إلى المستفيد ..... الخ. من أجل ذلك فإن المشرع لم يورد 
أحكاما خاصة بالشيك فيما يتعلق بمواطن التشابه أى الجزئيات التى يتماثل فيها 
الشيك مع الكمبيالة (لأن ذلك سيكون تكرارا لا طائل من ورائه) واكتفى بالارحالة 
إلى القواعد الخاصة بالكمبيالة (المادة .)١1١١17‏ ولكنه أورد أحكاما خاصة بالشيك 
لشحكم الجزثيات التى يختلف فيها الشيك عن الكمبيالة: : ضمنها المواد ١ك 21١١١‏ 
وبناء على ذلك فإن الشيك تحكمه مجموعتان من القواعد, الأ ولى هى تلك الخاصة 
بالكمبيالة, والثانية هى الأحكام التى تضمنتها المادة 1١‏ وما بعدها. وتيسيرا لدراسة 
تلك الأحكام فإنه يستحسن البدء بتبيان الفوارق بين الشيك والكمبيالة وذلك قبل 
دراسة إصدار الشيك وتداوله (الفصل الأول) الذى سيكون متلوا بالفصل الخاص 


(01) مع فارق أن العملاقة بين الساحب والمسحوب عليه فى الكمبيالة تكون نائحهة عن أى تصرف قانونى , أما بالنسبة 
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بضمانات الوفاء بالشيك (الفصل الثانى). اما انقضاء الشيك فإنه ستتم معالجته فى 
(الفصل الثالث) . 
0" - الفوارق ببن الشيك والكمبيالة : ومكن إجماها فيما ياتى : 


١‏ تعتبرالكمبيالة عملا تجاريا بنص النظام (المادة الثانية من نظام المحكمة 
التجارية) ولذا فإن من يوقع عليها تحت أى صفة كانت يلزم أن تتوفر لديه الأهلية 
اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية . أما الشيك فإنه عكس ذلك؛ أى أنه ليس بحد 
ذاته عملا تجارياء ولكنه قد يكتسب تلك الصفة بالتبعية» حسب الغرض الذى 
يحررمن أجله, فإذا كان الغرض من ذلك وفاء دين تجارى فإنه يكون تجاريا”/ 
أما إذا صدر من أجل الوفاء بدين مدنى . مثل الوفاء بقيمة عقار أو بقيمة منتجات 
زراعية» فإنه يعتبر تصرفا مدنيا. وإذا كان محرره تاجرا فإنه يفترض أنه حرر 
لأغراض تجارته, ومن ثم يكون تجاريا. ولكن هذه القرينة بسيطة يجوز إثبات 
عكسها وذلك كأن يغبت التاجر أنه حرر الشيك وفاء لدين نفقةتء أو وفاء لاريجار 
منزلهء و يرى البعض را" أن الشيك الذى لا يكتسب الصفة التجارية بالتبعية» 
على هذا النحوى لا بمكن اعتباره ورقة تجارية تخضع لأحكام قانون الصرف . 

؟ لا يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة حين إصدارهاء و يكفى توفره فى ميعاد 
الاستحقاق. أما مقابل وفاء الشيك فإنه ‏ على العكس من ذلك يجب أن 
يكون موجودا قبل إصدار الشيكء أوفى وقت إصداره على الأقل (المادة )١/91‏ . 

(0)د. حنمو ادع الخاير سي : <. مصطفى طه.ء المرجع السابق, صفحة, 50, قفلداء المرجع 


السابق, صفحةة,ء و#ل, هاملء؛ المرجع السابق, صفحة, ؟"لاء كبرياك, ا مرجع السابقء صفحة , 5, إدوار عيد 
«رالاً سناد التجاربة ‏ الشيكُ» 1551 صفحة, 0/4. 


(؟) د. مصطفى طه. ا مرجع السابق, صفحة, ٠‏ ,ا د. بريرى » ا مرجع السابق, صفحة. ١4؟9.‏ 
(؟) د. بريرىء» المرجع السابق » صفحة. ١51؟.‏ 
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يجوز قبول الكمبيالة من لدن المسحوب عليه , وهذا القبول هو الذى يشد المسحوب 
عليه إلى الحلقة الصرفية أما الشيك فإنه ‏ على النقيض من ذلك لا يجوز قبوله 
من قبل البنك. وحتى لو اقترن به القبول ‏ مخالفة لذلك ‏ فإن هذا القبول يعتبر 
كأن لم يكن (المادة 2٠٠١‏ » أى أن مثل هذا القبول يعتبر باطلا وغير ملزم للبنك 

؛ يجوز سحب الكمبيالة على أى شخص طبيعى أو معنوى » تاجرا أو غير تاجرء أما 
الشيك فإنه لا يجوز سحبه إلا على بنك (المادة 4). كما أن الكمبيالة يجوز 
تحريرها على أى ورقة عادية؛ أما الشيك فإنه جرت العادة على ألا يكتب إلا على 
موذج خاص مطبوع, يقدمه البنك إلى عميله و يتم إصداره بملء الفراغات 
والتوقيع عليه . ولكن هذا لا يعنى أن الشيك الذى يكتب على غير تلك النماذج 
يكون باطلا . 

ه ‏ تعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان؛ ولذا فإنها غالبا ما تكون مؤجلة الدفع» أى أن 
ميعاداستحقاقها يكون لاحما 00 الإصدار. ذلك أنه وإن لم يكن هناك ما 
يمنع نظاما من أن تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاعء إلا أنه يندر"' أن تكون 
كذلك بعد انتشار استعمال الشيك, معنى أن الشيك قد انتزع من الكمبيالة هذا 
الدور. أما الشيك فإنه أداة وفاء فقط» ولذا فإنه يكون واجب الوفاء دائما لدى 
الاطلاع . صحيح أنه يحصل خصم الشيك فى بعض الحالات” ازبالدات جين 
يكون مكان الوفاء بعيدا و يكون الحامل راغبا الحصول على قيمته فورا كن 
ذلك استثناء ومن ثم لا يغير من صفة الشيك باعتباره وسيلة وفاء فقط". 


. 7517 هامل. المرجع السابق, صفحة,‎ )١( 

(؟) كبرياك, المرجع السابق, صفحة, ©, قفلداء المرجع السابق؛ صفحة, ؟6. 

(©) لا شك ف أن ذلك سيؤدى إلى تشجيع التعامل بالشيك إذ أنه سيمكن الحامل من الحصول على قيمته فورا, حينما 
يريد ذلك . 

(1) كبرياك, الرجع السابق, صفحة؛ ©. 
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يجوز أن يحرر الشيك لحامله» أما الكمبيالة فإنها يحب أن تكون اسمية؛ أى تحرر 
لصلحة شخص معين. كما أن عدم وفاء الشيك يجوز إثباته ببيان صادر عن 
المسحوب عليه وموقعا منه, أو بيان صادر عن غرفة المقاصة (المادة .)7/٠١‏ أما 
الكمبيالة فإن عدم الوفاء بها يجب إثباته بتحرير بروتستوعدم الوفاء فقط . وإلا 
فإن حاملها يفقد حقه فى الرجوع الصرف . 
إن تلك الفوارق هى التى حدت بعظم رجال الفقه فى فرنسا إلى التردد فى إدخخال 
الشيك فى زمرة الأوراق التجارية'؛ْ وذلك برغم التشابه الكبير بينه و بين الكمبيالة؛ 
وهو الذى ‏ على ما يبدو حمل على إبرام اتفاقيتى جنيف (الأ ولى عام 117٠‏ وهى 
خاصة بالكمبيالة والسند لأمر, والثانية عام 111 وهى خاصة بالشيك) بدلا من إبرام 


اتغافية واحدة . 


(١)فاسر‏ ومران, امرجم السابق. صفحة وض 5 هامل» ا مرجع السابق ». صفدحة. ساايول تفلدا, ا مرجم السابق » 
صفحة, 04, كيرياك , المرجع السابق . صفحة ١‏ جاك فزيان, دالوز +1610, صفحة, 56. 


د 
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الفصل الأول 


إصدارالشيك وتداوله 


إصدار الشيك»؛ هو تصرف قانونى يترتب عليه انعقاد الشيك» فهو مثل لحظة نشوء 
الالتزام الصرف الذى ينشأ لمصلحة المستفيد, أى أنه يعتبر ممثابة تاريخ ولادة الالتزام 
الصرفىء و بتحقق إصدار الشيك (القسم الأول) فإنه يصبح ممكنا تداوله (القسم 
الثانى) وذلك بانتقاله من شخص إلى آخر. 


-758- 


القسم الأول 


إصدار الشيك 


04 - يتحقق إصدار الشيك بخروجه بشكل نهائى من حوزة الساحب» أى يفقد سيطرته 
عليه, ولذا فإنه لا عبرة بوقت كتابة الشيكء فهذه محرد مرحلة تحضيرية قد لا يتلوها 
إصدار. كما أنه لا بمبرة أيضا بالتاريخ الذى يحمله الشيك؛, إذ أن الشيك قد لا يخرج 
فعلا من حوزة الساحب إلا فى تاريخ لاحق . ولذا فإن التاريخ الذى يحمله الشيك ما 
هوإلا جرد قريئة على أنه اصدر بذلك التاريخ, ولكنها قرينة بسيطة”" يجوز إثبات 
عكسها بكل طرق الاوثبات . صحيح أن قراءة المادة )١/14(‏ قد توحى بخلاف هذا 
الرأى» إذ أنها تنص على أنه «لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب 
عليه وقت إنشاء الشييك....» فقد يتبادر إلى الذهن أن وقت الإنشاء هووقت 
الإصدار. و يبدو أن نص هذه المادة أتى على هذه الصورة باعتبار أن إعداد الشيك 
كثيرا ما يتزامن مع تسليمه للمستفيدء أى أن الاإنشاء والاإصدار يتمان فى وقت واحد. 
ولكن هذه الحقيقة, وإن كانت تشمل معظم الحالات, فإن هناك حالات أخرى 
يكتب فيها الشيك فى وقت معين ولكنه لا يسلم للمستفيد إلا فى تاريخ لاحق . فى هذه 
الحالات تبدو أهمية التفرقة حيث أن الفقه مجمع” على أن الشيك لا يعتبر مصدرا إلا منذ 


, د. حسنى عباس , ال مرجع السابق‎ ,٠١ قفلداء المرجع السابق, صفحةء 581, كبرياك, المرجم السابق , صفحة,‎ )١( 
.؟5١1 صفحة‎ 

(؟) د. فتوح الشاذل «الحماية الجنائية للشيك ف التشريع السعودى والقانون المقارن» جامعة الملك سعود. 1404 , 
1 صفحة, 217 د إلياس حداد, المرجع السابق » صفحة, 179 د حسنى عباس » ا مرجع السابق » صفحة , 
6» د. مصطفى طهة. المرجع السابق, صفحة, /1410؟ 2 فاسير ومراث, ا مرجع السابق, صفحة, 107 تفلدا, ا مرجع 
السابق, صفحة , 797 , هامل , المرجع السابق , صفحة , 7١‏ كبرياكء ا مرجع السابق, صفحة, 47 . 
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تخلى الساحب عنه . و بناء على ذلك فإن من يقوم بكتابة شيك وتاريخه وتوقيعه, دون أن 
يكون له رصيد, ولكنه يحتفظ به لديه لا يتعرض لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد. 
وينطبق نفس الحكم ‏ أى لا يعاقب الساحب ‏ أيضا فيما لوسرق ذلك الشيكا'' 
وأطلق فى التداول إلى أن قدم إلى البنك بقصد استحصال قيمته (وعلى افتراض أيضا أن 
الحامل حمسن النية) ذلك أن الاوصدار بالمعنى القانونى لم يتحقق فى أى من هاتين 
الحالتين . والاصدار بهذا المعنى يختلف تبعا لما إذا كان الشيك اسميا أو لحامله أو 
لصلحة الساحب نفسه . فإذا كان مصدرا لحامله أو اسميا فإن العبرة بتاريخ تسليمه 
للمستفيد أو بتاريخ إيداعه البريد, وكذلك الشأن بالنسبة للتظهير فإنه لا يصبح نهائيا 
ويرتب آثاره القانونية إلا منذ تاريخ تسليم الشيك إلى المظهر إليه . أما إذا كان الشيك 
مصدرا لأمرالساحب نفسه, فإن الاصدارلا يتحقق إلا بتظهير الشيك وتسليمه الى 
المظهر إليه أو بتقدمه إلى البنك لاستحصال قيمته”؟ هذا وإصدار الشيك باعتباره تصرفا 
قانونيايلزم لصحته توفر مجموعة من الشروط الموضوعية (المبحث الأول) والشروط 
الشكلية (المبحث الثانى) . 
المبحث الأول 
الشروط الموضوعية 


و"م” - سبقت دراسة الشروط الموضوعية لانشاء الكمبيالة والتى تضمنتها المواد /ا» 4» 
١‏ من نظام الأوراق التجارية . وقد قضت المادة ١107‏ بتعدية أحكام تلك المواد 


)١(‏ فاسير ومران, المرجم السابق, صفحة, 407 » فتوح الشاذل المرجع السابق صفحة؛ 6٠‏ , د. مصطفى طه. المرجع 
السابق) صفحة. 7141 . 

)١(‏ تجدر الاإشارة إلى أن البعض يفرق فى هذه الحالة حسب ما إذا كان الشيك قد قدم إلى بنك آخر أو إلى فرع غير الفرع 
الذى يوجد لديه حساب الساحب, فَفى هذه الحالة يمكن اعتبار هذا التقديم إصدارا أما إذا قدم إلى نفس الفرع النى 
يوجد لديه حساب الساحب؛ فإِن الاإصدار لا يتحقق إذ يمكن اعتبار ذلك بمثابة طلب حصول على قرض . انظر, قفلداء 
ا مرجع السابق, صفحة, 751, د. فتوح الشاذل» المرحع السابق, صفحة. 145 . 
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إلى الشيك أيضاء ولذا فإنه يكتفى ‏ من حيث التفاصيل ‏ بالازحالة إلى ما سبقت 
دراسته خاصا بالكمبيالة . و بصفة عامة فإن إصدار الشيك» كأى تصرف قانونى آخرء 
يجب أن يصدرعن شخص هوأهل للقيام بذلك التصرف وأن تتوفر له إرادة حرة 
سليمة, أى غير مشؤبة بأى من عيوب الإرادة وهى الخلط وال«كراه والتدليس», وأن 
يكون محل الالتزام وسببه مشروعين . هذا ولا إشكال بالنسبة لمحل الشيك فهو مشروع 
دائما باعتباره مبلغا من النقود كما أن سببه يفترض دائما أنه موجود ومشروع7'(ولكن 
يجوز للساحب أن يثبت عكس ذلك) . مع ملاحظة أن الأهلية اللازمة لاصدار الشيك 
بخلاف الكمبيالة ليست دائما هى الأهلية اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية, 

وإنما هى الأهلية اللازمة للتصرف الذئ أصدر الشيك من أجل تحقيقه", فإذا كان 
الشيك 00 لدين معين , فإنه يجب أن يكون الساحب أهلا لوفاء ذلك الدين. 
أما الإرادة فإن انعدامها (مثل تزو ير التوقيع المتقن) بمتنع معه نشوء الالتزام كما سبق 
إيضاحه , مع ملاحظة إمكانية مساءلة من زور توقيعه وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية . 
فإذا لم تكن الارادة منعدمة ولكنها معيبة (غلط , إكراه, تدليش) فإنه يترتب على ذلك 
بطلان الشيك. مع المسارعة بالتنبيه, إلى أن هذه العيوب وكذلك انعدام السبب أو عدم 
مشروعيته» لا تنفذ فى مواحهة الحامل حسن ن النية ؛ إذ أنها تخضع لقاعدة ة تطهير الدفوع 
وفقا لما سبق إيضاحه بالنسبة للكمبيالة . كما يجب التنبيه كذلك إلى أن مبدأ استقلال 
التوقيعات ينطبق أيضا على الشيك» كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة تماما"؟ هذا كله 
بالاضافة إلى إمكانية مساءلة ساحب الشيك وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية . 


(1) ففلداء المرجع السابق, صفحة ,©0١‏ اللجنة القانونية, القرار رقم ١6١8/8‏ وتاريخ ه/5/ ١١‏ الجزه الأأول» 
صفحة, ١٠8؟,‏ 

(؟) هامل, ا مرجع الابق, صفحة, 44لا, كبرياك, امرجم السابق , صفحة, 86؟, تفلدا, ا مرجم السابق : صفحة » 
م ربير ورو بلوء المرجع السابق, صفحة, 7١‏ . 

(") انظر البند/41. فاسير ومران, المرحع السابق» صفحة, ٠٠‏ . 
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المبحث الثانى 
الشروط الشكلية 


7 - يعتبر الشيك سندا مصرفياء بل إنه يعتبر العمود الفقرى للنشاط المصرف , ذلك أن 
التسويات التى تتم بواسطة الشيكات تشكل النسبة الكبرى لحجم المداوللات 
المصرفية"؟ والشيك كصك مصرف يجب أن يكون مكتو با (أولا) وفقا لاجراءات استقر 

العرف المصرف عليها. كما أنه يجب أن يحتوى على عدة بيانات حددها النظام على 
وجه الاإلزام (ثانيها). وقد ترك النظام لذوى الشأن الحرية فى اختيار إدخال بعض 
البيانات الأخرى (ثالثا). ولكنه حظر على المتعاملين بالشيك إدخال فئة معينة من 
الشروط (رابعا) . 
أولا : الكتابة : 
تعتبر الشكلية من أبرز خصائص الأ وراق التجارية, إذ أن الكتابة تعتبر ركنا 
أساسيا لوجودها, بمعنى أنها لا مكن أن تنشأ إلا بكتابتها على ورق» ولا يمكن أن تغنى 
عن هذه الكتابة أى وسيلة أخرى, مثل الاعتراف أو التسجيل على شريط ... الخ. 
وحرصا من البنوك على أن تأتى الشيكات مستكملة لجميع عناصرها وموحدة فى بياناتها 
ومنسجمة فى شكلها فإنها سارت على طباعة ماذج للشيكات ذات أرقام متسلسلة ع 
تحتوى على البيانات الالزامية بوجه خاصء بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى 
(وتشتمل على بعض الفراغات التى يتم ملؤها من قبل العميل مثل التاريخ والمبلغ 
واسم المستفيد) . وقد أدى التطور العلمى إلى احتواء تلك النماذج على نوع من المغنطة , 
بمكن من فحصها وتسويتها اآليا, وذلك ممجرد تمريرها على جهاز الحاسب الآلى 
«الكمبيوتر» . وقد حرصت الجهات المسئولة فى المملكة العر بيةَ السعودية على توحيد 


)١(‏ تبلغ تلك النسبة فى فرنسا ٠‏ د. عصام القليو بى , المرجع السابق . صفحة »١‏ قفلدا. المرجم السابق , صفحة 
لقو كبرياك ‏ امرحم السابق. صفحة ). 
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نماذج جميم الشيكات التى تصدرف المملكة العر بية السعودية وفقا لما وصل إليه التقدم 
التقنى فى هذا الجال. وتشتمل تلك النماذج على بعض الفراغات مثل تلك الخاصة 
بالتاريخ والمبلغ واسم المستفيد... والتى يتم ملؤها بمعرفة الساحب. وليس هناك ما 
يلزم ملء تلك الفراغات بطريقة معينة مثل الآلة الكاتبة أو أن تكتب بخط الساحب 
شه كل ما يتطلبه النظام هو أن يكون الشيك موقعا من قبل الساحب نفسه, سواء 
كتبه هو نفسه, أو كتبهء شخص آخرء بل إنه يجوز أن يوقع الشيك”'و يعهد إلى شخص 
آخر ‏ وكيل مثلا ‏ استكمال البيانات فى وقت لاحق . ويجوزمن حيث المبدأ أن 
تعجار شاك ين عنة فخ يرط ألا يكون لحامله , وأن يكون مستحق الوفاء فى غير 
البلد الذنى سحب فيه (المادة )1١١‏ ويجب أن تكون تلك النسخ متطابقة وأن يوضع فى 
صلب نص كل منهاء رقم تلك النسخة وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا. و يبدو 
أن تعدد النسخ وإن كان معمولا به فى الماضى إلا أنه يندر أن يوجد فى العصر الحاضر. 
هذا وقد استقر العرف المصرف على أن البنوك تقدم إلى عملائها (ذوى الحسايات 
الجارية) دفائر الشيكات الحتوية على تلك النماذجء و بدون مقابل. وقد أثار هذا 
بعض التساؤلات عن مدى حق البنك فى رفض تزو يد أحد أولئك العملاء بدفاتر 
شيكات أو حقه فى استرداده, ولا سيما أن الخدمات المصرفية فى العصر الحاضر 
أصحت ضرورية بالنسبة لرجال الأعمال بوجه خاص . قد يقال إن من حق البنك أن 
يرفض إعطاء دفتر شيكات على اعتبار أن ذلك قد يعرضه لبعض المخاطر, و بالذات إذا 
لم يكن مطمئنا لمركز الشخص الالى وسمعته . بل إن بعض البلاد تلم البنوك بذلك فى 
الحالات التى يشبت فيها سوء سمعة الشخص. و بالذات قيامه بإصدار شيك بدود 
رصيد. من المعلوم أن البنك يلزمه قبل التعامل مع شخص ماء أن يحصل على بعض 
العلومات الأساسية عن الشخص والتأكد من شخصيته وعنوانه ونشاطه ... الخ . 


)000( كبرياك, ا مرجع السابق, صفحة ١غ‏ قفلداء ا مرجع السابق» صفحة 69" 
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وتقصيره فى اتخاذ مثل هذه الاإجراءات قد يعرضه للمسئولية مستقبلا, ومن المؤكد أنه 
إذا كانت حصيلة تلك المعلومات لا توحى بالثقة فإن من حق البنك أن يمتنع عن إصدار 
دفتر شيكات باسم ذلك الشخص”". أما سحب دفتر الشيكات الذى سبق تسليمه 
للعميل فإن بعض البلاد تحتم ذلك فى حالة صدورمنع قضائى أوفى حالة قيام العميل 
بإصدار شيك بدون رصيد”؛ ومع ذلك فإنه يمكن القول بصفة عامة بأن من حق البنك 
أن يسترد دفتر الشيكات حينما يقوم العميل بالإخلال بالشروط المتفق عليها بينه وبين 
البنك أو بمخالفة أحكام النظام و بالذات إصدار شيك بدون رصيدء أوفى حالة الحكم 
شهر إفلاسه . 7 
أما من حيث إلزامية مية استخدام تلك النماذج, فحيث أنه لا يوجد نص نظامى يلزم 
باستعماهاء فإنه لا بد من التسليم بأنه من حق العميل ألا يستعملها سواء قام بطبع 
فاذج خاصة به, كما هوالشأن بالنسبة لبعض الشركات الكبيرة» أو قام بكتابة 
الشيك على ورق عادئ", فهذا الشيك يعتبر صحيحا ما دام قد استجمع الشروط التى 
00 النظام . ومن ثم فإنه لا يحق للبنك أن ينتنع عن وفاله . ولكته كثيرا ما يحصل 
تتفق البنوك مع عملائها على ضرورة استعمال فاذج للشيكات ا إلى 
عملائها. كما أن بعض البنوك تلزم عملاءها باستعمال تلك النماذج وتتفق معهم على 
أنها سترفض صرف و م ل ا 
الاتفاق يكون ملزما بالنسبة لعلاقة البنك مع عميله» ومن ثم فإن مخالفته تعتبر خطأ 
عقديا يبرر للبنك إقفال الحساب ”! أما بالنسبة لحامل الشيك» فإن مثل ذلك الا تفاق 
)١(‏ من المؤكد أن ذلك لا يعتبر حجبا للخدمات المصرفية عن ذلك الشخصء إذ أنه يظل بوسعه التقدم إلى البنوك 
الأخرى وذلك فى ظل المنافسة المصرفية الموجودة . 
(؟) انظرعل سبيل المثال فرنساء قفلداء المرجع السابق, صفحة, 759, كبرياك, المرجع السابق, صفحة, .٠١‏ 
(؟) د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة. ,:4١5‏ كبرياك, المرجع السابق » صفحةء ؟١,‏ هامل , المرجم السابق, 


صفحة. ؟69/ا. 


(:) قفلداء المرجع السابق, صفحة, 87©". 
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لا ينفذ فى مواجهته, باعتباره من الغيرء ومن ثم فإنه لا يحق للبنك أن يمتنع عن وفاء 
ذلك الشيك”! هذا وتهدر الاشارة أخيرا إلى أنه فى حالة نفاد نماذج الشيكات التى لدى 
العميل أو فى حالة عدم وجودها لديه؛ و يرغب سحب مبلغ من النقود فإِن البنوك تضع 
نحت تصرف العميل نموذج شيك عادى لا يحمل اسمه, يحصل عليه من شباك البنك 


و يقوم بملئه وتقدمه من أجل الحصول على المبلغ المطلوب . 


ثانيا : البيانات الاالزامية : 

أوردت المادة (1؟) من نظام ال وراق التحارية البيانات التى يجب أن يتضمنها 
الشيك وذلك على وجه الحصرء كما تضمنت المادة (؟9) بعض البدائل الخاصة بمكانى 
الإنشاء والوفاء وبما أن معظم البيانات اللازم توفرها للشيك مماثلة لتلك :الخاضة 
بالكمبيالة» والتى سبقت دراستهاء فإن التطرق هنا لبيانات الشيك سيتم بكثير من 
الايجاز, 'وذلك على النحو التالى : 
١‏ كلمة «شيك» فى صلب النص : 

سبقت الإشارة لدى التحدث عن الكمبيالة أن النظام يستلزم ذكر كلمة 
«كمبيالة» فى صلب النص و بنفس اللغة التى تكتب بها الكمبيالة . وقد سلك المشرع 
نفس النهج فيما يتعلق بالشيك؛ حيث أوجب ذكر كلمة «الشيك» وسط النص 
وبنفس اللغة التى يحرر بها الشيك وذلك كأن يقال أدفعوا موجب هذا الشيك إلى 
فلان.. أو أى عبارة أخرى تفيد نفس المعنى . ولكن بشرط أن تأتى كلمة «الشيك» 
فى صلب النص . وقد ذهب البعض إلى جواز ذكرها فى أى مكان آخرء كأن تكتب فى 


)١(‏ د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة, ١.‏ ؛, هامل . المرجع السابق, صفحة, ؟59, قفلداء المرجم السابق, 
صفحة:؛ 7”00, كبرياك, الرجع السابق: صفحة, ١‏ د. حسنى عباسء المرجع السابق , صفحة» ؟4؟ , فاسير 
ومران, ا مرجم السابق , صفحة, ٠١7‏ . 
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أعلى الورقة أو أسفلها. ولكن الراجح" أن ذلك غير جائزء لا سيما أن نص المادة (41) 
جاء على النحو التالى (( كلمة «شيك» فى متن النص باللغة التى كتب بها)) . و بناء 
على ذلك فإن الصك الذى لا يحتوى على كلمة «شيك» فى وسط النص لا مكن اعتباره 
شيكا حتى لوتوفرت له جميع خصائص الشيك الأخرى . [ 
١‏ أمر قاطع بالدفع : 

يجب أن يضمن الشيك أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه يأمره بدفع 
مبلغ معين إلى المستفيد» و يتحقق الأمر بعبارة ((أدفعوا أو سلموا : أو اصرفوا)) أو أى 
عبارة أخرى تفيد معنى الأمر» أى أنه ليس شرطا استعمال عبارة ((ادفعوا لأمر.. )) . 
ويجب أن يكون هذا الأمرقاطعاء أى لا يكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل, فلا 
يجوز مثلا القول ((ادفعوا ..بعد استلامكم الأ وراق الممثلة للبضاعة :)) ذلك أن الشيك 
يخضع أيضا لمبدأ الكفاية الذاتية كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة تماما. وقد حرت 
العادة على أن يكتب بلغ الشيك مرتين, إحداهما بالا رقام والأخرى بالحرؤف. وف 
حالة اختلافهما فإن العبرة بما هو مكتوب بالحروف . أما إن كتب مرتين بالحروف أو 
بالأ رقام فإن العبرة بالمبلغ الأقل» وذلك على النحو السابق بالنسبة للكمبيالة . 
"ع اسم المسحوب عليه : ْ 

وهو الشخص الذى يوجه إليه الأمر للقيام بدفع قيمة الشيك. وقد نصت المادة 
(17) أن المسحوب عليه يجب أن يكون مصرفاء وأن الورقة التى تتوف لها جمبيع سمات 
الشيك ولكن لا تكون مسحوبة على مصرف لا تعتبر شيكا صحيحا . وال هدف من وراء 
ذلك هوء من ناحية, تشجيع الشيك كوسيلة وفاء بدلا من استعمال العملة الرسمية» 


)١(‏ د. بريرى». المرجع السابق, صفحة ؟514؟, د. إلياس حدادى ا مرجع السابق » صفحة, 24 هامل » ا مرجع 
السابق. صفحة, #ولا, كبرياك, ا مرجع السابق, صفحة, ١٠8‏ , اللجنة القانونية , القرار رقم ١1017/1‏ وتاريخ 
70١‏ هو الجزء الشانى» صفحة, 4#, والقرار رقم ١1010//9*‏ وتاريخ 211401//1/107 الجزه الثانى, صفحة» 
4 د. حسنى عباسء المرجع السأبق, صفحة, 1414؟. 
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وذلك لا يتحقق إلا متى شعر الأفراد بالثقة والاطمئنان لدى تعاملهم بالشيك وهوما لا 
يتأتى إلا إذا اقتصر سحب الشيكات على مؤسسات مالية كبيرة تخضم للوشراف 
الدقيق من جانب الدولة . ومن ناحية أخرى فإن مدخرات الأفراد تلعب دورا جوهريا 
فى تنمية الاقتصاد القومى وتوجيهه, وهذا الدورلا يقوم به كل مواطن على حدة» وإنها 
تقوم به المؤسسات التى تودع لديها تلك الأموال, وهوما يستدعى أيضا ألا تكون تلك 
المؤسممسات ممنأى عن إشراف الدولة . ولا شك فى أن هذا الاإشراف لن بمارس على الوجه 
الأكمل إلا إذا تم حصر المؤسسات المالية التى يحق لها مزاولة ذلك النشاط . و بعبارة 
أخرى فإن اشتراط ألا يسحب الشيك إلا على بنك فيه تحقيق لمصلحة أصحاب الأموال 
أنفسهم ومصلحة الاقتصاد القومى فى آن واحد” 


4 مكات الوفاءع : 

وتتمثل أهميته فى تحديد المكان الذى يتقدم فيه الحامل للحصول على قيمة الشيك 
وكذلك فى تحديد المحكمة المختصة فى حالة تنازع الاختصاص . وقد يستفاد من اشتراط 
المادة الأولى تحديد مكان الوفاء, ان مكان الوفاء قد يكون غير مكان البنك المسحوب 
عليه. وهذا غير متصور, أى أنه لا يتصور أن يتضمن الشيك عنوان مكانين, أحدهما 
مكان البنك المسحوب عليه والآخر المكان الذى يجب فيه الوفاء. وعلى أى حال» فإنه 
إذا لم يحدد فى الشيك مكان للوفاء, فإن المادة (؟14) تقضى بأن الشيك يكون مستحق 
الوفاء فى المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه (وهوما يحصل عملا) فإِن تعددت 
الأماكن المبيئة بجانب اسم المسحوب عليه ؛ فإن الشيك يعتبر مستحق الدفع فى أول 
مكان منها. أما إذا خلا الشيك من أى بيان» أى لم يحدد فيه أى مكان اعتبر واجب 
الدفع فى المكان الذى يقع فيه المحل الرئيسى للبنك (المادة 57) . 


)01( انظر عكس ذلك الد كتور بريرى » ا مرجم السابق: صفحة؛. “270 حيث يفضل ألا يشترط عدم سحب الشيكات 
إلا على البنوك . 
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ه تاريخ ومكان إنشاء الشيك : 

لتاريخ الشيك أهمية كبيرة تتمثل فى تحديد بدء سريان مدة تقدمه للوفاء (المادة 
)٠١‏ وكذلك تحديد انتهاء مدة الرجوع الصرف . كما أن تاريخ الشيك يمكن من معرفة 
أهلية الساحب فى تاريخ السحب. وإذا لم يتضمن الصك تاريخ إنشائه فإنه يفقد صفة 
الشيك”/ أى أنه يعتبر باطلا كورقة تجاريةلاالمادة ؟9) . أما إذا تضمن الشيك تاريخا 
مغايرا للحقيقة أى إذا كان تاريخ إنشائه صورياء فإنه لا يعتبر باطلا لصفته تلك9, 
وتتحقق الصورية سواء بتقديم التاريخ وقد يكون الهدف منه جعل تاريخ إصدار الشيك 
سابقا لتاريخ الححر أو التوقف عن الدفع, أو بتأخير التاريخ والذى قد يكون الهدف 
من ورائه تمكين الساحب من تقديم مقابل الوفاء فى وقت لاحق, أى قبل حلول 
التاريخ الذى يحمله الشيك, أو إخفاء نقص أهلية الساحب وقت التاريخ الفعللى 
لإصدار الشيك. وفى كلتا الحالتين ‏ أى تقديم التاريخ أو تأخيره ‏ فإن ذلك التاريخ 
يعتبر كأن لم يكن, أى أن الشيك يكون صحيحا و يعتبر مستحق الدفع لدى تقدمه 
للوفاء'" فى أى وقت (المادة ؟١1).‏ 

أما مكان الإنشاء فإن له أهمية فى تحديد ميعاد تقديم الشيك للوفاء, فإذا كان 
مسحوبا فى المملكة العر بية السعودية ومستحق الوفاء فيها فإنه يلزم تقديمه للوفاء خلال 
شهر واحد من تاريخ امدارق آنا فى حالة سحبه خارج ال مملكة واستحقاق دفعه فى 


)١(‏ د. إلياس حداد «الأوراق التجارية فى النظام السعودى» معهد الإدارة العامة ,١1401/‏ صفحةء 4 » فاسير ومران؛ 
المرجع السابق, صفحة6 988 قفلداء المرجم السابق, صفحة, .0" , اللجنة القانونية, القرار رقم 07/71 ؛ ١‏ وتاريخ 
7 دا الجزء الثانى صفحة »54 والقرار رقم ١ 1١5/54‏ وتاريخ ١4١5/8/18‏ الجزء الأولء صفحة, 4ه 


)١(‏ اللجنة القانونية؛ قرار رقم ” لعام 4 14١‏ ١ه‏ . ( تحت النشر) 
(؟) قفلداء المرجم السابق؛ صفحة د. إلياس حداد: المرجم السابق) صفحة» 15 كبرياك المرجع السابق. صفحة 15 
فاسير ومران المرجع السابق؛ صفحة؛ 58 د. حسنى عباس, المرجع السابق» صفحة؛ 1460 ؟. 


( 4 ) اللجنة القانونية:, القرار رقم ١1.3/١58‏ وتاريخ .11.5/1١/1١‏ الجزء الغانى؛ صفحةء 8» والقرار رقم 
14 وتاريخ 8/14/؟.4 ١ه‏ الجزء الأول صفحة, 4ه . 
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الملكة فإن مدة التقديم للوفاء هى ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره (المادة .)1١*‏ كما 
أن تحديد مكان الوفاء ضرورى لتعيين القانون واجب التطبيق بشأن شروط إنشاء 
الشيك . ومع ذلك فإن إغفال مكان الإنشاء لا يترتب عليه بطلان الشيك» إذ أنه فى 
هنه الحالة ‏ يعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم الساحب (المادة ؟9/ب) . 
١‏ توقيع الساحب : 

يعتبر توقيع الساحب على الشيك شرطا أساسيا لوجود الشيك, فبدون هذا التوقيم لا 
تكتمل شروط الإصدار. وهذا أمر طبيعى, إذ أن الشخص لا يمكن أن ينسب إليه أى 
العزام ما لم يكن قد عبر عن إرادته بالالتزام, و يكون ذلك بالتوقيع على الصك 
الملتضمن للالتزام. وتقوم البنوك عادة ‏ حين فتح الحمساب ‏ بالحصول على نموذج 
لتوقيع العميل. و يتحتم على البنك مضاهاة التوقيع الذى يحمله الشيك مع ذلك 
النسموذج, وفى حالة الاختلاف بينهما فإن على البنك أن يمتنع عن صرف الشيك. أما 
إذا كان العميل لا يحسن الكتابة أو التوقيع فإنه قد يتفق مع البنك على أن يقوم بوضع 
بصمة إبهامه أو ختمه على الشيك بدلا من التوقيع . و يرى البعض أن الصك فى هذه 
الحالة لا تتوفر له عناصر الشيك وانما بمكن اعتباره متضمنا أمرا بالدفع". هذا وفى حالة 
الإنابة فى إصدار الشيكء فإنه يلزم إشعار البنك بذلك وإيداع نموذج توقيع الوكيل لديه . 
وعلى البنك التأكد من صحة هذا التوقيع بمطابقته لذلك النموذج. وذلك لدى تلقيه 
شيكا موقعا من ذلك الشخص باعتباره وكيلاء والذى يكون توقيعه مسبوقا بما يشير إلى 
تلك الانابة . 


.٠١0؟ فاسير ومران. المرجع السابق, صفحة,‎ .1١/ . كبرياكء ا مرجم السابق. صفحة‎ )١( 
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ثالثا : الب.انات الاختيارية : 

هناك عدة شروط تعرض ها النظام فى مواطن مختلفة وأجاز لأطراف الشيك إدخالها 
كلها أو بعضهاء ومن ثم فإن تلك الشروط لا مراء فى صحتها . ولا شك فى أن الساحب 
والمظهر ‏ بالارضافة إلى تلك الشروط ‏ يستطيعانٍ إدخال ما بشأنه من شروط أخرى . 
والقاعدة العامة هى جواز تلك" 'الشروط وفقا لمبدأ سلطان الإرادة» وذلك ما لم تكن 
محظورة أو متعارضة مع طبيعة الشيك. هذا ويمكن إيراد فئة من هذين النوعين من 
الشروط وذلك على سبيل المثال لا الحصر : 
١‏ تعيين المستفيد : 

لا يستلزم النظام أن يكون الشيك اسمياء أو أن يعين المستفيد الأول باسمهء 
وذلك على عكس الكمبيالة . و بناء على ذلك فإن الشيك يمكن أن يصدرباسم شخص. 
معين» أو لأمر شخص معين ‏ وهو الغالب ‏ وف كلتا الحالتين يجوز تداوله بالتظهير. 
ويجوز أن يكون لأمر شخص معين أو لحامله, وهنا يجوز تداوله بالتظهير أو التسليم. كما 
يجوز أن يكون «ليس لأمر» أو «غير قابل للتظهير» وفى هاتين الحالتين فإنه لا يجوز 
تداوله بالتظهير أو التسليم ولذا فإنه لا ينتقل إلا وفقا لقاعدة حوالة الحق. وقد يكون 
المستفيد من الشيك شخصا طبيعيا أو معنوياء ويجب أن يكون محددا على وجه ناف 
للجهالة» ويجوز أن يحدد مهنته أو وظيفته'"' كأن يقال مدير بلدية تبوك » أو مدير شركة 
الرخام السعودية . 1 

كما أن الشيك بمكن أن يصدر حامله, أو على بياضء أى لا يكون اسميا ولا 
لحامله, و يعتبرقى هذه الحالة مثابة شيك لحامله (المادة ©؟//ح) . ويتم تداول الشيك 
لحامله بطريق المناولة . 


)١(‏ د. إلياس حداد ا مرجع السابق . صفحهة. /ا١1ى‏ د. حسنى عباس » ا مرجم السابق » صفحة, 7917ل د. مصطفى 
طه. المرجعم السابق , صفحة 1982 كبرياك, المرجعم السابق» صفحة ١9‏ 
)2( كبرياك, امرجم السابق , صفحه ,2 ٠‏ فاسير ومراتى» المرجم السابق ‏ صفحة. 66. 
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هذا ويجوز أن يكون المستفيد هوالساحب نفسه", وهذا ما يحدث حينما يريد 
الساحب الحصول على النقد؛ سواء من لدن المسحوب عليه الشيك؛, أو من لدن مصرف 
آخرء كما هوفى كثير من البلاد. 
»" بيان وصول القيمة : 

وذلك بأن يشارفى الشيك إلى المقايل الذى عاد إلى الساحب نظير إصداره الشيك, 
أى السبب الذى من أجله صدر الشيك» فإذا كان مصدرا بمناسبة شراء سيارة. مثلاء 
فإنه يذكرفيه أن القيمة وصلتنا سيارة. وهذا البيان ليس شرطا لصحة الشيك”"؛ ومع 
ذلك فانه يرد ذكره أحيانا فى الشيكات فى المملكة العر بية السعودية . 
+“ _الضمان الاحتياطى : 

يجوز الاتفاق على أن يقوم شخص بضمان الوفاء بقيمة الشيك وذلك بكتابة عبارة 
«أضمن الوفاء» أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى . وقد يأتى الضمان من غير أحد 
الموقعين على الشيك» كما يجوز أن يأتى من قبل أحد المظهرين » ولكنه لا يجوز أن يأتى 
من قبل الساحب نفسه (المادة .)١٠١١‏ 
4 شرط الرجوع بلا مصاريف : 

سبقت الاإشارة إلى أنه يجوز لساحب الكمبيالة أو مظهريها إعفاء الحامل من تحرير 
احتجاج عدم الوفاء (المادة لاه). و بناء على ذلك فإنه يستطيع الرجوع عليهم صرفيا 
دون أن يقوم بتحرير احتجاج عدم الوفاء, وقد أحالت المادة )١1107(‏ على تلك المادة, 
ولذا فإنه يجوز إعفاء حامل الشيك من تحرير احتجاج عدم الوفاء» وذلك بوضع شرط 
الرجوع بلا مصاريف على الشيك نفسه وتوقيعه من قبل من قام بإدراجه , وذلك على 
التفصيل السابق بالنسبة للكمبيالة . 
)١(‏ ويكون ذلك إما بكتابة اسم الساحب فى الفراغ المخصص لاسم المستفيد أو بأن يكتب «لنا شخصيا» . 


(؟) اللجنة القانونية, ال مرجع السابق, القرار رقم ١4٠7/96‏ وتاريخ 1407/8/18ء الجزء الأول, صفحة, 04, د. 
إدوار عيد «الأسناد التجارية» المرجع السابق, صفحة, 8ه. 
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ه تسطير الشيك : 

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز صرف الشيك إلا لأحد البتوك» على ما سيأتى من 
١؟‏ تعدد الصور: 

يجوز إصدار الشيك من عدة نسخ بشرط ألا يكون لحامله , وأن يكون مسحوبا فى بلد 
ومستحق الوفاء فى بلد آخر. أى أن يكون مسحوبا فى المملكة العر بية السعودية 
ومستحق الدفع فى خارجها أو العكس (المادة .)1١١‏ ويجب فى هذه الحالة أن يبين فى 
متن كل نسخة رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكا مستقلا (المادة .)1١١‏ 


/ا ‏ اعتماد الشيك : 

سبق التحدث عن الكمبيالة وأنه يجوز تقديمها للمسحوب عليه من أجل الحصول 
على قبوها. ذلك أنها تكون مستحقة الدفع ‏ غالبا فى تاريخ لاحق لتاريخ 
إصدارهاء ومن ثم فإنه يمكن الساحب من معرفة موقف المسحوب عليه حياها كما أنه 
يجعل الحامل مطمئنا إلى أن المسحوب عليه سيقوم بالوفاء بقيمتها فى ميعاد استحقاقها . 
أما الشيك فإنه ‏ على النقيض من ذلك مستحق الوفاء لدى الاطلاع ومن ثم فإنه 
يكون فى وسع الحامل أن يقدمه للوفاء والذى يجب أن يتم فورا. ولذا فإن تقديمه للقبول 
يتنا مع أهم سماته'"'» وهوما حدا بقانون جديف ال موحد إلى حظر القبول . وقد نصت 
المادة )٠٠١(‏ من نظام الأ وراق التجارية على عدم جواز قبول الشيك, وعلى أن هذا 
القبول ‏ فى حالة حصوله ‏ يعتبر كأن لم يكن . ولكن هذه المادة أجازت اعتماد 
الشيك من قبل البنك, ونصت على أنه لا يجوز للبنك أن يرفض اعتماد الشيك إذا وجد 
لديه مقابل وفاء كاف, ويتم اعتماد الشيك بوضع عبارة «اعتمد أو معتمد» أوما 


. كما أن قبوله من لدن البنك, ينشأ عنه إمكانية تداوله بشكل يجعله منافسا للعملة الرسمية‎ )١( 
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يقوم مقامها على ظهر الشيك وتوقيعه من قبل البنك, بل إن محرد وضع توقيع البنك على 
صدر الشيك يعنى اعتماده (المادة )٠5٠١‏ ونيجب وضع التاريخ الذى حصل فيه 
الاعتمادء وإلا اعتبر الشيك معتمداً بتاريخ إصداره” و يفيد الاعتماد أنه يوجد لذى 
البنك مقابل وفاء كاف لذلك الشيك فى تاريخ التأشير عليه بالاعتماد (المادة .)٠٠١‏ 
ولكن الآثار التى تترتب على الاعتماد يكتنفها كثير من الغموض لأن نص المادة 
المذكورة جاء «ناقضا معيبا إذ جعل أثر الاعتماد يقتصر على إثبات وجود مقابل الوفاء 
فى تاريخ وقوعه"». فقد يقال إن اعتماد الشيك يرتب على البنك التزاما بحجز مقابل 
الوفاء وإبقائه إلى حين تقديم الشيك للوفاء وقد يقال من ناحية أخرى ‏ أن اعتماد 
الشيك لا يعدو أن يكون محرد إشعار صادر عن البنك ينبىء فيه أن رصيد من أصدر 
الشيك يسمح بالوفاء بقيمته. فى حالة بقاء ذلك الرصيد على ما هو عليه وقت 
الاعتماد, أى إذا لم يقسم الساحب بالتصرف فى ذلك الرصيد ‏ بوسيلة أخرى ‏ 
تضرفا يترتب عليه زوال كل أو بعض مقابل الوفاء . 

ولإيضاح ذلك الخلاف فإنه يحسن العودة إلى الأحكام التى تضمنها قانون جنيف 
الموحد, وإلى تطبيقات تلك الأحكام, ولقد وضع ذلك النظام قاعدة عامة تقضى بعدم 
جواز قبول الشيك لتنافى ذلك مع وظيفته الأساسية كأداة وفاء . ولكن لوحظ حينذاك 
أنه جرى العمل فى بعض الدول على تقديم الشيكات إلى البنوك من أجل التأشير عليها 
أو اعتمادها. ولذلك فإن المادة السادسة من الملحق ١‏ لخاص بالتحفظات نصت على 
حق كل دولة فى أن تجيز للبنك أن يضع على الشيك عبارة تفيداعتماده 
(مدنهء قنءع0) أو تأكيده (دمنتوصءكومن) أو التأشير عليه بالاطلاع (ووالا) أو أى 
عبارة أخرى» وأن تنظم الآثارالتى تترتب على ذلك» ولكن بشرط ألا يترتب على 
)١1(‏ د. إدوار عيد الأسناد التجارية ‏ الشيك, المرجع السابق, صفحة, 56. 


(؟)د., إلياس حداد المرحم السابق, صفحة. 1177. 
(") ذ. إدوار عيد «الأسناد التجارية ‏ الشيك» المرجع السابق, صفحة, 58. 


1948 


تلك العبارة الآثار التى تترتب على القبول. أى أنه يجب ألا يرقى أثر العبارة إلى 
درجة القبول. وقد استعملت بعض الدول العر بية تلك المكنة التى أتاحتها لها تلك 
المادة, فأدرج بعض منهاق تشريعه نصا يجيز تقديم الشيك إلى البنك من أجل 
اعتماده, كما أورد البعض الآخر نصا يجيز التأشير على الشيك بالاطلاع". كما أن 
فرنساء حينما قامت بإدخال القانون الموحد فى تشريعها الوطنى عام 1178 , أوردت 
نصايقفى بجواز تقديم الشيك للبنك للتأشير عليه بالاطلاع , وقد بين ذلك النص أن 
هذا التأشير يعنى وجود مقابل الوفاء فى تاربخ التأشير. وقد أجع الفقه والقضاء”'عل 
أن ذلك التأشير يثشبت وجود مقابل الوفاء فى تاريخ التأشير, ولككنه لا يلزم البنك 
بتجميد ذلك المقابل لمصلحة المستفيد من الشيك. و بناء على ذلك فإن التأشير بالاطلاع 
لا يحقق ضمانة قوية للحامل» ومن ثم فإنه لم يكتب له الانتشار” الأمر الذى حدا 
بالمشرع فى تلك البلاد إلى التدخل عام 1441١‏ واصدار نص ييز اعتماد الشيك ويحدد 
الآثار المترتبة عليه . ومقتضى ذلك النص])(وتعديله اللاحق عام 117/7) فإن اعتماد 
الشيك ينشأ عنه إلزام البنك بحجز مقابل الوفاء لمصلحة الحامل » ولكن لمدة محدودة, 
وهى مدة التقديم للوفاء. أى أن البنك من واقع الاعتماد يصبح ملزما بتجميد مقابل 
الوفاء فترة التقديم للوفاء, ومن ثم فإن حق الحامل على ذلك المقابل يصبح مؤكدا 
و يكون من حقه الحصول على الوفاء من ذلك المقابل طيلة الفترة المحددة لتقديم الشيك 


219557 انظرفق تفصيل ذلك,؛ د. محسن شفيق «نظرات فى أحكام الشيك فى تشربعات البلاد العربية»‎ )١( 
وما بعدهاء د. إدوار عيد, ««الأسناد التحاربة  السشيك» 191517, صفحة, 14 وما بعدها, محمد محمود‎ ١5 صفحة,‎ 
وما بعدها.‎ ١7 المصرى , <٠اق أحكام الشيك هن الناحيتين المدنية والجنائية)) 1587, صفحةء‎ 

(؟) د. إدوار عبدء «الأسناد التجارية ‏ الشيك» المرجع السابق, صفحة, 17, هامل, المرجع السابق, صفحة» 
ا قفلداء المرجع السابق, صفحة, #0 كبرياك, المرجع السابق, صفحة؛ .١١7‏ 

(5) د. إلياس حداد, ا مرجع السابق, صفحة, 457 , د. إدوارعيد, الأسناد التجاربة» ا مرجع السابق » صفحة» 
يذج" 

(1) كما أنه يجيز للبنك رفض اعتماد الشيك وأن يقوم ‏ عوضا عن ذلك بإصدار شيك مسحوب عليه . 
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للوفاء”؟ أما بعد انقضاء تلك المدة, وعدم تقديم الشيك للوفاء فإن حق الحامل على 
ذلك المقابل يزول» و ينتهى تجميد ذلك المقابل» أى أن البنك يصبح فى حل من ذلك 
ولذا فإنه لا يكون من حقه الاعتراض على تصرف الساحب فى ذلك المقابل . و يرى 
الفقه أن الاعتماد على هذا النحؤ' لا يعتبر متعارضا مع نص قانون جنيف ال موحد الذى 
يقضى بعدم جواز قبول الشيك؛ لأن ذلك القانون لم يتضمن أى تنظيم لمقابل الوفاء» 
وما فعله المشرع الفرنسى ما هوإلا مجرد تنظيم لذلك المقابل (وهومنسجم مع فكرة 
انعقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل) . كما أن القبول يعنى التزام البنك بدفع قيمة 
الشيك فى أى وقت يقدم فيه للوفاء, أما الاعتماد فإن أثره يقل عن ذلك» إذ أنه يقتصر 
على حجز مقابل الوفاء لمصلحة الحامل لفترة محددة. و بناء على ذلك فإنه لا يترتب على 
الاعتسماد أن يصبح البنك ملتزما صرفيا لأن ذلك لا يترتب إلا على القبول . ولذا فإن 
البنك إذا ما رفض دفع الشيك المعتمد فإنه لا يجوز للحامل ملاحقته صرفيا”؟ ولكنه 
يجوز له مطالبته بالتعو يض وفقا للقواعد العامة وكذلك مطالبته مقابل الوفاء باعتبار 
أنه أصبح مملوكا لهء أى للحامل . 

و بالرجوع الى نص المادة )٠٠١(‏ التى قررت جواز اعتماد الشيك, فإنه يلاحظ ما 


5 
يأنتى 
أنها تحدثت عن اعتماد الشيك (دمنتهءظنءعت) ولم تتحدث عن التأشر 


بالاطلاع (موذلا) , 


)١(‏ تحدد المادة )٠١(‏ مدة التقديم للوفاء بشهر واحد بالنسبة للشيك المسحوب ف الملكة العر بية السعودية والستحق 
الوفاء فيها. أما الشيك المسحوب فى الخارج والمستحق الوفاء فى المملكة فإن مدة تقدمه للوفاء ثلاثة أشهر. 

(0) د. محسن شفيق «نظرات فى أحكام الشيك» المرجع السابق. صفحة, 9؟, إدوار عيدء «الأسناد التجاربة ‏ 
الشيك» صفحة:, 38: د. إلياس حداد, المرجع السابق , صفحة , 47 , ريبير ورو بلوء المرجع السابق, صفحة » 
7 وانظر عكس ذلك هامل, المرجع السابق. صفحة. 76 . 

(م) د. محسن شفيق «القانون التجارى الكو بتى» 1917 , صفحة؛, 44 7ء وانظر عكس ذلك , مشيل جوقلا 
و بنحامين إبوليتو «القانون التجارى» /ا/91ا, صفحة 156. 


ا 


ب 


ج 


ولكنها ‏ من حيث الأثر المترتب على الاعتماد ‏ نصت على أنه يفيد وجود 
مقابل الوفاء وقت التأشير بالاعتماد. فهى. من ناحية, استخدمت عبارة 
«الاعتماد» ولكنها, من ناحية أخرى , قررت أنه يعنى فقط وجود مقابل الوفاء 
وقت التأشير. ما قد يحمل على القول بأنها قصدت أن ترتب عليه الآثار التى 
يرتبها الفقه والقضاء فى فرنسا على التأشير بالاطلاع . أى كأن تلك المادة لم 
تقصد الذهاب إلى حد إلزام البنك بحجز مقابل الوفاء لمصلحة الحامل . 

أن تلك المادة لم تقصر أثر الاعتماد على فترة زمنية محددة, كما فعل القانون 
الفرنسى. ومن ثم فإنه لوقيل أن الاعتماد ‏ وفقا لمفهوم تلك المادة ‏ يعنى 
إلزام البنك بتجميد مقابل الوفاء لمصلحة الحامل , فإن ذلك سيكون لفترة غير 
محددة, الأمر الذى ينتج عنه أن يكون مثابة القبول, وهوما تحظره المادة نفسها 
ومع ذلك فإن البعض""'يرى أن ما قصده المشرع السعودى هو أن اعتماد 
الشيك يرتب على البنك التزاما بتجميد مقابل الوفاء لمصلحة الحامل . ولأن المادة 
)٠٠١(‏ لم تقرن ذلك بفترة زمنية محددة (مدة التقديم للوفاء) فإن التزام البنك 
يظل قائما إلى حين مفى المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى . وما يدعم هذا 
الرأى أن المادة (010) من نظام التجارة الكو يتى تضمنت نصا مماثلا لنص 
المادة )1٠١(‏ وقد فسرها الفقه" على ذلك النحو, أى أنها تقضى بإلزام البنك 
بحجزمقابل لمصلحة المستفيد. كما يمكن القول أيضا بأن ما جحرى عليه العرف 
المصرف فى المملكة العر بية السعودية يؤدى إلى نفس الفهم . 


. 498 د. إلياس حداد, المرجع السابق . صفحة,‎ )١1( 

() د. محسن شفيق «القانون التجارى الكو بتى» 51 , صفحة, 7144, د. حسنى عباس المرجع السابق , 
صفحة, 04؟, و يرى هذا المؤلف أن حجز مقابل الوفاء للصلحة الحامل يقتصر على فترة تقديم الشيك للوفاء فقطء برغم 
أن نص المادة (016) لم يتطرق هذا الحكم . 


”ت.١‎ 


رابعا : البيانات المحظور إدخاها : 
وهى جميع الشروط التى تتنافى مع طبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود 
واجبة الوفاء لدى الاطلاع » ومنها مابآق : 


: إعفاء الساحب هن المسئولية‎ ١ 

ساحب الشيك هوالمدين الرئيسى - كما هو الشأن بالنسبة لساحخب الكمبيالة 
قبل القبول ‏ ولذا فإنه لا يجوز له أن يتنصل من ضمان الوفاء به وإلا لترتب على ذلك 
إهدار قيمة الشيك” و بناء على ذلك فإن شرطا يقضى بإعفاء الساحب من ضمان 
الوفاء, يعتبر كأن لم يكن (المادة 90). أما المظهرون, فإنه يجوز لأى منهم أن يشترط 
إعفاء نفسه من ضمان الوفاء, وذلك كما هو الشأن بالنسبة لمظهرى الكمبيالة (المادة 
.)1١١1/‏ 


شرط القبول : | 

التقديم للقبول مقصور على الكمبيالة» لأنها غالبا ما تكون مستحقة الوفاء بعد مدة 
من تاريخ إصدارها ومن ثم فإنه يكون من المصلحة استطلاع موقف المسحوب عليه 
حيال تلك الورقة. أما الشيك فإنه مستحق الوفاء لدى الاطلاع ومن ثم فإنه من 
الأحرى أن يقدم للوفاء والحصول على قيمته فورا. لذا فإن المادة )٠٠١(‏ نصت على أنه 
لا يجوز تقديم الشيك للقبول, وعلى أن أى قبول يكتب على الشيك يعتبر كأن لم يكن . 


: عدم سحب الشيك على الساحب نفسه‎  '' 
المسحوب عليه الشيك يجب أن يكون دائما مصرفا (المادة 18) . ولوجاز لصرف‎ 
أن يسحب شيكا على نفسه لأمكن تداول مثل ذلك الشيك مثل ما تتداول النقود‎ 


.١5١ وتاريخ 14/0/90 10اهاء الجزه الأول صفحة,‎ ء.14١‎ 4/56١ اللحنة القانونية » ا مرجع السابق» القرار رقم‎ )١( 


ا 


الرسمية”/ ولذا فإن النظام لا يجيز للبنك أن يسحب شيكا على نفسه (المادة 5) , 
ولكنه يجوز إصدار شيكات بين عدة فروع يسيطر عليها مركز رئيسى واحد. بمعنى أنه 
يجوز لأحد فروع بنك معين أن يسحب شيكا على أحد الفروع الأخرى لذلك البنك. 
وهنذا مشروط أيفنا بالا كوت القدلة. مصيدرا امل أئ أتشفت أن بعد عنانة 
شخص معين (المادة 15) . 


)١(‏ د. محمد محجمودامصرى «ادق أحكام الشيك من الناحيتين المدنية والجنائية» 118, صفحة, 78, د. إدوار 
عيد, «الأسناد التجارية ‏ الشيك» 5و1 صفحة, 56. 


“اا 


القسم الثاني 


تداول الشيك 


سبق الحديث عن تداول الكمبيالة وأن النظام أوجد طرقا ميسرة لانتقاهها من 

بخص إل عاك برا ء كان ذلك بقصد نقل الحق المغبت فى الكمبيالة (التظهير التام) 
أو كان القصد من ذلك هو تحصيل قيمتها لحساب المظهر أى (التظهير التوكيق) . كما 
ار رام ميل ار »٠‏ أى (تظهيرا تأمينيا) . ويختلف الشيك عن 
االكميالة بع لبيك كز وسيلة وفاء مستحق الدفع لدى الاطلاع , كما أن مدة تقديمه 
للوفاء قصيرة نسبيا الأمر الذى يجعل حياته ‏ غالبا أقصر من حياة الكمبيالة وهوما 
يؤدى إلى جعله أقل عرضة للتداول من الكمبيالة 7] ولا سيما أن المستفيد منه قد يقوم 
بتحصيله بنفسه من لدن المسحوب عليه . ومع ذلك فإن كونه صكا لأمر يجعله صالحا 
للتداول بالطرق التجارية . وكثيرا ما يتم تظهير الشيك إلى البنك بقصد تحصيله لمصلحة 
المستفيد منه» كما أن هذا التظهر يكون اضطراريا إذا ما كان الشيك مسطراء على ما 
سيأتى من تفصيل. و يعتبر هذا التظهير التوكيل أهم أنواع التظهير وأكثرها انتشارا 
ويتحقق عادة بكتابة عبارة «للتحصيل . . أو للتوكيل» أوأى عبارة تفيد هذا | اعنى » 
وتوقيعه من قبل المظهر. و يكون دورالمظهر إليه ‏ الذى غالبا ما يكون مصرفا ‏ هو 


(1) انظر البند/58 وما بعله. 
)2( كبرياك. ا مرجع السابق. صفحة, 17/8, قفلدا, المرجع السابق , صفحة. 21١4‏ فاسير ومرات. ا مرجع السابق» 
صفحة. أاأاء هامل . ا مرجم السابق ‏ صفحة. اكلا. 
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دور الوكيل7؟ ولذا فإن هذا التظهير لا ينقل إليه ملكية الشيك؛ و بالتالى لا يكون من 
حقه تظهيره إلا تظهيرا توكيليا. ولوظهره تظهيرا تاماء فإن ذلك لا يعتبر إلا تظهيرا 
توكيليا. كما أن ذلك التظهير لا يترتب عليه تطهير الورقة من الدفوع التى كانت نافذة 
فى مواجهة المظهر..... الخ. 

وقد يتم أيضا تظهير الشيك لا بقصد التحصيل» وإنها بقصد نقل ملكية الحق المثبت 
فيه إلى الظهر إليه, وهوما يعرف بالتظهير التام ب ويحصل التظهير التام حينما يقوم 
الحامل بتظهير الشيك لمصلحة دائنه وفاء لدينه قبله» و يشترط ‏ يطبيعة الخال 
لتحقق التظهير موافقة الدائن. وقد يحصل التظهير التام أيضا حينما يريد الحامل خصم 
الشيك والحصول على قيمته فوراء وبالذات حينما يكون الشيك مسحوبا على مكان 
بعيد من مكان الحامل, ولكن التظهير التام أقل انتشارا من التظهير التوكيل » والسبب 
فى ذلك هوقصر مدة تقديم الشيك للوفاءء بالاإضافة إلى أنه من الناحية العملية 
والمحاسبية يكون من الأفضل للحامل أن يعمل على تحصيل مبلغ الشيك بواسطة 
المصرف وقيده لحسابه ثم يقوم بدوره بسحب شيك لمصلحة دائنه . والتظهير التام يتحقق 
بعبارة «يدفع إلى .. أو يصرف إلى .. أو يظهر إلى ..» أو أى عبارة تفيد هذا المعنى . بل 
إن مجرد وضع التوفيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا تاماء و يترتب على التظهير التام 
انتقال الحق الناشىء عن الشيك وجميع ضماناته إلى المظهر إليه"' فبناء على ذلك التظهير 
يصبح المظهر ضامنا ومتضامنا فى وفاء الشيك, كما يترتب عليه تطهير الشيك من 
الدفوع التى يمكن التمسك بها فى مواجهة الموقعين السابقين» و يترتب عليه أيضا انتقال 
(') ويجوز أيضا أن يكون التظهير تأمينيا وهو الذى يكوت بقصد الضمان فقط ولكن هذا النوع من التظهير يعتبر نادر 
الوجود. ولذا يكتفى مما قيل فى شأنه خاصا بالكمبيالة, البند/١١٠‏ وما بعده. (قفلداء المرجع السابق, صفحة, 21405 
هاملء المرجع السابق, صفحة 77# كبرياك, المرجع السابق , صفحة , 74, فاسير ومران, المرجع السابق , صفحة » 
ا التفاصيل , يرجع إلى البند/ 86 وما بعده. 
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ملكية مقابل الوفاء إلى المظهر إليه فور اكتمال التظهير, أى منذ خروج الشيك من حوزة 
المظهر. 

هذا وإذا لم يكن التظهير واضحا (أو كان مجرد التوقيع) بحيث لا يمكن معرفة ما 
إذا كان بقصد التحصيل أو كان تظهيرا تاماء كما لوقيل «يظهر إلى بنك الجزيرة» , 
فإنه يفترض أن نية الطرفين اتجهت إلى التظهير التام , باعتبار هذا النوع من التظهير هو 
الأصل والأشمل . ولكن قوة هذه القرينة تختلف باختلاف أطراف النزاء". فهى 
بالنسبة لطرف التظهير تعتبر قرينة بسيطة ومن ثم فإنه يجوز للمظهر وا مظهر إليه إثبات 
عكسها . أما فى مواجهة الغير, اى من عداهماء فإنها تعتبر قاطعة , ذلك أن الغير يثق فى 
الظاهر و يتعامل على ضوئه . ومع ذلك فإنه يجوز للغير أن يغبت العكسء أى يثبت أن 
التظهير كان فى الحقيقة توكيلياء وذلك إذا كان له مصلحة بذلك. أما إذا تعارضت 
مصالح هذا الغير. بحيث تكون مصلحة فريق منهم أن يكون التظهير توكيلياء 
ومصلحة فريق آخر منهم هى ف أن يعتبر تظهيرا تاها فإنه فى مثل هذه ال حالة» ترجح 
مصلحة من وثق فى الظاهر وتصرف على أساسه . 

ويتم تداول الشيك بالتظهير إذا كان اسميا أى إذا كان محررا لمصلحة شخص 
معين”'وسواء نص فيه على أنه لأمرذلك الشخص أولم ينص فيه على ذلك (المادة 
6/). أما إذا نص فيه أنه ليس لأمرء فإنه يكون غير قابل للتظهير' "ولا تنتقل ملكية 


)١(‏ انظر بهذا الشأن ما سبق بحثه خاصا بالكمبيالة, البند/١٠‏ و17١٠‏ وكذلك قفلداء المرجع السابق, صفحة» 
07 . هامل , ا مرجع السابق , صفحة, 4 كبرياك , المرجع السابق , صفحة, 329 . 

, يلاحظ أن البنك قد يتفق مع عميله على ألا يصدر الشيكات إلا وفقا لطريقة معينة وذلك كأن يكون الشيك لحامله‎ )١( 
أو «ليس لأمر» وذلك بقصد تحائى السرقة أو التزو ير. إن مثل هذا الشرط يعتبر ملزما للعميل فى علاقته مع البنك»‎ 
ولكن إذا خالف العميل ذلك الا تفاق وقام بإصدار شيك بشكل آخر غير المتفق عليه » فإنه لا يكون من حق البنك رفض‎ 
. )١1 ذلك الشيك معنى أن ذلك الا تفاق لا يكون نافذا فى مواجهة الحامل (فاسير ومران , المرجع السابق, صفحة,‎ 

(5) يستثنى فريق من الفقه من ذلك التظهير التوكيلى » إذ يرى أن شرط «ليس لأمر» يجب ألا يحول دون إمكانية تظهير 
الشيك إذا كان الغرض من ذلك هو محرد تحصيل قيمته لحساب المستفيد, و يرى البعض أنه لكى يشمل الحظر التظهيرت 
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الحق المشبت فيه إلا بطريق حوالة الحق . أما إذا جرى تظهير الشيك برغم وجود ذلك 
الشرط, فإِن ذلك التظهير يعتبر كأن لم يكن""هذا وإذا قام أحد المظهرين بإدراج شرط 
يحظر بموجبه إعادة تظهير الشيك فإن مثل هذا الشرط لا يترتب عليه أن يصبح الشيك غير 
قابل للتظهير, وهذا باعتبار ذلك متنافيا مع أهم خصائصه . و يقتصر أثر ذلك الشرط 
على إعفاء من وضعه من ضمان الوفاء لمن يظهر لهم الشيك مخالفة لذلك الشرط” أما إذا 
كان الشيك مصدرا لحامله (أو مظهرا على بياض) فإن تداوله يتم ممجرد التسليه”, ولذا 
فإن من يقوم بتسليم الشيك يكون خارج الحلقة الصرفية ومن ثم فإنه لا يكون مسئولا 
عن ضمان الوفاء. أما إذا كان الشيك لحامله ومع ذلك قام الحامل بتظهيره والتوقيع 
على ذلك التظهيرء فإن ذلك لا يغير من طبيعة الشيك», وهو كونه شيكا لحامله , أى أنه 
لا يترتب على ذلك أن يتحول إلى شيك لأمر (المادة 15) . ومن ثم فإن المظهر إليه يصبح 
صاحب الحق فى الشيك دون حاجة لارثبات أن الشيك قد انتقل إليه بسلسلة غير 
منقطعة من التظهيرات (المادة 15). و يقتصر أثر ذلك التظهير على ضرورة من قام به 
ضامنا لوفاء الشيك9) 

ويكتب التظهير عادة على ظهر الشيك» ولكن يجوز أن يرد على وجه الشيك') 


التوكيل أيضا فإنه لا بد من النص على أنه غير قابل للتظهير (كبرياك , المرجع السابق, صفحة, 4 قفلداء المرجع 
السابق, صفحة؛. 5١٠5‏ هامل, » مرجع السابقء ضفحة, . 

./6 كبرياك, المرجع السابق, صفحة,‎ )١( 

(؟) انظرما سبق بالنسبة للكمبيالة» البند/|07٠ه,‏ وكذلك كبرياك, الج العزي مس فاصير ومران, ا مرجع 
السابق, صفحة؛ .١١9‏ 

(م) تجمدر الاإشارة إلى أن نوعية الشيك ‏ أى من حيث كونه اسميا أو لحامله أو ليس لأمر..... الخ نتجدد وقت 
إنشائه , ولا يجوز تغييرها بعد ذلك (فاسير ومران المرجع السابق , صفحة؛ )١١18‏ مع ملاحظة أن الشيك الاسمى الذى 
يظهر على بياض يصبح شيكا لحامله . 

(4): فغلداء المرجع السابق, صفحة, 4٠0‏ , كبرياك, المرجع السابق, صفحة. /. فاسير ومران, المرجع السابق , 
صفحة, .1١١59‏ 

() مع الإإشارة إلى ما سبق ذكره بالنسبة للكمبيالة وان قانون جنيف الموحد لا يجيز أن يرد التظهير على وجه الكمبيالة 
إذا كان تظهيرا على بياض وذلك بقصد تحاثى الخلط بين التظهير والضمان, انظر البند/81. 


ا 


ويجوز أن يكون التظهير اسمياء كأن يقال يدفم لأحد.... أو لأمر أحمد.. كما يجوز أن 
يكون على بنياض و يكون إما بمجرد وضع توقيع المظهر على ظهر الشيك, وإما بتظهير 


الشيك وترك اسم المظهر إليه على بياض, كأن يقال ادفعوا إلى 0000 
لأمر...... كما يجوز أيضا أن يكون لحامله وذلك بأن يكتب «يدفع لحاملة» و يوقع 


ويجب أن يرد التظهر على كامل قيمة الشيك'''وأن يكون صادرا عن الشخص 
صاحب الحق فى الشيك؛ سواء كان المستفيد الأول أو من ظهر إليه الشيك؛ أو من 
انتقل إليه الحق المثبت فى الشيك بسلسلة منتظمة من التظهيرات, على النحو السابق 
إيضاحه بالنسبة للكمبيالة"أو يشترط لصحة التظهير أن تتوفر لدى المظهر الأهلية اللازمة 
لذلك وأن يصدر عن إرادة حرة سليمة خالية من العيوب”". كما يشترط لصحته أيضا 
أن يكون خطيا وموقعا من قبل المظهر وأن يكتب على الشيك نفسه أوعلى الوصلة 
المتصلة به (المادة )١4‏ ولكن لا يشترط أن يكون مؤرخاء ويجب أن يكون التظهير باتاء 
أى غبر معلق على شرط . وإن علق على شرط فإن الشرط يكون باطلاء أى يعتبر كأن لم 
يكن (المادة )١٠‏ بمعنى أن التظهير يكون صحيحا . 

هذا و يشترط اخيرا لصحة التظهر أن يوافق المظهر إليه صراحة أو ضمنا على ذلك . 
ويعتبر تسلم لمظهر إليه الشيك مظهرا لمصلحته ودون اعتراض على ذلك قرينة على 
موافقته على التظهرا, 

ويجوز أن يتم تظهير الشيك فى أى وقت إلى أن يتم الوفاء بقيمته » ولكن الآثار التى 
تشرتب عليه متختلف تبعا للوقت الذى يجرى فيه التظهير. فالتظهير الذى يتم خلال مدة 
صفحه. 98كل. 
)١(‏ انظر البند/9 . 


(؟) انظرفى تفصيل ذلك البند/١/‏ وما بعده 
(4) قفلدا, المرجع السابق. صفحة, 405 , 
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التقديم للوفاء أو قبل انقضاء المدة المحددة لتحرير احتجاج عدم الوفاء يترتب عليه 
جميع الآثار التى تترتب على التظهير و بوجه خاص حق الرجوع الصرف على جميع ا موقعين 
وتطهير الورقة من الدفوع”! أما التظهير الذى يتم بعد ذلك الميعاد فإنه يترتب عليه الآثار 
التى تترتب على حوالة الحق (المادة .)١/٠١‏ وإذا لم يكن التظهير مؤرخا فإنه يعتبر قد 
تم قبل انقضاء المدة المحددة لتحرير احتجاج عدم الدفع ولكن هذه قرينة بسيطة يجوز 
إثبات عكسها بجميع طرق الإاثيات”! هذا ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإلا فإنه يعتبر 
تزو يرا ئما يعرض فاعله للعقوبة المخصصة لجرمة التزو ير (المادة )”/٠١‏ . 

و يتم التظهير عادة لغير الموقعين على الشيك . ولكن ليس هناك ما بمنع من أن يظهر 
الشيك إلى أحد الموقعين السابقين. مع ملاحظة أنه إذا كان المظهر إليه هو المسحوب 
عليه نفسهء فإن هذا الأخير لا يجوز له إعادة التظهير ‏ وذلك بعكس الشأن بالنسبة 
للمسحوب عليه الكمبيالة ‏ لأن ذلك يعتبر مثابة''"قبول للشيك وهو غير جائز. و يعتبر 
التظهير الحاصل لمصلحة المسحوب عليه بمثابة مخالصة”'! أما إذا كان التظهير للصلحة أحد 
فروع البنك المسحوب عليه الشيك» غير الفرع الذى يوجد لديه حساب الساحب فإن 
ذلك التظهير يعتبر تظهيرا بقصد التحصيل أو الخصه”) حسب الأحوال (المادة 9/64؟) . 


(1) انظرف تفصيل ذلك البند/ه/. 

)١(‏ قفلداء المرجم السابق, صفحة, ,4٠١9‏ كبرياك, المرجم السابق, صفحة, ؟8. 

() فاسير ومران, المرجم السابق , صفحة, ,١١1/‏ هامل . المرجع السابق , صفحة, *9/589. 

(؛) كبرياك. المرجع السابق. صفحة, 84: هامل. المرجعم السابق, صفحة, 7587 قفلدا, المرجع السابق, صفحةء 
0 فاسير ومرات, ا مرجع السابق, صفحة. .١٠١‏ 

(ه) قفلداء المرجم السابق, صفحة؛, 4٠5‏ , فاسير ومران, المرجم السابق, صفحة, 117 , هامل» المرجم السابق , 
صفحة, 59لا كبرياك, المرجع السابق, صفحة, 84. 
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الفصل الثانق 
ضمانات الوفاء بالشيك 


يعتبر الشيك وسيلة وفاء تحرص البلاد المتحضرة على تشجيع التعامل به للا يحققه 
ذلك من فوائد, ولكن إقدام الناس على قبول التعامل بالشيك كوسيلة لتسوية حقوقهم 
لن يتحقق إلا متى توفر لديهم الثقة والاطمئنان إلى أن تلك الوسيلة لن تؤدى إلى 
تعريض حقوقهم للمخاطر ومن ثم فإِن انتشار التعامل بالشيك يتوقف على هدى توفر 
تلك الثقة وذلك الاطمئنان. 

من أجل ذلك حرص المشر ع على إحاطة الشيك بكثير من الضمانات التى من 
شأنها خلق الشقة فى الشيك وتوفير الاطمثئان لدى ال مقدمين على التعامل به كوسيلة 
وفاء, تقوم مقام العملة الورقية» و يأتى فى مقدمة تلك الضمانات وجوب توفر مقابل 
الوفاء لدى إصدار الشيك, وكذلك جعل جميع الموقعين على الشيك بأى صفة كانت 
(الساحبء والمظهرين. الضامنين الاحتياطيين) مسئولين بالتضامن عن الوفاء 
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بالشيك”) وحيث أنه سبقت دراسة مسئولية الموقعين على الكمبيالة عن الوفاء بقيمتها 
على وجه التضامن”" وبا أن تلك الأحكام نفسها تنطبق أيضا على الشيك؛, فإنه يكتفى 
بالإحالة إلى تلك الأحكام”” أما بالنسبة لمقابل وفاء الشيك فإن أحكامه تختلف عن 
أحكام مقابل وفاء الكمبيالة كما أنه يفوقه من حيث الأهمية » وذلك برغم أن وجوده 
ليس شرطا لصحة إصدار الشيك . ونظرا لتلك الأهمية فإنه يستحسن التطرق له بثثىء 
من التفصيلء وذلك بالبدء بتعريفه (المبحث الاول) ثم التعرض لملكيته (المبحث 
الثانى) على أن يكون ذلك متلوا بدراسة العقوبات التى تترتب على عدم توفيره أو 
المساس به بعد إصدار الشيك (المبحث الثالث) . 


المبحث الأول 
تعريف مقابل الوفاء 
هو مبلغ من امال مساو لقيمة الشيك على الأقل» يجوز لساحت الشيك التصرف فيه 
وقت إصدار الشيك, بتلك الوسيلة بناء على اتفاق صريح أو ضمنى بين ساحب الشيك 
والمسحوب عليه, وبما أن هذا الأخيريجب أن يكون مصرفاء فان ذلك المبلغ يجب أن 
يكون موجودا لدى المصرف المسحوب عليه الشيك .. و يسمى مقابل وفاء الشيك ‏ فى 


)١(‏ ومن ذلك أيضا قاعدة تطهير الكمبيالة من الدفوع المقررة فى المادة )١6(‏ وهى ضمانة قوية للحامل, تنطبق أيضا على 
الشيك حيث أحالت إليها المادة .)١10(‏ ولكن نطاق تأثير تلك القاعدة بالنسبة للشيك محدود جداء وذلك لكون 
الكمبيالة مهيأة للتداول من شخص إلى آخر باعتبارها وسيلة وفاء وائتمان, أما الشيك باعتباره وسيلة وفاء, مستحق 
الوفاء لدى الاطلاع فإنه لا يتم تداوله إلا نادراء كما أن العلاقة بين البنك والعميل أكثر وضوحا من العلاقة الأساسية 
بين ساحب الكمبيالة والمسحوب عليه (انظر هامل , المرجع السابق, صفحة, /ا#/اء كبرياك , ا مرجع السابق , صفحة, 
٠4‏ فاسير ومران, المرجع السابق, صفحة, .)١١١‏ 

(؟) تنص المادة )٠١١(‏ على أنه يجوز ضمان الوفاء بالشيك كله أو بعضه من قبل ضامن احتياطى , ويجوز أن يكون هذا 
الضامن من الغير أو أحد الموقعين على الشيك ما عدا المسحوب عليه, ومع ذلك يلاحظ أن ضمان الشيك يندر أن يوجد فى 
الحياة العملية (هامل؛ المرجع السابق,» صفحة. +/970) . 

(©) انظر, البند/158 وما بعده. 


-”"١؟-‎ 


بعض الأحيان بالمؤونة, كما يسمى فى الاصطلاح الدارج بالرصيد. ومن هذا 
التعريف يمكن استنتاج الخصائص الآتية : 


(١ 


(١ 


ان مقابل الوفاء مبلغ من المال لا يقل عن مبلغ الشيك؛ و يقصد بذلك أن يكون 
مبلغا من النقود الرسمية أى المصدرة من قبل الدولة التى يحرر الشيك بعملتها” 
ومن ثم فإنه لا يجوز أن يكون بضاعة كالرز أو التمر أو الذهب؛, ويجب أن يكون 
ذلك المبلغ مساو يا لقيمة الشيك على الأقل!"ولكن لا يشترط أن يكون ذلك المبلغ 
ملكا للساحب؛ بمعنى أنه ليس من الضرورى أن يكون الساحب دائنا للمسحوب 
عليه بذلك المبلغ » فقد يكون هذا المبلغ قرضا وضعه ا مصرف تحت تصرف عميله » 
أى الساحب . 

أن يكون ذلك المبلغ موحودا وقت إصدار الشيك : سبقت الإشارة إلى أنه لا يلزم 
توفر مقابل وفاء الكمبيالة إلا فى ميعاد استحقاقها (وذلك باعتبارها أداة وفاء 
وانتمان) بل إنه حتى فى حالة عدم توفره فى ذلك الميعاد فإن ذلك لا يرتب على 
صاحبها عقوبة مدنية أو جنائية أما الشيك فإنه أداة وفاء وهو مستحق الوفاء 
دائما لدى الاطلاع ومن ثم فإن مقابل وفائه يجب أن يكون موجودا وقت إصداره . 
فإذا لم يكن موجودا فى هذا الوقت فإن الشيك يعتبر مصدرا بدون رصيد, وذلك 
حتى لوتوفر ذلك المقابل فى وقت لاحق”" ولو قبل تقديم الشيك للوفاء” عل أنه 


)0( مصطفى طه ا مرجع السابق» صفحة ؛ 5 كبرياك, المرجم السابق ‏ صفحة “الا هامل , المرجعم السابق , 


صفحة ؟78/ا,. 
(0) على أنه يجوزوفاء الشيك جزئياء كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة ولا يحق للحامل رفض الوفاء الجزئى , وإلا فقد 
حقه فى الرجوع الصرق بممقدار المبلغ الذى قام برفضه . 
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(7)د. إلياس حداد, ا مرجع السابق, صفحة 218 كبرياك, ا مرجع السابق . صفحة, “17. 
() على أنه يجدر ملاحظة أنه إذا توفر مقابل الوفاء قبل تحرير بروتستو عدم الوفاء, فإنه لا يمكن تحرير هذا الاحتجاج, إذ 


1م 


يجدر ملاحظة أنه إذا ثوفر مقابل الوفاء قبل تقديم الشيك للوفاء فإنه وان كان يعتبر 
من الناحية النظرية دون مقابل وفاءء إلا أنه من الناحية العملية يعتبر المقابل قد 
وجد قبل التقديم» ومن ثم فإنه لا يوجد للحامل مصلحة فى إثبات أن الشيك 
أصدر من غير رصيدا”/» فضلا عن أنه يكاد ‏ فى الغالب ‏ أن يكون من المستحيل 
إثبات هنم وجود ذلك القابل حين لان ”2 

وبناء على ذلك فإن مقابل الوفاء لا يعتبر موجودا حتى لو كان الساحب 
متيقنا من أن حسابه سيكون دائنا فى المستقبل القريب” » بعد بضعة أيام أو أسبوع 
مثلاء وذلك لو كانت له أموال موظفة لدى البنك نفسه (أو لدى بنك آخر) وسيتم 
قيدها لحسابه في ميعاد استحقاقها . أو كما لو كان قد عهد إلى البنك تحصيل 
أر باح أسهم سيتم صرفها ى تاريخ لاحق لتاريخ إصدار الشيك , كما يمكن أن 
يلحق بهذه الحالة, الحالات التى يقوم فيها البنك بتحصيل أوراق تجارية للصلحة 
العميل» إذ أن قيمة تلك الأ وراق لا تكون صالحة لأن تكون مقابل وفاء إلا بعد 
استحصافا فعلا وقيدها الحساب لعي ١غ‏ كر الأمرعكس ذلك فى الحاللات 
التى يقوم فيها البنك بخصم الورقة وقيد صافيها لحساب العميل إذ أن العميل فى 
تلك الحالات يصبح دائنا للبنك بحصيلة الخصم فور قيام البنك بخصم الورقة» 
وقيد مبلغها لحساب العميل ومن ثم فإن هذا المبلغ يصبح صا حا لأن يكون مقابل 


وفاء لأى شيك يتم إصداره منذ تاريخ الخصم () ولكن الأمر كثيرا ما يدق فى 


)١(‏ مصضطفى طه ؛ المرحم السابق, صفحة, 1"»ءد . إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة. 4 » كبرياك, امرجم 
السابق, صفحة. *4#., هامل». » المرجع السابق, صفحة». ٠/814‏ قفلدا, ؛ المرجعم السابق» صفحة, 41١8‏ د. فرع 


الشاذلى , ؛ المرجع السابق ) صفحة 2 )5١‏ حسئي ى عباس » المرجع السابق » صفحة اا 


(؟) فاسير ومرات. ا مرجع السابق ‏ صفحه ‏ 4" . 


() فاسير ومراتء المرجع السابق, صفحة, 54. 


(1),د. إلياس حداد ال مرجع السابق » صفحة 4١9‏ فاسير ومران , المرجع السابق , صفحة الا د فتوحم الشادلء» 
2 46 
المرجع السابق, صفحة. وه. 


)2( فاسير ومرات. المرجع السابق, صفحة, إلا. 
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الحالات التى يقوم فيها البنك بقيد قيمة الورقة التجارية لحساب العميل فور 
تقديها إليه''وهوما يحصل غالبا بالنسبة للشيكات التى يقدمها العميل إلى البنك 
بقصد تحصيلها وقيد مبلغها لحسابه ”! 
فهل تكون قيمة تلك الشيكات صالحة لأن تكون مقابل وفاء لشيك» برغم أن 
من حق البنك إجراء قيد عكسى بقيمتها فى حالة عدم دفعها؟ يبدو أنه جرى 
العمل على أن البنوك تسمح لعملائها بسحب الشيكات على المبالغ التى تقيد 
لحسابهم من تاريخ إجراء القيد» ولذا فإنه يمكن القول بأن البئوك من واقع هذا 
النهج توافق على إقراض عملائها على حساب ما سيتم تحصيله لحسابهم”, 
الوجود الفعلى والوجود الحكمى لمقابل الوفاء : 
تعلق ةقابل الوذاء سق جالة إى أخبرق ع فقوف كترعن الكايات 
يكون عبارة عن مبلغ أو مبالغ تم إيداعها لحساب العميل» أو مبالغ قام البنك 
بقيدها لحساب العميل نتيجة لبيعه بضاعة لحسابه (ذهب مثلا) أو نتيجة لأ وراق 
تجارية قام بتحصيلهاء على النحو السابق , وقد يكون مقابل الوفاء هوعبارة عن 
قرض وافق البنك على تقديمه للعميل » فإذا تم قيد مبلغ ذلك القرض فعلا لحساب 
العميلء فإن هذا المبلغ يصبح موجودا وصا حا لأن يكون مقابل وفاء لأى شيك 
يصدره صاحب الحساب» ولكن الأمر ليس بهذا الوضوح فى الحالات الأخرى 
(1) كثيرا ما يتم تظهير الشيك للبنك دون أن يحدد ما إذا كان ذلك بقصد التحصيل أو بقصد الخصم. وهوما يزيد الأمر 
غموضاء والبنوك تفضل هذا التظهير غير حدد الصفة , على أساس أن ذلك يترك للبنك الخيارفى اعتباره تظهيرا ناما أو 
تظهيرا توكيليا ‏ حسب مصلحته ‏ على ضوه النتيجة النهائية» أى صرف الشيك أو رفضه . 
(0) يلاحظ أنه فى حالة عدم صرف قيمة تلك الشيكات لدى تقديمها للمسحوب عليه فإن البنك يقوم بإجراء قيد 


عكسى , أى يقيد على حساب العميل المبلغ الذى سبق أن قيده لحسابه, فاسير ومران» المرجع السابق, صفحة, الا ليز 
موريه ‏ الموسوعة القانونية الدورية » «اواء القسم الثانى, ؟8١8١. ٠‏ 
(6) قفلداء امرجم السابق؛ صفحة . 2587 كبرياك , ا مرجع السابق. صفحة؛ #4, د. فتوح الشاذل , ا مرجع السابق , 


.56١ صفحة.‎ 


-”١6- 


التى لا يجرى فيها قيد مبلغ القرض لحساب العميل » وتكاد هذه الحالات تشمل 
جميع القروض التى تقدمها البنوك للتجار والتى يطلق عليها «فتح اعتماد» أو 
«تسهيلات» "أوهى عبارة عن مكنة ائتمانية يضعها البنك تحت تصرف عميله 

وفقا لشروط معينه, يقوم العميل باستخدامها حينما يشاء و بالقدر الذى يحتاج 
إليه, وفقا لمتطلبات نشاطه التجارى, بمعنى أن مبلغ القرض المتفق عليه لا يقيد 
فى حساب العميل فعلاء ولكنه يكون من حق العميل سحبه فى أى وقت يشاء» 
لقد تردد القضاء الجنائى فى فرنسا فترة من الزمن فى الاعتراف بذلك النوع من 
القروض بصفة (مقابل وفاء) وكان يشترط للاعتراف بتلك الصفة أن يكون 
القرض ناتجا عن اتفاق سابق بين الطرفين وأن يكون قد قيده لحساب العميل؟! 
ويؤخذ عل هذا الاتجاه أنه يتجاهل ما سار عليه العمل فى البنوك , كما أنه لا 
ينسجم مع مبدأ حرية الإثبات المسلم به فى المسائل التجارية” كما أنه لا بميز بين 
الحالة التى يقوم فيها البنك بصرف شيك نتيجة لالتزامه المسبق بالإقراض 
(الجارى مدين) والحالة التى يتساهل فيها البنك و يصرف شيكا ليس له رصيد 
ولم يسبق أن التزم بتقديم قرض لصاحبه . ولهذا فإن النهج الذى يتجه إليه الفقه 
والقضاء فى الوقت الحاضر يؤدى إلى الاعتراف لمثل تلك القروض بصفة مقابل 
الوفاء, ذلك أن الاتفاق المبرم بين المصرف وعميله وان لم يؤد إلى قيد مبلغ 
القرض فعلا لحساب العميل » إلا أنه يؤدى إلى وجوده حكما ”)ا 


)0188 284755( وهى ما يسمى باللغة الانجليزية‎ )١ 


5 نقض جنائى فرنسى فى 76ل 6 دالوز, 51668 صفحة, #/ا١ا.‏ 
)0 كبرياك» ا مرجع السابق » صفحة, 0 قفلدا, ا مرجع السابق » صفحة 86م“. 


(14) محكمة فرساى الجنائية بتاريخ “9/1/1 الجرينة الرسمية. ١91/4‏ القسم الثانى, صفحة م8١27‏ ومحكمة 


كوهن وخت شداء المرجم السابق» صفحة. 2786 هامل, ا مرجع السابق » صفحةء 7# 
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هذا وقد ثار إشكال فى حالة قيام البنك بإنهاء عقد القرض (الجارى المدين) 
إذا كان عقدا غير محدد المدة, حيث يجوز لكل من الطرفين إنهاؤه وكذلك فى حالة 
إلغاء عقد القرض محدد المدة فى حالة مخالفة العميل لشروط العقد وهل يترتب على 
ذلك أن يمتنع على العميل التصرف فى مبلغ القرض أو ما تبقى منه؛ وهوما يمس 
بشكل مباشر حق الحامل على مقابل الوفاء » و يرى البعض أن قابلية القرض 
للتصرف فيه تتوقف منذ وصول الإخطار بإنهائه أو إلغائه إلى علم العميل"'. كما 
أن هناك حالات أخرى متصلة بالموضوع وكثيرا ما تكون يحالا للإشكال, منها ما 
يسمى بالتجاوز وهى الحالات التى يسحب فيها العميل شيعا مبلغ يزيد عن 
المبلغ الذى سبق أن وافق البنك على إقراضه وكثيرا ما تتساهل البنوك بشأنه . 
فهل يمكن القول بأنه فيما يتعلق بمبلغ التجاوز يعتبر مقابل الوفاء غير موجود على 
أضاض أنه ليس هناك ما يلزم البنك بالوافقة على ذلك التجاوز؟ وكذلك الحالاات 
التى يقوم فيها البنك بصرف شيك أو شيكات تتجاوز مبالغها رصيد الساحب 
(ودون وجود أى اتفاق مسبق للإقراض) وذلك على سبيل التسامح و بقصد 
تحاشى الإساءة إلى عميله ”؟ إن مثل هذا النهج من قبل البنك» و بالذات فى حالة 

تكرره قد يحمل على القول بأن ذلك يتضمن موافقة ضمنية من البنك على إقراض 
العميل أو تقديم قرض إضاف مما يحمل العميل على الاعتقاد بأن البنك سيستمر 
فى تقديم تلك القروض ف المستقبل . أما لوقيل بأن ذلك التساهل من جانب 
البنك يقتصر على كل حالة بمفردها حسبما يتراءى له من ظروف الحال» وأنه لا 
يكون ملزما بتكرار نفس النهج فى الستقبل » فإنه يترتب على ذلك أنه حينما يضع 
حدا لذلك التساهل ولا يوافق على صرف شيك أصدره العميل , فإن مثل هذا 
الشيك قد يعتبر شيكا بدون رصيد , ومن ثم يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية ‏ 


(0) هامل, المرجع السابق » صفحة, #”ال/اى كبرياك, المرجم السابق؛ صفحة, 5". 
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يبدو أن الامر يتوقف على اثبات النية الحقيقية للبنك وهو أمر من العسير إثباته"' 
ويرى البعض أن عمليات الاقراض تلك تعتبر عارضة» ولا تستند إلى اتفاق مبرم 
بين الطرفين» ومن ثم فإنه من حق البنك التوقف عنهاء ودون إشعار العميل 
بذلك” 

0( أن يكون ذلك المبلغ قابلا للتصرف فيه : لا يكفى وجود مبلغ من المال لدى 
البنك, وإنما يجب أن يكون ذلك المبلغ قابلا للتصرف فيه, أى انه يجب ألا يكون 
الشخص ممنوعا من التصرف فيه كما لو كان قد شهر إفلاسه , ولا أن يكون 
معلقا على شرط واقف'"وذلك كما لو كان التصرف فى ذلك المبلغ خاضما لوافقة 
شخص آخر أو جهة أخرى أو كما لو كان محجوزا عليه( من قبل أحد الدائنين» أو 
كان لدى البنك نفسه بناء على اتفاق بينهماء وذلك لمواجهة عملية معينة, وكثيراً 
ما يمحصل ذلك حينما يقوم البنك بفتح اعتماد استيراد بضاعة . أو بتقديم ضمان 
لصلحة العميل و يشترط حبس نسبة معينة من قيمة تلك البضاعة أو ذلك 
الضمان, وذلك إلى أن يتم تسوية تلك العملية» أى أن ذلك المبلغ يظل يجمدا 
لدى البنك طيلة تلك الفترة ومن ثم فإنه لا يحق للعميل التصرف فيه, ويمكن أن 


)١(‏ قفلداء المرجع السابق. صفحة, 88 كبرياك, المرجع السابق» صفحة. و"#, 

(؟) هامل . المرجع السابق , صفحة. 6/, ميشيل بوتارد, محلة القانون التجارى الفصلية, ١9601‏ صفحة. +70. وق 
نفس المعنى , فاسير ومران, والمرجع السابق , صفحة, "8 د. فتوح الشاذلى, ا مرجع السابق. صفحة., .5١‏ 

20 أما إذا كان المبلغ معلقا على شرط فاسخ فإنه يصلح لآن يكون مقابل وفاء لأن الحق المعلق على شرط فاسخ يعتبر 
موجودا ولكده قابل للزوال بأثر رجعى, فإذ' تحقق هذا الشرط قبل تقديم الشيك للوفاء فإن مقابل الوفاء يصبح غير 
موجود, ولا يتعرض الساحب لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد ولكنه عليه أن يقوم فور علمه بتحقق الشرط الفاسخ بتوفير 
مقابل وفاء آخر, انظرد. فتوح الشاذل, المرجع السابق؛ صفحة , 37, د. حسنى عباس , المرجع السابق , صفحة » 
8 كبرياك,. المرجع السابق, صفحة. 70 جاك فزيان؛ تعليق على حكم محكمة النقض التجارية, الفرنسى, 
تاريخ ١١/5/11/اء‏ دالوزه0؟1, صفحة, 14. وكذلك نيز موريه؛ تعليق على نفس الحكم , الموسوعة القانونية 
الدورية. 151/8, القسم الثانى رقم 87 

(1) د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة 498 , فاسير ومران, المرجع السابق, صفحة, 8, د. فتوح الشاذل, 
ا مرجع السابق, صفحة؛ 59 . 


-"١48- 


يلحق بهذه الحالات حالة أخرى ‏ وان كانت تختلف قليلا ‏ وهى حالة 
الاتفاق مع البنك على تقديم قرض للصرف منه على نشاط معين» أى أن يضع 
البنك نحت تصرف عميله مبلغا من امال يقوم العميل بالصرف منه على مشروع 
معين , فإذا ما قام العميل بسحب شيك لغرض آخر فانه يكون قد استعمل القرض 
لغر ما خصص له . 


هذا ولا يكفى أن يكون المبلغ قابلا للتصرف فيه فحسب وإنما يجب أن يكون قابلا 
للتصرف فيه بطريق إصدار شيك نتيجة لا تفاق صريح أو ضمنى بين البنك والعميل 
(المادة )١/4‏ و يكون ذلك الاتفاق صريحا حينما ينتج عن العقد المبرم بين البنك 
والعميل» أو عن اتفاق لاحق, و يكون ضمنيا حينما يستنتج من سلوك البنك» 
وبالذات حينما يسلم إلى العميل دفتر شيكات” و بوجه خاص إذا كان يحمل اسم 
العميل أو حينما يقوم بصرف شيك أو شيكات أصدرها العميل؛ على أنه يجب التنبيه 
إلى أنه إذا وجد للعميل لدى البنك عدة حسابات (حسابان أو أكثر) فإن كل شيك 
يجب أن يسحب على الحساب المخصص له ذلك أن الحسابات ‏ برغم وحدة الذمة 
المالية للبنك ‏ يحتفظ كل منها باستقلاليته'ولا تجرى المقاصة بينهما بمعنى أنه إذا تم 
سحب شيك على حساب مدين (أو رصيده لا يكفى للوفاء بقيمة الشيك) وكان 
الحساب الآخر لنفس العميل دائنا فإنه لا مقاصة بين هذين الحسابين. ومن ثم يعتبر 
الشيك بدون رصيد وذلك بطبيعة الحال ما لم يكن هناك اتفاق بين البنك وعميله 
يقفى بوحدة الحسابات. أما إذا كان الحساب جاريا وكان رصيده المؤقت «دائنا» 


للق هامل , ا مرجع السابق, صفحة. )”لا كبرياك. ا مرجع السابق, صفحةء, 4١‏ ؛ د. إلياس حداد, ا مرجع السابق, 
صفحة, 17١‏ فاسير ومراث, ا مرجع السابق. صفحة, 355. 

(؟) قفلداء المرجع السابق» صفحة. 27848 كبرياك, ا مرجع السابق» صفحة ,2 * . فاسير ومران. ا مرجع السابق., 
صفحة . ؟١٠,‏ فيليب ديليبك » دالوز 15487م» صفحة .37١‏ 


-14م- 


فإنه لم يعد هناك ما بمنع من أن يكون هذا الرصيد مقابل وفاء"» وذلك عكس ما كان 
سائدا فى الماضى من أن مفردات الحساب الجارى تفقّد ذاتيتها ولا تتم المقاصة بينها 
ومن شم معرفة الرصيد إلا وقت إقفال الحساب, كما تجدر الاوشارة أيضا إلى أن المبالغ 
التى يتم قيدها لحساب العميل تكون صا حة فور قيدها لأن تكون مقابل وفاء, حتى 
لو كان تاريخ استفادة العميل منها متأخرا وهوها يعرف باصطلاح «القيمة» معنى 
أنه يتم قيد المبلغ لحساب العميل فورا ولكن يشارف الاإشعار الخاص بذلك القيد إلى أن 
المبلغ يستحق فى يوم كذاء وغالبا ما يكون ذلك بعد فترة قصيرة (يومين إلى خخسة أيام) 
وهى الفترة اللازمة لاستحصال المبلغ » ذلك أن اصطلاح القيمة لا يمس أساس الحق 
وإما يتعلق باحتساب الفائدة. هذا ومتى ما وجد مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك, 
فإنه يجب أن يظل لدى البنك حتى يتم دفع الشيك؛ أى أنه ممتنع على الساحب 
التصرف فيه» وإلا تعرض للعقوبة؛ على ما سيأتى من تفصيل » وذلك عكس مقابل 
وفاء الكمبيالة الذى لا يعتبر الساحب ملزما بعدم التصرف فيه إلى حين ميعاد 


6 له) 


استحقاقها . 
إثبات مقابل الوفاء : 

إذا أنكر البنك المسحوب عليه الشيك وجود مقابل الوفاء أو إذا ادعى أن المبلغ 
الموجود لديه يقل عن قيمة الشيك فإن عبء إثبات وجود ذلك المقابل يقع على عاتق 
الساحب, وذلك باعتباره هو الذى أصدر الشيك وطرحه للتداول ومن ثم فإنه يجب 


, هاملء المرجم السابق, صفحة "”/ا قفلدا, المرجع السابق. صفحة, 086 كبرياك, المرجع السابق , صفحة‎ )١( 
فاسير ومرات» المرجع السابق. صفحة, الا.‎ 

(؟) كبرياك, ا مرجم السابق, صفحة, 4١‏ قفلدا, ا مرجم السابق, صفحة, .1١١/‏ 

(+) وهوما يعبرعنه فى اللغة الانجليزية بكلمة : 1108لا 

(4) د. مصطفى طهى المرجع السابق , صفحة, 4: قفلدا, المرجم السابق, صفحة, 6 هامل., المرجع السابق, 
صفحةء 21/74 كبرياك , المرجع السابق, صفحة, 44 . 

(©) انظر البند/ة١,.‏ 


-ت 


عليه إثبات امتثاله لما يقضى به النظام من ضرورة توفر مقابل الوفاء لدى الإصدار 
(المادة 44/”) وله أن يشبت ذلك بجميع الطرق حيث أن المسحوب عليه يكون دائما 
مصرفاء ومن ثم فإنه تتوفر له صفة التاجرء أما إذا كان من يدعى عدم وجود مقابل 
الوفاء هو النيابة العامة فإنها هى التى يجب عليها إثبات عدم وجوده'". وكذلك الشأن 
بالنسبة للبنك الذى يوفى الشيك بطريق الخطأ فإن عليه أن يثبت عدم وجود مقابل 
07 ذلك أن دفعه الشيك يعتبر بمثابة قرينة بسيطة على وجود مقابل وفائه أما إذا 
رغب الحامل فى الرجوع على البنك مدعيا أنه قد تلقى مقابل الوفاء, و باعتباره أصبح 
مالكا لذلك المقابل, فإن عبء الا ثبات يقع على عاتقها”, وما أن الأمريتعلق بعلاقة 
ليس طرفا فيهاء فإن الأمر بالنسبة له يكون بمثابة واقعة مادية يجوز له إثباتها بجميع 
طرق الاثبات على أنه يجب التنبيه إلى أن احتجاج عدم الوفاء أو الختم الصادر عن 
البنك بعدم وجود مقابل الوفاء لا ينهض دليلا كافيا على عدم وجود مقابل الوفاء"' إذ 
أن أثره يقتصر على إثبات رفض دفع الشيك من قبل المسحوب عليه . ذلك أن رفض 
الوفاء قد يكون عائدا لسبب آخر غير عدم توفر مقابل الوفاء . 
المبحث الثانى 
ملكية مقابل الوفاء 

لم يعمد قانون جنيف الموحد سواء الخاص بالكمبيالة أو الخاص بالشيك؛ إلى 
تنظيم ملكية مقابل وفاء أى منهماء وأجازت المادة (14) من الملحق الثانى لذلك 
)١(‏ هامل, المرجع السابق؛ صفحة, 2758 قفلداء المرجع السابق, صفحة, »55١‏ فاسير ومران, المرجع السابق , 
صفحة, ال/. 


(0) د. إلياس حداد, ا مرجع السابق » صفحة؛ ؟"4. كبرياك, ا مرجعم السابق, صفحة, ©4, قفلدا, ا مرجع السابق» 
صفحة , ١‏ فاسير ومران, المرجع السابق, صفحة, ”/ا. ١‏ 


(©) قفلدا, ا مرجع السابق , صفحة 7956 كبرياك, ا مرجع السابق, صفحة. 40 د. إلياس حداد المرجع السابق , 
صفحة , 1937 , فاسير ومرات, ا مرجع السابق, صفحة, *"لا. 
(4) كبرياك, ا مرجع السابق» صفحة 16 فاسير ومران, المرجعم السابق , صفحة "#/ا. 


01م 


الاتفاق لكل دولة أن تختار الأحكام الملائمة لها. وقد عمد نظام الأ وراق التجارية إلى 
تخصيص الفصل الرابع منه لتنظيم أحكام مقابل وفاء الكمبيالة» وقد نصت المادة 
(1) على أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين"' 
كما أحالت 3 )١110+(‏ إلى تلك المادة من أجل تطبيق أحكامها على مقابل وفاء 
اليك أينضا ) ومناء على ذلك فإن ملكية مقابل وفاء الشيك تنتقل فور إصداره إلى 
المستفيد (باعتباره الحامل ال ول) بقوة النظام» أى دون حاجة إلى موافقة الساحب أو 
المسحوب عليه» ودون حاجة أيضا إلى النص على ذلك» كما أنها تنتقل و بحكم 
النظام أيضا إلى الشخص أو الأشخاص الذين يظهر لهم الشيك بعد ذلك ومنذ تاريخ 
التظهير. و بطبيعة الحال فإن انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل يستتبع حتما أن 
الساحب يفقد جميع حقوقه على ذلك المقابل. ؟ معنى أن ملكيته تخرج من ذمته المالية 
وتدخل ف النمة المالية افيد ال ول عن نذا الشياك وتنتقل من بعده إلى الذمة 
المالية للمظهر إليه منذ تاريخ التظهيرء وهكذاء و ينتج عن ذلك أن الساحب ينتهى 
حقه فى التصرف فى ذلك المقابل باعتباره لم يعد مالكا له, مما يترتب عليه النتائج 
التالية ٠‏ 


١‏ فى حالة إفلاس الساحب قبل صرف قيمة الشيك, فإن دائنى التفليسة لا 
يستطيعون مطالبة البنك بقيمة الشيك من أجل إدخاها فى أصول التفليسة (المادة 
٠‏ وذلك باعتبار أنها خرجت من ملكية المفلس قبل شهر إفلاسه , ومن ثم 
فإنه لا يجوز للبنك الاستجابة مثل ذلك الطلب وإلا أصبح مسئولا فى مواجهة 

)١(‏ انظرق تفصيل ذلك البند/9؟1١‏ وما بعده. 

(؟) تجدر الإشارة إلى أن اصطلاح «ملكية مقابل الوفاء» ليس ديعا من الناحية الفنية, لأن حق المكلية لا يرد عادة إلا 

على الحقوق العينية, بينما مديونية المسحوب عليه (أى حق الساحب قبله) هوحق شخص. ومع ذلك فإن هذا 


الاصطلاح مستخدم فى بعض البلادء انظر, قفلدا, المرجع السابقء صفحة ؟94” كبرياك , المرجم السابق» صفحة 51, 
فاسير ومرات » ا مرجع السابقع صفصة ©؟١.‏ 


ريرك 


الحامل, ولكنه يجوز له الاحتفاظ بقيمة الشيك لديه والتريث إلى أن يتم الفصل 
فى تلك المطالبة قضائيا”/ 

؟ ‏ إذا توفى الساحب أو فقّد أهليته بعد إصدار الشيك وقبل تقدمه للوفاء فإن ذلك لا 
يؤثرعلى حق الحامل (المادة )7١/٠١‏ ولذلك فإن الورئة أو القيم لايحق لهم 
استرداد مقابل الوفاء . 

لا يستطيع دائنو الساحب الحجز على مقابل الوفاء فى الفترة الواقعة بين تاريخ 
إصدار الشيك وتقدمه للوفاء, وذلك باعتبار أن ذلك المقابل لم يعد مملوكا 
لدينهم”! ولكن العكس صحيح, أى أنه يجوز لدائنى الحامل الحجز على ذلك 
المقابل باعتباره أصبح ملكا لمدينهه”. 

و - حينما يصبح البنك دائنا للساحب بعد إصدار الشيك وقبل تقدمه للوفاء, فإن 
المقاصة تمتنع بين الدينين, بمعنى أن البنك لا يستطيع إجراء المقاصة بين الحق 
الذى استجد له قبل الساحب و بين مقابل الوفاء, وذلك باعتبار أن هذا المقابل 
لم يعد مملوكا للساحب 7" 

ه فى حالة تزاحم عدة شيكات على مقابل وفاء لا يكفى للوفاء بها جميعاء فإنه تتم 
المفاضلة بينها من حيث الأسبقية فى تاريخ الإصدار وذلك على أساس أن ملكية 
مقابل الوفاء انتقلت للشيك الأسبق تاريخا ثم الذى يتلوه (المادة )١/١١5‏ أما 

(0) كبرياك, المرجع السابق» صفحة 14, هاملء المرجع السابق, صفحة 68 ميشيل فاسيرء تعليق على حكم 


محكمة النقض التجارية الفرنسية تاريخ ١1519/7/11/9ء‏ دالوز19197, صفحة, 5056 . 

(؟) إدوار عيد, «الحماية القانونية للشيك ف التشربعات الضريبية» 6٠1117؛‏ صفحة 14 إلياس حداد, المرجعم 
السابق, صفحة ”47 , د. مصطفى طه, المرجع السابق, صفحة 64" قفلدا ا مرجم السابق, صفحة 75©6, هامل, 
ا مرجم السابق, صفحة 778, د. حسنى عباس » ا مرجع السابق, صفحة 14١؟.‏ 

(؟) كبرياك, ا مرجع السابيق, صفحة 2٠١١‏ فاسير ومران» ا مرجع السابق, صفحة 4؟١.‏ 

(؛) كبرياك, المرجع السابق, صفحة ٠١١‏ قفلداء المرجع السابق, صفحة 741؛ هامل, المرجع السابق, صفحة 
إلى" 


م 


الشيكات التى تحمل تاريخا واحدا وتكون مفصولة من دفتر شيكات واحد فإنه 
يفاضل بينها من حيث أسبقية رقم كل منها (المادة 5١1/؟)»‏ ومع ذلك فإن 
أسبقية التاريخ أو رقم الشيك يعتبر ممثابة قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها” بجميع 
طرق الاثبات بمعنى أنه يجوز لحامل شيك متأخرف التاريخ عن شيك آخر أن 
يشبت أن تاريخ إصدار الشيك الذى بين يديه, سابق فى الحقيقة لتاريخ إصدار 
الشيك الآخرء أما إذا استحالت المفاضلة بين الشيكات كما لواتحدت فى التاريخ 
أن يقسم المبلغ الموجود لدى البنك على تلك الشيكات قسمة غرماء”! 


الاتفاق على عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء : 


بمثل مقابل الوفاء وانتقال ملكيته ضمانا هاما للمستفيد والحملة اللاحقين مما يحمل 
على التساؤل عما إذا ما كان من حق المستفيد أن يتنازل عن تلك الضمانة, وذلك 
بالاتفاق مع الساحب على عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء, أو تأجيل انتقالهاء أو 
إخمضاع انتقاها لتوفر شروط معيئة أخذا فى الاعتبار أن مثل هذا الا تفاق لن يرد على 
الشيك نفسه, وأنه لن يمس حقوق الحملة اللاحقين ‏ إن وجدوا. كثيرا ما يطرح هذا 
التساؤل بمناسبة شيك الضمان وهو الذى يحرر للمستفيد لا بقصد قبض قيمته وإنا 
للاحتفاظ به كضمان لوفاء الطرف الآخر بالتزامه » بحيث أنه فى حالة تأخر هذا الأخير 
عن الوفاء ما التزم به» فإن الطرف الثانى (المستفيد من الشيك) يستفيد من تلك المكنة 
فيقدم الشيك للوفاء. وحيث أن عدم وجود مقابل وفاء الشيك يجعل الساحب عرضة 
لارتكاب جرية إصدار شيك بدون رصيدء فإنه يترتب عليه أن يصبح ذلك الشيك سيفا 


» قغلدا, ا مرجع السابق» صفحة لاؤب7, كبرياك, المرجع السابق , صفحة د. حسلى عباس » ا مرجع السابق‎ )١( 
.75114 صفحة‎ 


(؟) المرحم السابق صفحة, 387 . 
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مسلطا بين يدى المستفيد يستخدمه للتهديد والضغط على الساحب لكى يقوم بتنفيذ 
التزامه الأساسى . لا شك فى أن مثل هذا الاتفاق ينطوى على تغير فى وظيفة الشيك 
وتحو يله من أداة وفاء إلى أداة ضمان وهوغير جائز"! باعتبار الشيك فى مثل هنه الحالة 
يكون مستندا إلى «سبب غير مشروع وهو الضغط على المدين واكراهه على الوفاء»"هذا 
ويتجه القضاء المدنى والتجارى فى فرنسا إلى إجازة مثل ذلك الاتفاق على أساس أن 
أثره يكون مقصورا على طرفيه' فقط, وهما الساحب والمستفيد (أى أنه لا ينفذ فى 
مواجهة الآخرين) بحيث أنه إذا أخل المستفيد بذلك الشرط وقدم الشيك إلى البنك فإنه 
يتعرض لمساءلته عقدياء باعتباره قد أخل بالا تفاق المبرم بينه وبين ساحب الشيك» 
أما من الناحية الجنائية» فإن الفقه والقضاء يريان أن إصدار الشيك يترتب عليه انتقال 
ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد وأنه لا يجوز لأى من الأطراف الا تفاق على ما يخالف 
ذلك؛, ومن ثم فإن ذلك الاتفاق لا يترتب عليه إعفاء الساحب من المسئولية الجنائية 
المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد' وإمعانا فى هذا التشدد فإن محكمة النقض 
الفرنسية ل اعتبار المستفيد (من شيك الضمان) بمثابة مودع لديه أساء استعمال 
ثقة:الساعب في" كنا أن القضاء يعتبر من يوافق على تلقَى شيك دون رصيد, فى مثل 
تلك الحالة» شريكا فى جرمة إصدار شيك بدون رصيد". 


)١(‏ اللجنة المّانونية, القرار رقم ١404/41‏ وتاريخ ١٠/404/5١هء‏ الجزه الأول» صفحة, 2.178 والقرار رقم 
ل وتاريخ 5ه الجزء الأول صفحة, .٠١‏ 

في عكمة اللن بتاريخ 1541/17/95. 

)0( د. مصطفى طه ؛ ا مرجع السابق.» صفحة 6٠‏ تفلدا المرجع السابق, صفحة 754, كبرياك , المرجع السابق , 
صفحة 15: محكمة النقض الجنائية فرنسا فى /54/11/907», د/١‏ دالوز 1١15©‏ الموجز صفحة, ". 

(ه) جنائى فى ١٠/15177/7مء‏ محلة القانون التجارى الفصلية ؟/1910) صفحة, 5517 . 

3( كبرياك., ا مرجع السابق» صفحة ©/ل, هامل» المرجعم السابق» صفحة 41/ا, فاسير ومران » المرجعم السابق» صفحة 
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| اللمبحث الثالث 
الآثارالتى تترتب على عدم توفر مقابل الوفاء أوالمساس به 


أوجب النظام على من قوم بإصدا ر شيك أن يكون له لدى المسحوب عليه مبلغ من 
المال يكفى للوفاء بقيمة ذلك الشيك”/ باعتبار أن ذلك ضمانة حقيقية لصرف الشيك 
(المادة 514) 5-8 الخال فإث هذا الشرط لن يحقق الغاية المقصودة منه ما لم يكن 
مصحوبا بجزاء رادع يلحق بكل من تسول له نفسه الإخلال به ولذا فإن النظام أورد 
العقوبات التى تترتب على عدم توفير مقابل الوفاء كاملا أو على المساس به بعد ذلك . 
وعليه فإنه يلزم أولا تحديد التصرفات التى يشملها العقاب, أوما يعرف بالركن المادى 
للجرية (أولا) ثم التعرض للركن المعنوى للجريمة, أى القصد الجنائى (ثانيا) على أن 
يكون ذلك متلوا بالعقوبة التى توقع بالمخالف (ثالثا) . 
أولا : التصرفات المعاقب عليها : وهى تشمل الأفعال الآتية : 
١‏ عدم وجود مقابل وفاء كامل : 

سبق بحث مقابل الوفاء بثىء من التفصيل » وما قد يثور بشأنه من ملاحظات ولذا 
فإنه لا داعى لإعادة بحثه, إن مقابل الوفاء الذى يلم توفره هو مبلغ من المال يكون 
للساحب لدى المصرف قبل إصدار الشيك؛ أو وقت إصداره على الأقل» وأن يكون 
ذلك المبلغ مساو يا لقيمة الشيك على الأقل وأن يكون قابلا للتصرف فيه بتلك الآداة 
بناء على اتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه » فإذا لم يوجد هذا المبلغ 
0 ري الساحب يعتبر قد 
أضِندن فيك دون أن يكون:ن”" صيد.وكما سبقت الاإشارة فإن العبرة هى بتاريخ 


الثقة فى الشيك وتشجيع التعامل بهء كما أن القول بغير ذلك يؤدى إلى تشجيع من يخالف أحكام النظام . 
(؟) بطبيعة الحال فإن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لن تتحقق إذا تبين أن مقابل الوفاء لم يكن موجودا وقت 
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تسليم الشيك للمستفيد أى بتاريخ خروجه من حوزة الساحب . ولذا فإن الساحب 
يرتكب جرمة إصدار شيك بدون ل له لتاريخ 
تسليمه للمستفيد, فالشيك مقدم التاريخ, يكون أيضا مستحق الدفع لدى الاطلاع 
(المادة ؟١٠),‏ ويعتبرمصدرا من غير رصيد إذا لم يكن مقابل وفائه موجودا ساعة 
تسليمه للمستفيد” ومن المعلوم أنه متى تم إصدار شيك دون أن يكون له رصيد وقت 
إصداره» فإن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق حتى لو جرى صرف الشيك حين 
تقديمه للوفاء' أو بصرف النظرعن السبب الذى أدى إلى صرف ذلك الشيك» فقد يكون 
انيت وان الساحب وفرمقابل الوفاء فى الفترة الواقعة بين تاريخ الإصدار وتاريخ 
التقديم للوفاء أو لآن البنك صرف الشيك بطريق التسامح أو بطريق الخطأ '. ؟ ومع 
ذلك فإنه, كما سبقت الإإشارة؛ إذا تم صرف الشيك لدى تقديمه إلى البنك فإنه لا 
يكون هناك مصلحة للحامل فى إثبات تخلف مقابل الوفاء حين الإصدار. 
 "‏ استرداد مقابل الوفاء : 

إن اشتراط وجود مقابل وفاء حين إصدار الشيك يفقد معناه لو أنه كان جائزا 
للساحب أن يتصرف ف مقابل الوفاء بعد ذلك ولذا فإن النظام أوجب معاقبة من يقوم 
بالتصرف فى مقابل الوفاء بعد اصدار الشيك . والتصرف هنا يقصد به أى نوع من أنواع 
التصرف الذى يؤدى الى زوال مقابل الوفاء أو انقاصه سواء كان ذلك بالغاء اتفاق 
القرض (التسهيلات) أو انقاصه أو سحبه نقدا أو بإجراء مقاصة بينه و بين دين آخر 
(مشل شراء عملة أجنبية تقيد قيمتها على نفس الحساب) أو بالأمر بإجراء نقل مصرق 

الاصدار أو غير قابل للتصرف فيه وكان الساحب لا يعلم بذلك . وذلك كما فى حالة الحجز على الحساب أو قيام 


البنك بإلغاء القرض الذى سبق أن وافق على تقدمه . انظر هامل. المرجع السابق, صفحة ؟741. 
)١(‏ د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة 498 », د. بريرى, المرجع السابق , صفحة 581 . 


(؟) د. إلياس حداد, المرجم السابق, صفحة 4158 , هامل. المرجع السابق, صفحة 004 , قفلدا المرجع السابق, 
صفحة .6١4‏ 


(م) هامل , المرجع السابق , صفحة 47/, قفلداء المرجع السابق » صفحة ه0٠ه.‏ 


لحفضد 


من ذلك الحساب إلى حساب آخر. فالساحب ملزم بالاريقاء على مقابل الوفاء وعدم 
التصرف فيه لا خلال مدة تقديم الشيك للوفاء فحسب؛ لأن هذه المدة مشترطة لمصلحة 
اللظهرين فقتطء ولكن إلى حن اتقضاء عدة عدم سسماع الدعوىا" أى إلى ين مضى 
ثلاث سنوات منذ تاريخ إصدار الشيك" كما أنه لا يشترط أن يتم التصرف فى مقابل 
الوفاء من قبل الساحب نفسهء فقد يتم من قبل شخص آخرا", سواء باعتباره وكيلا 
عن الساحب أو لكون الحساب مشتركا بين عدة أشخاص وكان يحق لكل منهم 
التوقيع بمفرده» المهم أن يكون من صدرعنه التصرف عالا أنه بتصرفه هذا يسترد مقابل 
وفاء شيك سبق إصداره. ومما يؤكد هذا الرأى أن النص ورد بصيغة التعميم» فقد 
نصت المادة ١١4‏ على أنه (كل من أقدم م اد 
الأمربعدم صرف الشيك : 

يتضح من الفقرتين السابقتين عزم المشرع على تأكيد وجوب توفر مقابل الوفاء وقت 
إصدار الشيك وعدم التصرف فيه, وذلك لكى يتسنى للحامل صرف الشيك حينما 
يريد ولذا فإنه من الطبيعى أن يعمد المشرع إلى سد الثغرات التى يمكن أن تؤدى إلى 
إجهاض ذلك الحدف أو الئيل منه من ذلك ما قد يخطرفى ذهن الساحبء» وقد حظر 
عليه التصرف فى مقابل الوفاء, من أن يعمد إلى أمر البنك بعدم دفع الشيك . ولا شك 
فى أنه سيحقق فائدة من ذلك. ولذا فإن النظام أورد حكما يقضى باعتبار الأمر بعدم 
صرف الشيك جرعة”' ممائلة لجرمة إصدار شيك بدون رصيد (المادة )١14‏ أى أنه لا يجوز 


(١)إد.‏ إلياس حداد, المرجع السابق , صفحة 458 , د. مصطفى طه, المرجع السابق , صفحة 50١‏ قفلداء المرجع 
السابق, صفحة 807, كبرياك , المرجع السابق, صفحة ؟5. 

() ومع ذلك فإنه إذا حدث سحب مقابل الوفاء فى وقت يظن فيه أن الشيك لن يقدم للوفاء , وكان هذا الاعتقاد يستند 
إلى مبررات معقولة, فإن ذلك يمكن أن يكون ظرفا مخفا للعقوبة انظر, كبرياك, المرجع السابق, صفحة 8+. 

فرق قفلدا, المرجع السابق. صفحة .0٠5‏ كبرياك . المرجع السابق. صفحة .5١‏ 

(4) وذلك بالاضافة إلى كون النظام لا يجيز المعارضة فى وفاء الشيك (المادة )١/٠١©‏ إلا فى حالتين , حالة السرقة أو 
الفقد وحالة إفلاس الحامل على نحوما سبق إيضاحه باسسبة للكمبيالة . 
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أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك حتى بعد مضى المدة المقررة لتقدمه للوفاء", هذا 
وتجدر الاإشارة إلى أنه لا عبرة بالأسباب التى يمكن أن يبرربها الساحب الأمر بعدم 
الدفم”"» حتى لو كانت مشروعة فهى تظل من قبل البواعث التى لا يمكن أن تؤدى إلى 
عدم قيام المسئولية الجنائية . وقد يكون السبب هو بطلان العلاقة الأساسية بينه و بين 
المستفيد (عقد بيع مثلا) أو عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزامه أو أن يكون التزام الساحب 
غير مشروء"هذا ولا يجوز للبنك الامتثال لأمر الساحب بعدم الدفع إلا فى حالتى سرقة 
الشيك (أو فقدانه) أو إفلاس الحامل » وإلا فإنه يعتبر شريكا مع النانفت 7 

ومع ذلك فإنه يعيو أن حزئية ة أخرى غابت عن ذهن المشرع ع فالمادة (14) حينما 
حظرت المعارضة فى وفاء الكمبيالة إلا فى حالة السرقة أو إفلاس الحامل جاءت بصيغة 
العموم إذنصت على ا «لا تجوز المعارضة .......» أما المادة (ه١٠/١)‏ الخاصة 
بالشيك فإنها نصت على أنه «لا تقبل المعارضة من الساحب فى وفاء الشيك...» فهل 
معنى هذا أن النظام يجيز المعارضة فى وفاء الشيك إذا كانت آنية من غير الساحب؟ قد 
يكون مناسبا التفريق بين معارضة الغير التى تتم بالتواطؤ مع الساحب أو بتحريض 
منهء وبين المعارضة العادية التى لا يثبت أنها بتدبير من الساحب وقد يكون مقبولا 
القول بجوازها فى الحالة الأخيره” 'أما فى الحالة ال ولى فإنه يمكن القول بعدم جوازها”" 
هذا إذا لم يعاقب عليها باعتبار المعارض شريكا فى جرعة الأمر بعدم الدفع . 
)١(‏ كبرياك, المرجع السابق. صفحة ؟1, قفلداء المرجع السابق. صفحة 6007 . 


(؟) د. مصطفى طه. المرجم السابق. صفحة ١9؟,‏ قفلدا, ا مرجع السابق, صفحة 2007 د. فتوح الشاذلى, المرجع 
السابق. صفحة 7٠١‏ ., فاسير ومراث, المرجع السابق» صفحة ؟6١.,‏ 

(م) هامل, المرجع السابق , صفحة *4/, د. مصطفى طه, المرجع السابق, صفحة 55١‏ . 

(4) قفلداء المرجع السابق, صفحة 008 . 

(9) قفلداء المرجع السابق. صفحة 508 فيليب ديليبك, تعليق على حكم محكمة النقض التجارى الفرنسية بتاريخ 
5م« دالوز ١١8‏ صفحة ١8؟,‏ ميشيل فاسير, تعليق على حكم محكمة النقض التجارى الفرنسية تاريخ 
ار دالوز 1١91‏ صفحة 57055 . 

() كبرياك, المرجع السابق, صفحة 58» د. فتوح الشاذلى, المرجع السابق» صفحة 54. 
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ارمس مح شيك إل و عل توما عع اا م ل 
يعور ريحي لحك فيه رين اد قنع قرام البسك بخيرده + فالجرع لقأف 41111 ) 
ل 0 هد 000ص 0 *©*ه©' 
ا 

وهنا أيضًا يعمل المشرع على توفير حماية قوية لحقوق حامل الشيك . فقد سوّت 
الفقرة الخامسة من المادة/8١١‏ بين عقوبة من يصدر شيكا بدون رصيد وبين من يقوم 
بتظهير شيك بدون رصيد »أو حتى مجرد تسليمه إلى شخص آخر » وهو يعلم أنه 
لا يوجد لذلك الشيك مقابل وفاء يفى بقيمته , أو أنه - أى المظهر - يعلم أن ذلك 
الشيك غير قابل للصرف . 

5 - قبول التعامل بشيك ليس له مقابل وفاء كاف : 

سبقت الإشارة إلى الشيك الذى يصدر دون أن يكون له مقابل وفاء أو أن يكون 
رص لماح لوي ال يقل ع اط رو لم ا ا 
بالسبة ل يسمى بشيك الضمان » لان الغابة من التجرع ليست مصلحة المستفيد 

فقط . وإنما حماية بالشيك بصفة عامة ('2 وذلك باعتباره أداة وفاء يستخدمها الناس 
فى معاملاتهم » من أجل ذلك ورغبة من المشرع فى أن يضع عائا إضافيا امام إصدار 
شيك بدون رصيد » فإنه قرر تعدية عقوبة إصدار شيك دون رصيد بحيث تشمل 
أيضا من يقدم على التعامل بذلك الشيك وهو على علم بحقيقته », سواء كان 
المستفيد الأول أو من ظهر إليه ('2 الشيك بعد ذلك (المادة )5/11١4‏ . 

وقد يثار تساؤل هنا عن البنك الذى ظهر له الشيكك إذا كان عالما بعدم وجود 
مقابل وفائه » وعماإذا كان يخضع لتلك العقوبة ايضا . ويبدو أن الآمريختلف 
قليلا بالنسبة للبنك » ذلك أنه حينما يظهر الشيك لمصلحته لا يتلقاه - فى الغالب - 
وفاءٍ لحقه قبل المظهر , وإنما لكى يقوم بتحصيله لحساب العميل » وذلك باعتبار 
التحصيل أحد وظائف البنك الآأساسية ولذا فإنه يمكن القول بأن البنك الذى يظهر 
إليه مثئل ذلك الشيك بقصد تحصيله لا تشمله تلك العقوبة » أما إذا قام بخصمه ثم 


. 42١ د. مصطفى طه . المرجع السابق . صفحة 787 . د. إلياس حناد . المرجع السابق صفحة‎ )١( 
. 42١ انظر عكس ذلك د. إلياس حداد . المرجع السابق . صفحة‎ )1( 


ل 


عاد تظهيره (أى أنه لم يتلقه على سبيل التحصيل ) فإنه يكون قد قبل التعامل 

0 

: : رفض دفع الشيك‎ -١/ 

من المعلوم أن أهم وظائف البنك الأساسية أن يتعامل مع عملائٍ باعتباره مأمور 

حا ا الدقع الموجهة إليه فور وبكل دقة ؛ ومن ثم فإنه لزاما عليه أن يدقع 
مراجهة عميله ملعي القبيك . هذا بطبيعة الحال إذا كان الشيك مستوفيًا لجميع 

شرائطه » وفى مقدمتها وجود رصيد كاف وخلوه من العيوب » ومن ن الأسباب التى 
كثيرا ما تحمل البنك على عدم صرف الشيك برغم وجود المقابل هى عدم مطابقة 
التوقيع للنموذج الموجود لديه أو اشتباهه فى أحد عناصر الشيك ١‏ فهو يعد ملزما فى 
مثل تلك الحاللات بعدم صرف الشيك وإلاا تعرض للمساءلة من قبل عميله . أمافى 
ملزما بوفائه » وبالإضافة إلى تلك المسئولية العقدية » وحرصا من المشرع على إضفاء 
كثير من الجدية على التعامل بالشيكٌ ؛ فإن النظام قرر مساءلة المصرف الذى يمتنع عن 
وفاء شيك بدون مبرر » وذلك بأن توقع عليه العقوبة التى قررتها المادة ١/١1١8‏ . 
8 - التصريح بوجود مقابل وفاء غير حقيقى : 

قد يعمد البنك أحيانا إلى الإدلاء بمعلومات غير حقيقية عن مركز العميل وذلك 
بأن يصرح مجاملة لعميله بوجود مقابل وفاء كاف . بينما رصيد حساب ذلك 
العميل - فى الحقيقة - يقل عن ذلك . مثل هذا النهج فيه تغرير بالحامل وإيحاء 
بائتمان وهمى وهو ما يتنافى مع المثل الأخلاقية والمبادئ التجارية وحرصا من المشروع 
على دعم الائتمان وتنقية المهنة المصرفية فإنه حظر على المصارف أن تلجأ إلى مثل 
ذلك الاسلوب » وقرر لذلك عقوبة حددتها المادة 7/١1١9‏ من نظام الاوراق التجارية . 
ضرورة توافر صفة الشيك : 

تلك هى النخالفات التى يعاقب عليها النظام وهى كلها تتعلق بالشيك » ولذا فإنه يلزم 
أن تتوافر للصك صفة الشيك باعتباره أحد عناصر الركن المادى للجريمة والشيك كما هو 
معلوم محرر شكلى يجب أن تتوافر له جميع العناصر التى حددها النظام()» وإلا فإنه 


: ه؟١ قفلداء المرجع السابق » صفحة‎ )١( 
. ؟1٠١ (")انظر البند‎ 


١ 


يفقد تلك الصفة أى لا يعتبر شيكا . و بناء على ذلك فإنه إذا أقدم شخص على أى من 
التصرفات الى تضمنتها الفقرات السابقة ولكن المحرر تعوزه تلك الصفة, أى صفة 
الشيك, فإنه من أتى ذلك التصرف لا تنطبق"افى مواجهته العقوبات ال مقررة لتلك 
المخالفات' مثال ذلك لو كتبت كلمة «شيك» بغير اللغة التى حرر بها الشيك, أولم 
يذكر مكان الإصدار وقام الساحب بسحب مقابل الوفاء أو أمر البنك بعدم صرف 
الشيك. مثل هذه الورقة, وإن توفرت ها ظاهريا سمة الشيك إلا أنها فى الحقيقة 
تنقصها صفة الشيك بالمعنى الفنى, ولذا فإن الساحب لا يعتبر مخالفا لأحكام المادة 
(1/114) وما يدعم هذا الرأى أنه من المبادىء المستقر عليها فى المسائل الجنائية أن 
الشك يفسر لمصلحة المتهم . ومع ذلك فإنه يجب الاإشارة إلى أن القضاء الجنائى 
الفرنسى قد اخختارفى ذلك المجال نهجا متشددا!"وذلك بقصد الحرص على تشجيع 
التعامل بالشيك وتحقيق قدر كبير من الاطمئئان للمتعاملين به فهو يعاقب على الورقة 
التى يتحقق لا المظهر الخارجى للشيك والعناصر الجوهرية مثل التوقيع » حتى لولم 
تتضمن تاريخ أو مكان الإصدارء وحتى لو تخلفت كلمة «شيك» . هذا وتجدر الاإشارة 
إلى أنه لا يشترط لاكتمال الجرمة تحقق الضررء فالرأى السائد فى الفقه والقضاء «لا 
يمكتبر الضرر ركنا فى الجرعة» بل عنصرا مفترضا فيها دائما يتمثل فى أن جرائم الشيك 
من شأنها الاخلال بالثقة فى الصك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود وهذا الضرر 
)١(‏ د. مصطفى طه, المرجع السابق؛ صفحة 504» د. إلياس حدادء المرجع السابق . صفحة 485 , د. فتوح 
الشاذلى ‏ المرجع السابق, صفحة ه#, وما بعدها. 
(؟) تنص المادة (57) على ان الصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك لا يعتبر شيكا صحيحا و يرى الزميل الدكتور 
فتوح الشاذل (المرجع السابق صفحة )4١‏ (أن سحب الشيك عل غير بنك لا يفقده مظهر الشيك و بالتالى لا يفقد صفته 


هذه) ومن ثم فإن الصك المسحوب على غير بنك يترتب عليه وفقا لرأى هذا المؤلف - خضوع ساحبه لعقوبة إصدار 
شيك بدون رصيد, والعقوبات الأخرى . 
(5) د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة /ا 147 كبرياك, المرجع السابق , صفحة ١5.غ‏ قفلدا المرجع السابق » 


صفحة ١‏ فاسير ومران, المرجع السابق, صفحة 58/, هامل, المرجع السابق, صفحة 67لا د. فتوح الشاذل» 
المرجع السابق, صفحة 37 . 
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الذى يعد عنصرا مفترضا فى الجريمة هو الضرر العام الذى يفترض فى كافة الجرائم , أى 
الاخلال بحق أو مصلحة قدرالمشرع الجنائى أنها جديرة بالحماية الجنائية»27 كما أنه 
لا يلزم أن يكون الشيك مسحو با لمصلحة شخص آخرء فالجرمة تتحقق حتى لو أصدر 
الساحب الشيك لأمر نفسه وقام بتظهيره"» وكذلك إذا تقدم لتحصيله من فرع آخر غير 
الفرع الموجود لديه حسابه””؛ كما أنه لا يلزم أيضا أن يكون الشيك محرا على النماذج 
التى يعدها البنك و يقدمها إلى عملائه» إذ العبرة هى بتوفر عناصر الشيك حتى لو 
كتب على ورقة عادية ”ا 


الأشخاص الذين تشملهم العقوبة : 

لا تقتصر العقوبات السابقة على ساحب الشيك فقطء بل إنها تطبق على كل من 
يأتى أيا من الأفعال المجرمة, وذلك كأن يتم إصدار الشيك من قبل وكيل وهوعالم 
المعنوية, أى الأشخاص المفوضين بتمثيل الأشخاص المعنوية» ذلك أن المادة (114) 


)١(‏ د. فتوح الشاذلل, المرجع السابق. صفحة 77, فاسير ومران, المرجم السابق؛ صفحة 84, د. مصطفى طه, المرجعم 
السابق, صفحة *6؟, اللحنة القانونية» امرجم السابق, القرار رقم ١408/5‏ وتاريخ 1400/107/57١هء‏ الجزه الثانى » 
صفحة. /ا5. / 

. 517 د. فتوح الشاذلى , المرجع السابق , صفحة ؟4, مارسل كرعييه » دالوز 1110/5 ؛ صفحة.‎ )١( 

(م) إذا كان الشيك مصدراً لأمر الساحب وقدم إلى نفس الفرع الذى يوجد لديه حساب الساحب فإنه يمكن اعتبار هذا 
الشيك مثابة طلب قرض من لدن البنك, ومن ثم فإنه إذا قام البنك بصرف ذلك الشيك فإنه يعتبر قد وافق ضمنيا عل 
منح ذلك القرض» انظر فى نفس المعنى » قفلداء المرجع السابق , صفحة 7717 د. مصطفى طهء المرجع السابق, صفحة 
د. فتوح الشاذلى, المرجع السابق , صفحة 45 , مارسل كرمييه, دالوز ”151/7 , صفحة) 51075 . 

(4)د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة 401 , د. مصطفى طه, المرجم السابق, صفحة 45؟. كبرياك ‏ المرجعم 
السابق , صفحة )5١‏ هامل , المرجع السابق, صفحة ؟هل/اء قفلداء المرجع السابق؛ صفحة .90١‏ 

(5) تجمل بعض الدول استعمال النماذج المقدمة من قبل البنك إلزامياء وتعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية» من ذلك 
على سبيل المثال دولة الكو يت» د. حسنى عباس المرجع السابق , صفحة »54١‏ أما فى المملكة العر بية السعودية فإنه 
برغم أن النماذج الستى تعدها جميع البنوك موحدة وتستجيب للمتطلبات التقنية , إلا أنه لا يوجد فى النظام ما يعَغى 
بضرورة استعمالها من قبل عملاء البنك . 


كينينرك 


لم تفرق بين أى من تلك الحالات فهى تنص على أن «كل من .. .....»» ولذا فإنه 
إذا أقدم ممثل الشركة على إصدار شيك بدون رصيد باسم تلك الشركة أوقام 52 
الرصيد بعد إصدار الشيك أو أمر البنك بعدم الدفع , فإن ذلك الممثل يكون قد اقترف 
الجريمة المعاقب عليها وتوقع عليه العقوبة المقررة لذلك؛» أما الجزاء المدنى فإنه يقع على 
الشخص امعنوى » فتكون الشركة هى المسئولة عن تعو يض ا حامل("2, وكذلك الشأن 
أيضا بالنسبة لنائب الشخص الطبيعيل (أو الشخص المناب من قبل ممثل الشخص 
المعنوى) الذى يقدم على أى من تلك التصرفات وهوعلى علم بحقيقة الأمر"أى يعلم 
بعدم وجود الرصيد أو أن المبلغ الذى يقوم بسحبه يترتب عليه زوال مقابل الوفاء أو 
إنقاصه أو أن الأمر بعدم صرف الشيك يخرج عن الحالتين اللتين يجيز النظام فيهما ذلك 
(سرقة الشيك أو إفلاس الحامل)» أما الأصيل فإن مركزه يتحدد حسبما إذا كان يعلم 
بتصرف الوكيل أو أنه هو الذى أمره بذلك» أو أنه لا يعلم فإن كان لا يعلم فإنه يكون 
ممنأى عن العقوبة') إذ يقتصر العقاب فى هذه الحالة على الوكيل» أما إذا كان على 
علم بذلك أو قد أصدر أمره للوكيل بذلك, فإنه يكون شريكا فى الجرمة ويخضع لذات 
العقوبة . 
ثانيا : الركن المعنوى : 

ويراد به القصد الجنائى., وهوعلم الشخص بالفعل المجرم واتجاه إرادته إلى 
ارتكابه . وهناك قصد جنائى عام يلزم توفره لقيام أى جرية » وقصد جنائى خاص يلزم 
توفره بالنسبة لبعض الجرائم فقط . و بناء على ذلك فإن جرائم الشيك يلزم لتحققها توفر 
القصد الجنائى العام لدى مرتكب الجرية , أى علمه بأنه يقدم على إتيان تصرف محظورء 


(1) د. إلياس حداد, المرجع السابق صفحة ؟)4 , فاسير ومران, ا مرجع السابق , صفحة 208 قفلداء المرجع السابق , 
صفحة 697. 

(؟) قفلداء المرجع السابق, صفحة, 505 د. الياس حداد, ا مرجع السابق, صفحة؛ 612 . 

(>) انظرفق تفاصيل ذلك البحث المتعمق للزميل الدكتور/ فتوح الشاذلى , المرجع السابق, صفحة #/ا, وما بعدها . 

(1) اللحنة القانونية» ا مرجع السابق , القرار رقم 0ك وتاريخ 1405/8/914اهء الجزه الثانى, صفحة, 7717 . 
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وهو إصدار الشيك بدون رصيد أو سحب مقابل وفائه أو منع البنك من صرف الشيك . 

أما القصد الخاص والذى يتمثل فى قصد الاضرار بصاحب الحق فى الشيك» فإن 
التشريعات تختلف فيما يتعلق بجرائم الشيك من حيث تطلب توفره أو عدمه . فمعظم 
التشريعات تتجه إلى التشدد من الساحب وذلك بقصد دعم التعامل بالشيك وتقوية 
ضمانات الحامل» ولذا فهى تكتفى بتوفر القصد العام, أى علم الساحب بعدم توفر 
مقابل الوفاء أو عدم كفايته أو أن سحب مقابل الوفاء » يترتب عليه عدم صرف 
الشيك. ولكن بعض التشريعات تميل إلى أخذ جانب الساحب ومن ثم فهى تستلزم ‏ 
بالارضافة إلى القصد العام توفر قصد خاص وهو الااضرار بمصلحة الحامل . 

لقد نصت الادة )١118(‏ على معاقبة كل من يصدر شيكا دون مقابل وفاء كاف 
وكل من يتصرف فى مقابل الوفاء» وكل من يأمر البنك بعدم صرف الشيك, متى كان 
ذلك بسوء نية. وجاءت المذكرة التفسيرية للنظام لتتحدث عن الاتجاهين انفى الذكر 
بثىء من التفصيلء, ثم أشارت إلى أن النظام آثر الأخذ بالاتجاه الثانى وذلك 
للتخفيف من آثار الرأى الأول الذى لا يستلزم توفر قصد الاإضرار ولكن تلك المذكرة 
أضافت أنه يفترض ف الساحب سوء النية؛ متى ثبتت واقعة من الوقائع الثلاث, 
وأنه يستطيع أن يدفع عن نفسه سوه النية» وذلك بإثبات أنه لم يقصد الاإضرار بحقوق 
الحامل . ومن ذلك يتضح أن تلك المذكرة التفسيرية مالت إلى الرأفة بالساحب حينما 
حنحت إلى الأخذ بالاتجاه الثانى , ولكنها سرعان ما عادت للتشدد معه حينما قررت 
افتراض سوء النية لديهء وأنه لا يمكن أن يتحلل من ذلك, إلا متى ما أثبت أنه لم 
يقصد الاضرار بحقوق الحامل". ولكن من حسن الحظ أن اللجنة القانونية تصدت هذا 
الموضوع بكثير من الوضوح, حيث انتهت إلى أن نظام الأ وراق التجارية لا يتطلب 
سوى توفر القصد العامء أى أنه يأخذ بالاتجاه الأول, وهو الانجاه المتشدد الذى لا 


. 44١ انظرف نقد ذلك, د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة‎ )١( 
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يستلزم قصد الاضرار بالحامل. كما قررت أن ذلك القصد العام يتوفر لدى ساحب 
الشيك بمجرد إعطائه شيكا مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وأن هذا 
العلم مفترض فى حق الساحب» وذلك حيث نصت على ما يأتى : 
(وحيث أنه فيما يتعلق مما استند إليه المتظلم وكالة من المذكرة التفسيرية لنظام 
الأوراق التجارية تعتبر تفسيرا تشريعيا ملزما لصدورها من الجهة التى أصدرت 
النظام» فإن ذلك مردود عليه بأن المرسوم الملكى الكريم رقم (70) وتاريخ 
0ه ينص ف البند أولا منه على الموافقة على نظام الأ وراق التجارية 
بالصيغة المرافقة ههذا... ولم يرد بنظام الأ وراق التجارية ال مرافق للمرسوم الملكى 
الكريم الموافقة على المذكرة التفسيرية؛ وإنما ورد ذلك فى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 
() وتاريخ 18/4/50ه ف المادة (؟) من مواد الاإصدار حيث تنص على 
الموافقة على المذكرة التفسيرية للنظام المذ كور. 

ومن هذا يتبين أن المذكرةالتفسيريةلم تتم الموافقة عليها من السلطة التى وافقت 
على نظام الأوراق التجارية الموافق عليه بالمرسوم الملكى الكريم رقم (90") وتاريخ 
5ه ولا تعد مادة الاصدار الواردة بقرار يجلس الوزراء الموقر جزءا من 
نظام الأوراق التجارية, وفضلا عن ذلك فإك المذكرة التفسيرية لا تعتبر تفسيرا 
تشريعياء ولا تعدو أن تكون محرد مصدر من مصادر تفسير القاعدة النظامية باعتبارها 
جزءا من الأعمال التحضيرية. يستهدى بها عند تفسير النظام بالقدر الذى لا تتعارض 
فيه مع أحكام النظام: أما التفسير التشريعى فهويعتبر ملزما لأنه يصدرعن الجهة التى 
تصدر النظام أو من تفوضه صراحة فى ذلكء» و يتعين الأخذ به لأنه يحدد مقصود النص 
ومداه. 

وحيث أنه فيما يتعلق بتحديد معنى سوء النية فى خصوص تطبيق المادة (118) من 
نظام الأ وراق التجارية, فإنه لا يمكن الأخذ بالتفسير الوارد بالمذكرة التفسيرية ‏ وهو 
قصد الاضرار بالحامل ‏ لأن هذا المعنى لا يستقيم مع وظيفة الشيك كأداة وفاء تجرى 


لغضنرك 


بحرى النقود فى التعامل على نحو ما قضت به المادة )١٠١(‏ من نظام الأوراق التحارية 
كما أنه يتعارض مع حكم المادة )1١0(‏ من نظام الأ وراق التجارية التى حددت 
حالات المعارضة فى الوفاء على سبيل الحصر وهى ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو 
طروء ما يخل بأهليته . 

كما أن المعنى الذى أشارت إليه المذكرة التفسيرية لا يتفق مع الحكمة من 
التجريم وهى حماية التعامل بالشيكات . ومن ثم فإن القصد الجنائى فى جرية إعطاء 
شيك بدون رصيد, هو القصد الجنائى العام ولا يستلزم توافر قصد خاص . و يتحقق 
القصد العام لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل 
للسحبء وهذا العلم مفترض فى حق الساحب. و يعلل الفقه ذلك بما توجبه 
الضرورات العملية من وجوب منح الشيكات ثقة كاملة حتى يطمئن الحامل إلى 
استيفاء حقوقه كاملة, وحيث أنه كذلك فإن التفسير الذى يستند إليه المتظلم وكالة» 
لا يجد له سندا صحيحا من النظام و يتعين طرحه وعدم الأخذ ب1") , 


الثا : العقو بة : 
تختلف العقوبات التى يجوز إيقاعها مرتكب الجريمة وذلك تبعا لنوع الجريمة 
المرتكبة » وذلك كما يأتى : : 
١‏ حددت المادة )١/118(‏ عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ١١‏ يوما وستة أشهر أو 
غرامة تتراوح بين مائة ريال وألف ريالء أو كلتا العقوبتين (مع مراعاة ما قد 
تنص عليه الشريعة الاسلامية) وذلك بالنسبة لكل : 
أ من يصدر شيكا بدو رصيد» أو دون رصيد كاف . 
ب من يسترد كل أو بعض مقابل الوفاء . 


(1) اللجنة القانونية , المرجع السابق, القرار رقم ١4٠8/98‏ وتاريخ 0/0//17٠1١هء‏ الجزء الثانى» صفحة, ١7‏ . 


ريرك 


ج ‏ من يأمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك؛ وذلك فيما عدا حالة ضياع 
الشيك (أو سرقته) أو إفلاس الحامل أو فقد أهليته (المادة .)1/1١٠©‏ 

د- من يتلقى شيكا وهويعلم أنه لا يوجد له مقابل وفاء كاف . 

هذا وتجدرالملاحظة أن مقدار الغرامة أصبح متدنيا وغير متلائم مع تلك الجرائم . 

؟- يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ريال وألفى ريال (مع مراعاة ما تقضى به أحكام 

الشريعة الاإسلامية) كل من : 

أ من يرفض بسوء قصد شيكاً صحيحاً يوجد له مقابل وفاء. وذلك ما لم تقدم 
بشأنه معارضة . 

ب البنك الذى يصرح بوجود مقابل وفاء لديه يكون أقل من الحقيقة . 


8م 


الفصل الثالث 
انقضاء الشيكُ 


سبق التحدث (لدى مناقشة أحكام الوفاء بالكمبيالة) عن الالتزام الصرف وأنه 
يتميز بسمات خاصة تجعله مختلفا عن الالتزام العادى, الأمر الذى استدعى أن يستقل 
بأحكام خاصة: سواء فيما يتعلق بالوفاء أو بعدم الوفاء أو فيما يتعلق بالمدة اللازم 
مضيها لكن تمتنع المطالبة به. وتلك الأحكام الخاصة بالالتزام الصرف الناشثىء عن 
الكمبيالة تكاد تكون هى نفسها التى تحكم الالتزام الصرفق الخاص بالشيك. ولذا فإن 
التعرض لا الآن سيكون بكثير من الإريجاز, سواء من حيث أحكام الوفاء بالشيك 
(المبحث الأول) أومن حيث أحكام عدم الوفاء به (المبحث الثانى) أو من حيث 
سقوط حق الحامل فى الرجوع الصرق أو عدم سماع الدعوى (المبحث الثالث) مع 
الاإحالة, من حيث التفاصيل» إلى ما سبق عرضه”'بشأن الكمبيالة . 


)١(‏ البند/؟؟١‏ وما بعده. 


اخرنر” 


المبحث الأول 


أحكام الوفاء بالشيك 
ميعاد تقديم الشيك للوفاء : 
يخعلة ا ا ا | 
السعودية ومستحق 0 فيها, أوما إذا كان مسحويا فى المملكة و, مستحق الوفاء 


خارعها (أو العكس). ففى الحالة الأولى ‏ وهى تشمل الغالبية العظمى من 
الشيكات فإن ميعاد تقديم الشيك للوفاء هو شهر واحد. أما فى الحالة الثانية فإنها 
ثلاثة أشهر(المادة ٠١‏ ). و يلاحظ فى هذا الصدد أن المادة 9؟ من قانون جنيف 
الموحد حددت مدة تقديم الشيك للوفاء فى الحالة الأولى بشمانية أيام » وفى الحالة الثانية 
بيسن يوما. ولكن المادة ١4‏ من الملحق الثانى لذلك القانون أجازت لكل دولة إطالة 
تلك المدة. وقد استعمل المشرع السعودى هذه المكنه لارطالة المدتين, وقد يكون لذلك ما 
يبرره إبان إصدار نظام الأ وراق التجارية عام 178#ه. أما فى الوقت الحاضرء وى 
ظل تقدم المواصلات؛ و بوجه خاص ها عم المملكة العربية السعودية من تقدم فى جبيع 
الميادين, ومن ضمنها يحال المواصلاتء فإنه قد يبدو مناسبا إعادة النظرفى الأمرمن 
أجل تقصير تلك المدة. 

هذا ويلاحظ أنه إذا 0 التقديم للوفاء يوم عطلة رسمية» فإن تلك 
الدة تمتد إلى يوم العمل التالى ليوم العطلة”؛ وإن عدم تقديم الشيك للوفاء خلال المدة 


اللنحددة لتقديمه يترتب عليه سقوط حق الحامل فى الرجوع الصرف على الموقعين على 
الشيك, ما عدا الساحب إذا كان لم يقدم مقابل الوفاء, ولكنه لا ينشأ عنه عدم جواز 


, ويبوز امتدادهاء استئناء فى حالات القوة القاهرة (المادة 14) على النحو السابق إيضاحه بالنسبة للكمبيالة‎ )١( 


#4 


تقديم الشيك للوفاء بعد ذلك . فالحامل من حقه تقديم الشيك للوفاء بعد ذلك وذلك 
إلى حين انقضاء مدة عدم سماع الدعوى , و يكون البنك ملزما بوفاء الشيك حين تقدمه 
للوفاء, أى ولو بعد انقضاء المدة المحددة للتقديم"'والتى بانقضائها يصبح الحامل 
مهملا. ومعنى آخرء فإن البنك ‏ حتى بعد أن يصبح الحامل مهملا ملزم بدفع 
الشيك ما دام مقابل الوفاء موجودا لديه ولم يتلق معارضة فى الوفاء, وقد نصت المادة 
)1١5(‏ على هذا المعنى صراحة (وهى بصدد التحدث عن السقوط), حيث قررت أن 
الحامل الذى لم يقدم الشيك للوفاء فى الميعاد المحدد لذلك يفقد حقه فى الرجوع على 
الجميع ما عدا المسحوب عليه . أضف إلى ذلك أن الحامل يصبح بقوة النظام هوا مالك 
مقابل الوفاء (المادة 1*). كما أن عدم قيام البنك بصرف قيمة الشيك يجعله عرضة 
للعقوبة المقررة فى المادة (9/114). ولا يمكن أن يضعف من هذا الرأى أو يلقى حوله 
ظلالاً من الشك كون المادة ٠١8‏ أتت بصيغة الجواز حيث نصت على أن «للمسحوب 
عليه أن يوى قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ...» بمعنى أن صرف الشيك أو 
عدم صرفه يكون جوازيا للبنك, حيث أن نص هذه المادة يعتبر معيبا 'ومتعارضا مع 
أحكام المادتين السابقتين . 

هذا وتجدر الملاحظة إلى أن تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة يعتبر مثابة تقديم للوفاء 
(المادة .)١/٠١‏ كما أن كثيرا ما يحصل أن تلجأ البنوك لدى قيامها بتحصيل 
شيكات لحساب عملائها إلى إدراج شرط تخلى مموجبه مسئوليتها فى حالة عدم تقديم 
الشيك للوفاء فى الميعاد أونى حالة عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء» أو عدم إخطار 
العميل بذلك ف الوقت المناسب. وحجية مثل هذا الشرط تقتصر على الموقعين عليه 


)١1(‏ فاسير ومران, المرجع السابق. صفحة 108, كبرياك, المرجع السابق. صفحة ١؟١,‏ د. حسنى عباس » ا مرجع 
السابق, صفحة 584 د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة 446 . 

(؟) هامل. المرجع السابق. صفحة 30/!, د. حسنى عباسء المرجع السابق, صفحة 186؟, د. إلياس حداد, المرجع 
السابق, صفحة 1446. 
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ا كلة جهة الآخري: "كما أنه لا يعفيه من 
خطئه الجسيم . 
ميعاد الوفاء : 

الشيك مستحق الوفاء بصفة دائمة, لدى الاطلاع وأى بيان مخالف لذلك يجب 
اعتباره كأن لم يكن . ولذا فإنه يجب على البنك أن يوى بقيمة الشيك فور تقدمه» حتى 
لو كان يحمل تاريخا لاحما لتاريخ تقدمه للوفاء, أى حتى لو كان مؤخر التاريخ (المادة 
. فليس من حق البنك طلب إمهاله فى الدفع بقصد فحص الشيك”, كما أنه لا 
يجوز له أن يرفض الوفاء لأنه لم يتلق إشعارا من الساحب» وذلك حتى فى حالة وجود 
اتفاق بينه وبين الساحب يقضى بضرورة ذلك الاشعار, حيث أن مثل ذلك الا تفاق 
يترتب عليه تغير طبيعة الشيك, كما أنه لا يعتبر نافذا فى مواجهة الحامل. كما أن على 
البنكء فى حالة رفضه دفع قيمة قيمة الشيك, أن يفصح عن السبب الذى حمله على ذلك» 
فقد يكون السبب عدم اكتمال العناصر الضرورية لصحة الشيك أو عدم مطابقة التوقيع 
أو وجود شطب أو تحشير أوعدم وجود مقابل وفاء أو عدم كفايته .... الخ. على أن 
البنك ملزم بمراجعة حساب الساحب للتأكد من وجود أو عدم وجود مقابل وفاء» ومن 
ثم فإنه يعرض نفسه للجزاء إذا لم يكن ادعاؤه بعدم وجود المقابل أو عدم كفايته 
حقيقيا (المادة .)١/11١‏ كما أنه يكون مسئولا عقديا فى مواجهة عملية ساحب الشيك 
عما ترتب عليه من أضرارمادية ومعنوية من جراء ذلك الرفض'". كما أنه يكون 
مسئولا وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية فى مواجهة الحامل, وذلك باعتباره أصبح مالكا 
لقابل الوفاء9. 


)١(‏ جاك فزيان «مسئولية البنك ف القانون الفرنسى الخاص» 1587 , صفحة , © كبرياك, المرجع السابق, 
صفحة 217١‏ فاسير ومرات, المرجم السابق, صفحة ١١0‏ . 

(؟) كبرياك, المرجع السابق , صفحة ,1١©‏ فاسير ومران, المرجع السابق, صفحة 1١09١‏ . 

(6) فاسير ومران» ا مرجم السابق , صفحة ,107١‏ كبرياك, المرجع السابق, صفحة ١١#‏ . 

(4) كبرياك, المرجع السابق, صفحة ١١8‏ . 
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الوفاء الجزئى : 

فى حالة وجود مقابل وفاء يقل عن مبلغ الشيك فإنه يكون من حق الحامل أن 
يطلب الحصول على ذلك المبلغ وليس من حق البنك أن يرفض ذلك كما أن البنك 
من جانبه يجوز له أن يعرض الوفاء الجزئى وليس من حق الحامل أن يرفض ذلك, وإلا 
فإنه يفمّد حقه فى الرجوع الصرف ممقدار المبلغ الذى جرى رفضه”". وفى حالة الوفاء 
الجزئى فإنه يكون من حق البنك أن يطلب إيصالا من الحامل بالمبلغ الذى تم دفعه» 
وأن يؤشر بذلك على ظهر الشيك وذلك بقصد إحاطة الآخرين علما بحصول الوفاء 
الجزئى . أما إذا لم يتم طلب الوفاء الجزئى , ولم يقم البنك بعرضه فإن البنك لا يكون 
ملزما بحجزه لمصلحة الحامل" وذلك برغم علمه بوجود الشيك. هذا و يعتبر الوفاء 
الجزئى بمشابة رفض الوفاء ومن ثم فإنه على الحامل » إذا ما أراد الاحتفاظ بحقه فى 
الرجوع الصرفى؛ أن يعمل على تحرير احتجاج عدم الوفاء وإخطار الساحب ومن ظهر 
إليه الشيك بذلك . 
من يتم له الوفاء . 

يجب أن يتم الوفاء لصاحب الحق الشرعى فى الشيك» وهو المستفيد الأ ول أو من 
ظهرإليه الشيك إذا كان الشيك اسمياء أو الحامل إذا كان الشيك لحامله . فإذا كان 
الشيك اسميا فإن الوفاء يجب أن يكون للمستفيد نفسه أو لمن ظهر إليه الشيك (أو 
لوكيله الشرعى) . و بناء على ذلك فإنه يلزم أن يتأكد البنك من شخصية طالب الوفاء”) 
وذلك من واقع وثيقة رسمية تفيد أن طالب الوفاء هو نفس الشخص الذى حرر الشيك 
لمصلحته أو هو حائزه الذى انتقلت إليه ملكيته بسلسلة متصلة من التظهيرات. ولكن 
)١(‏ كبرياك, المرجم السابق» صفحة ١١7‏ . 
(؟) جاك فزيان, تعليق على حكم محكمة النقض التجارية الفرنسية بتاريخ ١1١/19177/117غ‏ دالوزء 01610 صفحة, 


641 كبرياك, ا مرجع السابق, صفحة ٠١١‏ 
(©) وإلا فإت وفاءه بقيمة الشيك لا يكون عبرئًا لنمته فى مواحهة الساحب. 
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يلاحظ هنا أن البنك ليس ملزما بالتأكد من صحة التظهيرات ولا من صحة 
التوقيعات ”1 وكل ما عليه هو أن يتأكد من انتظام تسلسل التظهيرات"'. ذلك أنه فى 
الغالب ‏ لا يعرف أصحاب التوقيعات» أو لا يفترض معرفته لهم . كما أن البنك 
يستحيل عليه أن يفعل هذاء وذلك إذا ما أخذ فى الاعتبار الأعداد الكبيرة من الأ وراق 
التجارية التى تظهر إليه يوميا. أما إذا كان الشيك لحامله (أو مظهرا على بياض) فإن 
الوفاء يكون لحائز الشيك الذى يتقدم طالبا الوفاء . وهنا قد ينشأ تعارض بين الصفة 
اللاشخصية للصك (باعتبار أن حيازته هى سند ملكيته) و بين حق البنك فى الحصول 
1 الأمر الذى بدونه لا يمككن أن يخى مسئوليته فى 
جهة الساحب. ومن المعلوم أنه لا يتسنى للبنك ذلك الارثبات ما لم يتأكد من 

0 المتقدم للحصول على الوفاء, وهذا لا يتأتى إلا بإثبات شخصية من تم 
الوفاء له . ولذا فإنه يجوز للبنك أن يطلب الاإفصاح عن شخصية الحامل وإبراز ما يثبتها, 
وإلا فإنه يكون من حقه الامتناع عن الوفاء") . ولا بمكن التشكيك فى ذلك تحت زعم أنه 
يؤدى إلى إفشاء سرية المداولات إذ أن البنك يعتبر من أمناء الأسرار ومن ثم يكون 
عرضة للمساءلة عن إفشاء ما يحصل عليه من معلومات . 

هذا ولا يقف واجب البنك عند التأكد من شخصية من يتم له الوفاء , بل إن عليه 
أيضاً التأكد من صحة الشيك/''وذلك باشتماله على جميع العناصر التى حددها النظام 
)١1(‏ د. محسسن شفيقء المرجع السابق, صفحة 577 هامل» المرجم السابق صفحة 58/ا كبرياك , المرجع السابق , 
صفحة 176, قفلداء المرجم السابق, صفحة 440 , جاك فزيان, المرجع السابق , صفحة ,٠١١‏ د. حسنى عباس, 
المرجع السابق, صفحة 0385 | 
(1) انظرما سبق خاصا بالكمبيالة, البند/١١٠.‏ 
(©) هاملء المرجع السابق , صفحة 78/ فاسير ومران, المرجع السابق, صفحة 178 كبرياك , المرجع السابق, 
صفحة 2,١١4‏ حاك فزيات, المرجع السابق, صفحة 4 ,.٠١‏ قفلداء المرجع السابق, صفحة 447 , د. إلياس حداد, 
ا مرجع السابق , صفحة 09) . 


(؛) كبرياك ؛ المرجع السابق, صفحة ١177‏ » فاسير ومران, المرجع السابق التدة ب ةلباق الرسة الاي 


صفحة ؟١١٠.‏ 
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وأنه لا يحتوى على كشط أو تحريف أو تحشير, كما أن عليه بوجه خاص ‏ التأكد 
من صحة توقيع الساحب» وذلك بمضاهاته بالنموذج الموجود لديه . ولكن هذا لا يلزم 
البنك بأن يفحص التوقيع فحصا متعمقا''أو أن يلجأ إلى ذوى الخبرات, وكل ما عليه 
هوأن يقوم بمقارنة التوقيع ظاهريا بالنموذج الموجود لديه وأن يتأكد من عدم وجود ما 
يوحى بالشك حول صحة ذلك التوقيع» وذلك من واقع الظروف والملابسات المحيطة , 
مثل ضخامة مبلغ الشيك؛ على غير عادة, مع إصرار طالب الوفاء على استلام كامل 
المبلغ نقدا. ولذا فإن البنك لا يعتبر مسئولا إذا كان التوقيع مزورا تزو يرا متقنا يستعصى 
معه اكتشافه. أما إذا كانت عدم مطابقة التوقيع واضحة بحيث لا تفوت عادة على 
انتباه رجل اللصرف, فإن قيام البنك بصرف الشيك برغم ذلك يعتبر خطأ جسيما من 
جانبه يجعله مسثولا فى مواجهة الساحب”) سواء بصفته مودعا لديه أو بصفته وكيلا عهد 
إليه العميل بصرف ما يسحبه من شيكات . كما أن على البنك أن يتأكد من أهلية 
طالب الوفاء'", سواء من حيث بلوغه السن القانونية الذى يؤهله للاستلام أو من حيث 
توفر الوثائق التى تؤهله للاستلام نيابة عن غيره والتأكد من أن تلك الوثائق ما زالت 
سارية المفعول, وذلك إذا ما تقدم للوفاء بصفته نائبا عن شخص معنوى أو وكيلا عن 
شخص طبيعى . ويحصل أحيانا أن يقدم الشيك للوفاء من قبل شخص أخر غير المستفيد 
منهء وموقعا عليه بالاستلام من هذا الأخير وى هذه الحالة فإن على البنك أن بمتنع عن 
وفاء الشيك ما لم يكن متأكدا من شخصية طالب الوفاء وكونه تابعا لمن وقع على 
الشيك بالاستلام » كأن يكون ابنه أو أحد موظفيه!". 


)10( جاك فزيان, المرجم السابق, صفحة ,.٠١*‏ قفلداء ا مرجع السابق, صفحة .115١‏ 


صفحة 917؟. 

(*) فاسير ومران, المرجعم السابق , صفحة 21١9‏ كبرياك, المرجم السابق , صفحة 7؟1, جاك فزيان, المرجم السابق, 
صفحة 16١أ‏ د. إلياس حداد» ا مرجع السابق ‏ صفحة .4©9١‏ 

(4) كبرياك, المرجع السابق. صفحة 17 فاسير ومران, المرجم السابق» صفحة .1١8*‏ 
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هذا ومسئولية البنك على النحو السابق تكون على أساس عدم وجود خطأ من جانب 
الساحب. أما إذا وجد خطأ من جانب الساحب أيضاء فإن ذلك قد يؤدى إلى 
التخفيف من مسئولية البنك!''أو إلى أن يتحملا الضرر مناصفة » وسواء وقع الخنطأ من 
جانب العميل نفسه أو من أحد التابعين له كأفراد أسرته أو موظفيه . وذلك مثل فقد أو 
سرقة نماذج الشيكات دون أن يقوم العميل بإشعار البنك بذلك فى الوقت المناسب مما قد 
يترتب عليه صرف شيك مزور”". ومن ذلك يقوم العميل بتوقيع شيكات على بياض 
وتركها فى متناول أطفاله أو العاملين لديه". ومن ذلك أيضا عدم قيام العميل بفحص 
كشف الحساب الدورى حينما يرد إليه من البنك إذا أدى ذلك إلى تفاقم التزو يرا"» 
أى تكراره. كما أن تقديم شيك مزور للوفاء من قبل أحد موظفى الساحب» قد يعتبر 
تشابة خطأ من انب الساحب باعتبازة قد أساء اختيارموظفيه” أوغل أساس 
مسئولية ال متبوع عن التابع . هذا وثبوت خطأ من جانب الساحب على هذا النحولا 
يترتب عليه مساءلته من قبل الحامل وذلك لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ (مثل عدم 
حفظ دفتر الشيكات فى مكان أمين) و بين الضرر المترتب على الحامل9, 

أما إذا انحصر الخطأ فى جانب الساحب فقط» أى لم يكن هناك خطأ يمكن نسبته 
إلى البنك, فإن الساحب وحده يكون مسئولا عن تحمل التبعة . 


(1) قفلداء المرجم السابق», صفحة, 440, كبرياك, المرجع السابق, صفحة» 175 د. محسن شفيق», المرجم 
السابق, صفحة؛ 517؟, فاسير ومران, المرجع السابق. صفحة, *7؟, جان ستوفليه , الموسوعة القانونية الدورية , 
لالاحلاء المسم الثانى, رقم ١810/8٠‏ . 

.46١/ قفلداء ا مرجم السابق, صفحة, 447 , جاك فزيان, المرجع السابق, صفحة,‎ )١( 
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(14) قفلداء المرجم السابق, صفحةء 444. جاك فزيات, ا مرجع السابق, صفحة, ٠١٠7‏ ستوفليه , الموسوعة القانونية 
الدورية , القسم الثانى » رقم +هلالم١1.‏ 
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كما أن البنوك قد تعمد من أجل إخلاء مسئوليتهاء إلى إدراج شرط ‏ سواء فى 
دفتر الشيكات أو فى وثيقة أخرى ‏ تخلى بموجبه مسئوليتها عن النتائج التى قد تترتب 
على صرف شيك مزورء إذا كان ذلك نتيجة لفقد دفتر الشيكات أو سرقته ودون أن 
يتم إشعارها بذلك ف الوقت المناسب (قبل تقديم الشيك للوفاء) . ومن المعلوم أن 
مسئولية البنك هى مسثئولية مهنية وعقدية تتعلق بالخدمات التى يقدمها البنك عادة إلى 
عملائه, وهى خدمات مأجورة, أى مقابل» ولذا فإن شرط الاعفاء من المسئولية 
لناشئة عنها لا يمكن قبوله على إطلاقه . و بناء على ذلك فإن مثل ذلك الشرط لا مكن 
أن يترتب عليه إعفاء البنك من الغش أو من الخطأ الجسيم”'/ ولكن يترتب عليه إعفاؤه 
من نتائج الخطأ البسيط وجعل إثبات الغش أو الخطأ الجسيم يقع على عاتق العميل . 

من أجل ذلك فان الساحب لكى يستطيع مساءلة البنك ‏ فى ظل وجود شرط الارعفاء 

من المسئولية ‏ عن شيك مزورتم صرفه وقيده على حسابه» يلزمه أن يثبت أن البنك قد 
تواطأ أو ارتكب خطأ جسيما. 

هذا ولكن الأمريدق أحيانا حينما يتم صرف شيك مزورء دون وجود أى خطأ ‏ 
برغم ندرة ذلك يمكن أن يعزى إلى البنك أو العميل أو حتى المستفيد. و يلاحظ هنا 
أن المادة (48/؟) الخاصة بالكمبيالة» والتى تنطبق على الشيك أيضاء تقيم قرينة 
لصالح البنك الذى يقوم يدفم شيك صحيح دون وجود معارضة إذ تعتبر ذلك الوفاء 
صحيحا ومبرئا لنمته, ولكن هذه القريئة لا يمكن إعماها فى حالة التزو ير و بالذات 
إذا كان الشيك مزورا من أساسه, إذ أن مثل ذلك الشيك لم تلحق به الصحة فى أى 
وقت من الأأوقات”", لا سيما أن البنك بصفته مودعا لديه يكون ملزما برد الوديعة, ولا 


)00( كبرياك, المرجم السابق, صفحة. 9ل/ااء تفلدا, المرجم السابق» صفحة, 21445 هامل » ا مرجم السابق» صفحة 2 
ما حاك فزيان, ا مرجم السابق» صفحة ؛ ٠١1‏ » فاسير ومران. ا مرجع السايق, صفحة , © 27 ستوفليه , الموسوعة 
القانونية الدورية, /ا/191ء القسم الثانى رقم .1١410/©٠‏ 
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تبرأ ذمته من ذلك إلا بردها إلى المودع نفسه أو إلى من هو مفوض من قبله . لذا فإن 
الفقه والقضاء فى بعض البلادا""اتجها إلى التفرقة بين الشيك الذى يصدر صحيحاء 
ولكن يلحق به التزو ير بعد ذلك, و بين الشيك المزور منذ البداية . ففى الحالة الأول 
فإن الساحب هو الذى أصدر الشيك وأطلقه للتداول؛ ومن ثم فإنه قد يكون من العدل 
أن يتحمل المخاطر التى يمكن أن تنشأ من جراء ذلك. أما فى الحالة الثانية, فإن الشيك 
لم يوجد إطلاقاء بمعنى أنه لم يتوفر له كيان قانونى فى أى وقت من الأ وقات, ولذا فإن 
البنك حينما يقوم بدفع مثل ذلك الشيك؛» فإنه لا يستطيع قيده على حساب العميل» أو 
مطالبته بقيمته, وذلك لعدم وجود ما يبرر مساءلته . ويمكن اعتبار تحمل البنك لمثل تلك 
النتيجة على أساس أنها من المخاطر التى يتعرض لها صاحب أى مشروع, ذلك أن 
البنك بحكم مهنته والخدمات التى يقدمها لعملائه يقوم بإعداد دفاتر الشيكات 
وتسليمها أو إرسالها إلى عملائه » ومثل هذا النشاط ' 'يعرضه لذلك النوع من المخاطر, لا 
سيما أن البنك يستطيع تأمين نفسه ضد تلك المخاطر وهوما تفعله البنوك غالبا 
وتحميل أعباء ذلك على تكلفة المشروع. كما أن البدك يستطيع بلا شك ملاحقة من قام 
بالتزو ير أو ساهم فيه وفقا للقواعد العامة. كل ذلك بلا شك ما لم يكن هناك خطأ من 
جانب العميل . 

هذا وتجدر ملاحظة أن مسئولية المسحوب عليه تختلف قليلا حينما يتم تقديم 
الشيك للوفاء من قبل بنك, حينما يقوم أحد عملاء بنك ما بتظهير شيك إليه'"» بقصد 
نحصيله (من لدن المسحوب عليه) وقيد قيمته لحسابه لديه. ففى هذه الحالة يتم صرف 


, ف فرنساعل سبيل المثال, انظر, قفلداء المرجع الساب صفحةء وما بعدهاءجاك فزيان» المرجع السابق‎ )١( 
لوسيان مارتن, محلة‎ 77١ كبرياك, المرجم السابق » صفحة, 108 هامل . المرجع السابق . صفحة,‎ ,.٠١١ صفحة,‎ 
«البنك» 1919/8 صفحة 98, وانظر أيضاء د. مصطفى طله, المرجع السابق , صفحة , ؟55, د. إلياس حداد,‎ 
. 407 المرجع السابق: صفحة.‎ 
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الشيك إلى البنك الذى قدمه للوفاء» و بالتالى فإن إثبات شخصية ذلك العميل تكون 
من مسثولية البنك الذى قدم الشيك للوفاء » بمعنى. أنه يفترض أنه تتوفر لديه كل 
العلومات اللازمة عن الشخص الذى جرى قيد قيمة الشيك لحسابه9؟ ولكن إعفاء 
المسحوب عليه من التحقق من شخصية ذلك العميل» لا يعفيه من التأكد من صحة 
توقيع الساحب ولا من توفر الشروط الأخرى اللازمة لصحة الشيك أو عدم وجود كشط 
أو تحريف ولا من عدم انتظام تسلسل التظهيرات. كما أن البنك الذى قام بتقديم 
الشيك للوفاء يشترك معه فى ذلك» أى أن البنك الذى يقدم الشيك للوفاء يكون هو 
أيضا مسئولا عن التأكد من توفر شرائط صحة الشيك وانتظام التظهيرات”/ و بالتالى 
فإنه يصيح متضامنا مع المسحوب عليدا" فى حالة تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة 
الشيك أو عدم تسلسل التظهيرات أو فى حالة التزو ير(ما عدا تزو ير توقيع الساحب) . 


مكان تقديم الشيك للوفاء : 
أوجب النظام أن يتضمن الشيك عنوان المكان المحدد لوفائه » وهوفى العادة عنوان 
فرع الصرف الموجود لديه حساب الساحب9 أما اذا لم يتضمن الشيك مكانا محددا 


للوفاء, فإنه يعتبر مستحق الوفاء ف المكان المبين بحانب أسم المسحوب عليه . وإذا 
تعددت الأماكن بجانب اسم المسحوب عليه فإنه يكون واجب الوفاء فى أول مكان 


(1) د. عصام القليوبى, المرجع السابق, صفحة, 5؟1» قفلداء المرجع السابق, صفحة, 445 . 
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منها. أما إذا لم يتضمن الشيك شيئا من ذلك فإنه يكون واجب الوفاء فى المقر الرئيسى 
للبنك المسحوب عليه (المادة 47/أ) . هذا وتستلزم بعض الأنظمة أن يتضمن الشيك 
بالإضافة إلى عنوان فرع البنك المسحوب عليه رقم تلفون ذلك الفرع”؟ ولا شك فى أن فى 
مثل هذا تيسيرا على الحامل إذا ما رغب الا تصال بذلك البنك والاستفسار منه هاتفيا . 


هذا ويلاحظ أن بعض البنوك ‏ فى بعض البلاد ‏ وف سبيل التيسير على 
عملائهاء توافق لبعض عملائها على سحب شيكات, فى حدود معينة ولرة واحدة فى 
اليوم أوفى الأسبوع: وتقديها للوفاء أمام أى من فروع ذلك البنك . كما أن البنوك فى 
بعض البلاد تتفق على أن تحيز لبعض عملائها سحب شيكات وتقدمها للوفاء فورا أهام 
أى فرع من فروع تلك البنوك » وذلك مع تحديد حد أقصى لتلك الشيكات سواء من 
حيث قيبمتها أو عددها ‏ يوميا أو أسبوعيا”؛ مثل هذه الشيكات تقدم للوفاء و يتم 
صرفها من قبل أى من الفروع المنتشرة. أى أنها تقدم للوفاء فى مكان آخر غير المكان 
المحدد لوفائها والمكتوب على نفس الشيك . و يعتبر ذلك استثناء من قاعدة وجوب 
تقديم الشيك للوفاء فى المكان المحدد لذلك. وهويتم بموافقة المسحوب عليه وفى ظل 
الاتفاق المسبق», على النحو السابق. و يعتقد البعض "أن ذلك الأسلوب يساعد على 
إصدار شيكات بدون رصيدء لأنها تصرف من قبل مصرف آخر غير ذلك الموجود لديه 
حساب الساحب. ومع ذلك فإن هذه المخاوف محدودة جداء ذلك أن البنوك لا تعطى 
البطاقة التى بموجبها يتم صرف تلك الشيكات إلا لفئة منتقاة من عملائها. كما أن 
الحد الأعلى الذى يجوز سحبه يوميا أو أسبوعيا محدود جدا و يؤشر مما يتم سحبه على نفس 
دفتر الشيكات بحيث بمتنع تكرار السحب فى نفس اليوم أو فى نفس الأسبوع . 
121111111111011 


(؟) هامل» ا مرجع السابق» صفحة, بالثلاء كبرياك» ا مرجع السابق؛ صفحة, ؟؟17١.‏ 
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المعارضة فى الوفاء 

سبقت الاشارة إلى أن المشرع ‏ حرصا منه على تشجيع التعامل بالشيك ‏ عمد 
إلى حماية الحامل وذلك بحظر المعارضة فى وفاء الشيك إلا فى حدود ضيقة , بل إنه جعل 
معارضة الساحب جريمة تعاقب عليه المادة .)٠١6(‏ وذلك فيما لو حصلت فى غير 
الحالات التى عددتها هذه المادة, وهى حالة ضياع الشيك (ومكن أن يلحق بها 
السرقة) وحالة طروء ما يخل بأهلية الحامل, وكذلك حالة إفلاسه . هذا ولا تبدو 
الحكمة واضحة فى هذه الحالة الأخيرة» أى تمكين الساحب من المعارضة فى الوفاء فى 
حالة إفلاس الحامل . إذ أنه لا توجد للساحب فى هذه الحالة مصلحة تبرر ذلك"» بل 
إنه فى الغالب لا يعرف الحامل , ولا سيما إذا علم أنه يفقد حقه فى ملكية مقابل الوفاء 
بمجرد إصداره الشيك. أما دائنو الحامل المفلسء ويمثلهم السنديك» فإنهم وحدهم 
الذين لهم مصلحة فى إيقاف صرف الشيك خشية من أن يعبث مدينهم المفلس بحقوق 
جماعة الدائنين. هذا وفى حالة تلقى البنك معارضة الساحب للوفاء فإنه يجب عليه 
الامتناع عن وفاء الشيكء, وإلا فإنه يكون مسئولا فى مواجهة عميله ساحب الشيك . 
كما أنه ليس من شأنه أن يحكم فى صحة تلك المعارضة أو بطلانها") إذ أنه لوفعل 
ذلك يكون قد نصب نفسه قاضيا وهوغير جائز. لذا فإن عليه أن ينتظر حكم القضاء فى 
تلك المعارضة سواء بتأييدهاء وفى هذه الحالة يمتنع عليه نهائيا الوفاء بالشيك؛ أو بعدم 
تأييدها, أى الحكم بعدم مشروعيتهاء وفى هذه الحالة يكون البنك ملزما بالوفاء بالشيك 
إذا كان مقابل الوفاء متوفرا. 


)00( فاسير ومرات. المرجع السابق» صفحة /ا١1؟»‏ هامل . المرجعم السابق» صفحهة اام قفلدا المرجعم السابق» 
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هذا و يغور التساؤل بالنسبة لموقف البنك حيال مقابل الوفاء, إن كان موجوداء أو 
جزرءا منه وقت تلقيه المعارضة . وهل يكون ملزما بحجزه إلى أن يتم الفصل ف المعارضة 
أم لا. من المعلوم أنه إذا لم يقم بتجميد ذلك المبلغ فإن أمر استمرارية بقائه يكون 
متروكا للساحبء و بالتالى فإنه إذا قام هذا الأخير بسحبه ثم صدر حكم قضائى بإلغاء 
المعارضة فإنه سيمتنع وفاء الشيك وذلك لعدم وجود مقابل وفاء. سبقت الارشارة إلى أن 
قانون جنيف الموحد لم يتطرق أساسا لمقابل الوفاء» كما أن نظام الأوراق التجارية لم 
يتضمن نصا يقضى بتجميد ذلك المقابل فى حالة المعارضة فى الوفاء . كما تجدر الاشارة 
أيضا إلى أن الفقه والقضاء فى فرنسا ميلان إلى أن علم البنك بإصدار الشيك لا يلزمه 
بحجزمقابل الوفاء مصلحة الحام"". أما فى حالة معارضة الساحب ف الوفاء فإن 
الاتجاه الغالب هو أن البنك ملزم بحجز مقابل الوفاء إلى أن يتم الفصل ف المعارضة "! 
وخيدك أن النظام (المادة )"١‏ يقضى بانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل بقوة 
القانون, فإنه من أجل ذلك» ومن أجل عدم التفريط فى مصلحة ال حامل » يمكن القول 
بأن على البنك حجز مقابل الوفاء إلى حين صدور حكم القضاء . 

أما المعارضة فى الوفاء التى تأتى من غير الساحب» فإنها تخضع للقواعد العامة . 
إثبات الوفاء وآثاره : 

جرت العادة على أن تطلب البنوك ‏ لدى قيامها بصرف الشيك ‏ من الحامل أن 
يوقم على ظهر الشيك بالاستلام» كما أنها قد تكتفى بمجرد التوقيع'"'وتختم على الشيك 
ما يفيد الاستلام. ومع ذلك فإن هذه ليست الوسيلة الوحيدة لاثبات الوفاء . ذلك أن 


(1) هامل. المرجع السابق, صفحة. 71 كبرياك, المرجع السابق. صفحة؛ ,٠١١‏ جاك فزيان» تعليق على حكم 
محكمة النقض التجارى بتاريخ 199/11/1١‏ دالوزه ©/191ء صفحة, 04. 

(؟) ف'سير ومران, المرجع السابق, صفحة, 1154, كبرياك, المرجع السابق, صفحة؛ ٠١‏ جاك فزيان, التعليق 
السابق, وانظر عكس ذلك, هامل , المرجع السابق, صفحة, 75. : 

(0) مثل هذا التوقيع يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية. وحصوله للمسحوب عليه يعنى مخالصة بالوفاء انظر فى ذلك البند//؟8. 
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المادة (44) حينما تعرضت لطلب تسليم الشيك على البنك موقعا عليه بحصول الوفاء, 
جعلت ذلك حقا جوازيا للبنك, بمعنى أنه من حقه ألا يطلب ذلك . ومن ثم فإنه يجوز 
للبنك أن يثبت واقعة الوفاء بأى وسيلة مغل حصوله على مخالصة على ورقة مستقلة موقعة 
من الحامل الأخير. كما أن المادة (44) لم تشترط أن يكون التوقيع على الشيك 
بالاستلام مؤرخا. هذا و يعتبر التوقيع على الشيك بالاستلام مع وجوده فى حيازة 
المسحوب عليه إثباتا كافيا ‏ لحصول الوفاء”/ ولا سيما أن قيام البنك بصرف الشيك, 
دون معارضة من أحد يعتبر قرينة على صحة الوفاء (المادة ه4/؟) . أما محرد التوقيع على 
ظهر الشيك ما يفيد الوفاء مع بقائه ى حوزة الحامل فإن ذلك فى حد ذاته لا ينهض 
دليلا على حصول الوفاء, إذ أن الحامل قد يوقع على الشيك بالاستلام لدى طلبه الوفاء 
ولكن لا يمحصل الوفاء. وكذلك الشأن أيضا لدى تقديم الشيك للوفاء أمام إحدى 
غرف المقاصة حيث جرى العمل على أن تختم عليه بحصول المقاصة , ولكن البنك 
المسحوب عليه قد يعيده إلى البنك الذى قدمه للوفاء (خلال مدة معينة) وذلك فى حالة 
عدم وجود مقابل وفاء أوى حالة الشك فى مطابقة التوقيع أو عدم توفر العناصر اللازمة 
لصحة الشيك. لذا فإن التوقيع على الشيك بما يفيد الاستلام أو المقاصة لا يقوم فى حد 
ذاته دليلا كافيا على حصول الوفاء”؟ هذا وتجدر الاشارة إلى أن الشيك بعد التأشر عليه 
بحصول الوفاء لا يعود صا حا للتظهير". ولوحصل تظهيره بعد ذلك وقام البنك بالوفاء 
إلى المظهر إليه فإنه يكون مخطيا . 

ويتحقق الوفاء بدفع قيمة الشيك نقدا أو بقيد مبلغه لحساب الحامل أو لحساب 
البنك الذى قدمه للوفاء. و يكون الوفاء بالريال السعودى . أما إذا كان الشيك محررا 


. ١١8 قفلداء المرجع السابق, صفحة, +44 , كبرياك, ا مرجع السابق, صفحة,‎ )١( 
زف4 هامل, المرجع السابق, صفحة أكلل كبرياك, ا مرجع السابق , صفحة. ©2176 فاسير ومران, المرجع السابيق,‎ 
.١1814 صفحة,‎ 


(*) فاسير ومران, المرجع السابق, صفحة, 184., وانظرما سبق البند/20. 
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بعملة أجنبية فإن وفاءه لا يتحقق إلا بدفع مبلغه بتلك العملة الأجنبية » وذلك بعكس 
الكمبيالة حيث استلزمت المادة (45)» أن دفعها فى المملكة العر بية السعودية يكون 
بالريال السعودى وذلك إذا ما كانت مصدرة بعملة أجنبية, وذلك لأن المادة (111) 
ك تحل إلى المادة (43) بهذا الشأن. هذا وإذا قام البنك بالوفاء بقيمة الشيك فإنه 
يترتب على ذلك انتهاء حياة الشيك' ومن ثم انقضاء الالتزام الصرف بالنسبة للجميع . 
أما إذا حصل الوفاء من قبل أحد الموقعين على الشيك فإن الالتزام الصرفى يظل قائما . 
وكذلك الشأن أيضا فى حالة التدخل فى الوفاء, أى دفع قيمة الشيك من قبل شخص 
آخرء على النحو السابق إيضاحه بالنسبة للكمبيالة. 


ا مبحث الثانى 


يؤدى الامتناع عن وفاء الشيك لدى تقدممه للوفاء إلى نتيجة غير مرغو بة بالنسبة 
للمجتمع؛ حيث تضعف الثقة فى التعامل بالشيك؛ و بالنسبة للحامل حيث تتعرض 
حقوقه للخطر. ولذا فإن النظا ررد شرك صر التي يداون تلن 
0 أحكام الشيك. كما أن بعض البلاد, بالاضافة إلى العقوبات 
الكى سبق 0 
0 إعطائه دفتر شيكات (وسحب اللموجود لديه) من قبل أى بنك . ومنها 
أيضا نشر اسم من يصدر حكم بإدانته لارتكاب أحد جرائم الشيك» ؤ فى الجريدة 
الرسمية مع ذكر مهنته وموطنه' . حيث يتم التعميم بواقعة إصدار شيك بدون رصيد. 
ولكى لا يفلت أحد من العقو بات ال مقررة لإصدار شيك بدون رصيد فإن البنوك ملرّمة 


)١(‏ قفلداء المرجع السابق , صفحةء 44 , وانظرما سبقء البند/1074. 
(؟) انظر عل سبيل المثال» المادة غ 7/0 من قانون التحارة الكو يتى . 
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فى بعض البلاد ‏ بالتبليغ عن أى حالة يتم فيها إصدار شيك بدون رصيد فور 
وقوعها . و يترتب على رفض الوفاء بالشيك أن ينشأ لمصلحة الحامل حق فى مواجهة جميع 
ا موقعين على الشيك, إذ أنه يصبح بوسعه الرجوع عليهم صرفيا. وذلك بالإضافة إلى حقه 
على مقابل الوفاء الذى يصبح مالكا له بقوة النظام وذلك فى حالة وجوده. وكما هو 
الشأن بالنسبة للكمبيالة والسند لأمر, فإن إمكانية الرجوع الصرفى مشروطة باستكمال 
الحامل للاإجراءات التى جعلها النظام شرطا لاستعمال ذلك الح قا" والتى يمكن إيجبازها 
فيما ياتى : 
ا احتجاج عدم الوفاء : 

وهوروشبظة زسدية يم تحريرها وفما لاعراءانت معينة "من قبل موظقن: حكومن: 
ويشبت فيهاواقعة تقديم الشيك للوفاء وعدم حصول الوفاء. ويحرر الاحتجاج لدى 
البنك السحوب عليه ويجب أن يحرر خلال الفترة المحددة لتقديم الشيك للوفاء "ا 
عور حون علب" أن حطاب نهلة لا داوزيو الفعل الغالى لتقن الغيك 
للوفاء, حتى ولوتم التقديم فى آخريوم من ميعاد التقديم (المادة .)7/1١8‏ و يتم 
تحرير احتجاج عدم الوفاء بناء على طلب الحامل , أو من ينوب عنه, وإذا كان الشيك 
مقدما للوفاء بواسطة أحد البنوك: فإن العمل جرى فى بعض البلاد” على أن يسعى 
البنك (الذى قدم الشيك للوفاء) إلى تحرير ذلك الاحتجاج. كما يلاحظ أن تحرير 
احتتجاج عدم الوفاء لا يعتبر مثابة معارضة" فى الوفاء, و بالتالى فإنه إذا وجد مقابل 


)١(‏ انظرق تفصيل ذلك, البند/86١‏ وما بعده. 

(؟) من حيث التفاصيل , يرجع إلى البند/1857. 

() اما إذا حرر بعد انقضاء مدة التقديم للوفاء فانه لا يعصم الحامل من صفة الا همال . 

(1) جاء نص هن المادة على انه «يجوز للملتزم الذى يطالب بالوفاء طلب مهلة .» و يبدو أن استعمال كلمة «الملتزم» 
ليس موفقا, فالشيك يقدم للوفاء للمسحوب عليه . وهو ليس ملتزما بوفاله . 

)) مثل فرنساء قفلداء المرجع السابق , صفحة. 158. 

(5) فاسير ومران, المرجع السابق. صفحة, .1١910‏ 


-مهم- 


وفاء كاف بعد تحريره, فإن البنك لا يكون ملزما بتجميد ذلك المقابل, ومن ثم فإن 

صاحب الحساب يستطيع التصرف فيه سواء بسحبه نقدا أو بإصدار شيك اخر, أو غير 

ذلك . 

هذا وإذا لم يحرر بروتستوعدم الوفاء على النحو السابق», فإن الحامل يصبح مهملا 
ويفقد حقهف الرجوع الصرف. ومع ذلك فإن أهمية البروتستو تكاد تكون محدودة 
(وذلك خلافا لما هو بالنسبة للكمبيالة والسند لأمر) إذا كان الشيك لم يطرح فى 
التداول, أى إذا لم يحصل تظهيره. ذلك أن الحامل المهمل لا يفقد حقه فى الرجوع 
الصرف فى مواجهة الساحب إذا كان لم يقدم مقابل الوفاء. كما أن رجوعه على البنك 
بصفته مالكا لمقابل الوفاء لا يعتبر رجوعا صرفياء إذ أنه يرجع عليه بدعوى عادية» ومن 
ثم فإنه لا أثر لصفة الاهمال على هذا النوع من الرجوع , من أجل ذلك فإن الحامل فى 
مثل تلك الحالة, قد يفضل عدم تحرير البروتستو, ومن ثم تحاشى الجهد والمصاريف 

التى تترتب على ذلك () 

هذا وقد أورد النظام (المادة 8١١٠/؟)‏ بديلين يمكن أن يقوم أى منهما مقام احتجاج 

عدم الوفاء, وهما : 

أ البيان الصادرمن المسحوب عليه و يقصد به أن يقوم البنك حينما يقدم إليه 
الشيك للوفاء, ويمتنع عن الوفاء بختم الشيك أو الكتابة عليه بما يفيد رفض 
الوفاء, على أن يكون ذلك مؤرخا وموقعا من قبله . ولا يجوز للبنك أن بمتنع عن 
فعل ذلك, حتى لوتضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف (المادة "7/١٠١4‏ . 

ب البيان الصادر من إحدى غرف المقاصة, وذلك حينما يتم تقديم الشيك للوفاء 
بواسطة أحد البنوك, حيث يتم ختمه وتأريخه من قبل تلك الغرفة بما يفيد أنه قدم 
للوفاء فى الميعاد المحدد للتقديم وأنه تم رفضه من لدن البنك المسحوب عليه . 


)00 كبرياك, ا مرجع السابق , صفحة. ”211 هامل » ا مرجع السابق , صفحة, /الالا. 
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" شرط الرجوع بلا مصاريف وعدم تقديم الشيك للوفاء : 


سبق الحديث عن شرط الرجوع بلا مصاريف"'والذى يتم بموجبه إعفاء الحامل من 
تحرير بروتستو عدم الوفاء (المادة /01). ويجوز إدراج هذا الشرط فى الشيك؛ سواء من 
قبل الساحب أوهن قبل المظهرين ل يا ب ا 
وأن يكون موقعا امن قبل الشخص الذى قام بإدخاله . ومع ذلك فإِن إدخاله من قبل 
التاعن ذاو ذا" ! ذلك أن قيام الساحب بإدراجه يحمل فى طياته ما ينبىء باحتمال 
عدم صرف الشيك. هذا وفى حالة إدخاله من قبل الساحب فإن أثره يكون بالنسبة 
لجميع الموقعين على الشيك . أما فى حالة إدخاله من قبل أحد المظهرين أو الضامنين» 
فإن أثره يقتصر على من قام بإدراجه . وإذا قام الحامل بتحرير احتجاج عدم الدفعم ‏ 
برغم وجود ذلك الشرط ‏ وكان الشرط مدرجا من قبل الساحب, فإن الحامل يتحمل 
وحده مصاريف ذلك الاحتجاج . أما فى الحالة الثانية, أى كون الشرط مدخلا من قبل 
غير الساحب» فإِن الحامل يستطيع الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج. هذا 
وكما سبقت الإرشارة"'فإن الغاية من إدراج ذلك الشرط (وفقا للرأى الراجح) من قبل 
الساحب ليس محرد التخفيف على الحامل » وإنما هى حماية المركز الائتمانى للساحب. 
ومن ثم فإن الحامل إذا خالف ذلك الشرط وقام بتحرير احتجاج عدم الوفاء» يكون 
عرضة للمساءلة من قبل الساخب» عما قد يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية . 
على أنه تجدر الملاحظة بأن شرط الرجوع بلا مصاريف لا يترقب عليه إعفاء الحامل من 
تقديم الشيك للوفاء فى الميعاد المحدد للتقديم للوفاءء كما أنه لا يعفيه أيضا من وجوب 
اللإخطار. ولذا فإن الحامل إذا لم يقم بتقديم الشيك للوفاء فى ميعاد التقديم الذى 


.1١6١ل/دنبلا‎ )١( 
. ١407 هامل ؛ الرجعم السابق» صفحة, اللا كبرياك , الرجع السابق, صفحة,‎ )١( 
.١ة1/دنبلا‎ )5( 
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حدده النظام (المادة )٠١‏ فإنه ‏ برغم وجود ذلك الشرط ‏ يصبح حاملا مهملا”! 
و بالتالى فإنه يفقد حقه فى الرجوع الصرق (المادة .)11١6‏ 
 '"‏ وجوب إخطار الضامنين : ظ 

تقضى المادة )١/191(‏ بأن يقوم حامل الكمبيالة بإخطار الساحب وكذلك من 
تلقى عنه الكمبيالة » بعدم وفائها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ بروتستو عدم الوفاء 
أو من تاريخ تقديمها للوفاء, وذلك فى حالة وجود شرط الرجوع بلا مصاريف. كما 
أضافت نفس المادة أنه يجب على كل مظهر أن يقوم بإخطار من تلقى منه الكمبيالة» 
وذلك خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار. وقد أحالت المادة ١١17‏ إلى هذه 
المادة من أجل تطبيقها على الشيك. ومن ثم فإنه يجب على حامل الشيك أن يقوم 
بإخطار الساحب ومن ظهر إليه الشيك خلال أربعة أيام من تحرير احتجاج عدم الدفع 
أو من تاريخ تقديم الشيك للوفاء فى حالة الإعفاء من تحرير ذلك الاحتجاج. كما أنه 
على كل مظهر أن يخطرمن تلقى عنه الشيك بذلك خلال يومين من تلقيه الاخطار 
ويلاحظ هنا أن عدم القيام بذلك الإخطارلا يترتب عليه أن يصبح الحامل مهملاء 
وإنما يمكن مساءلته عن تعو يض الضرر الذى قد ينتج عن إهماله, على ألا يتجاوز مقدار 
ذلك التعو يض قيمة الشيك (المادة 4/05) . 
الرجوع الصرق : 

تنتفى عن الحامل صفة الاهمال؛ ومن ثم يكون من حقه ممارسة الرجوع الصرف على 
جميع الموقعين على الشيك؛, وذلك إذا قام باتخاذ الاإجراءات التى يتطلبها النظام من أجل 
ممارسة ذلك الحق. ومقتضى الرجوع الصرى هو أن الحامل يستطيع الرجوع على جميع 
الموقعين على الشيك تحت أى صفة كانت (ساحب, مظهرء. ضامن) وذلك باعتبارهم 
جميعا مسئولين بالتضامن عن وفاء الشيك. و يكون من حقه الرجوع عليهم فرادى أو 


.456 كبرياك, المرجعم السابق, صفحة. /٠ا116اء قفلدا, ا مرجع السابق, صفحة‎ )١( 
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مجتمعين (المادة 1/08). كما أن رجوعه على أحدهم لاا يسقط حقه فى الرجوع على 
الآخرين» و بصرف النظرعن موقعهم فى الحلقة الصرفية , وذلك على التفضيل السابق 
بالنسبة للكمبيالة '! كما يحق للحامل أن يوقع حجزا تحفظيا على المنقولاث المملوكة 
لأى من الموقعين على الشيكء وذلك بعد استئذان الجهة المختصة (المادة 30 . وإذا قام 
احد الموقعين على الشيك بالدفع, سواء طواعية أو بعد ملاحقته قضائيا » فإنه يصبح من 
حقه مطالبة الملتزمين السابقين له فى الحلقة الصرفية بكل ما دفعه , يطالبهم فرادى أو 
جتمعين ودون مراعاة للترتيب من حيث موقعهم فى الحلقة الصرفية . كما أن رجوعه على 
بعضهم لا يسقط حقه فى الرجوع على البعض الآخر (المادة 1/08). و يستمد هذا ا موى 
حقه فى الرجوع لا باعتباره حالا محل من وفى له وانما باعتباره بمارس حقا قرره له 
النظام على أساس أنه أصبح ا حامل الشرعى للورقة . ومن ثم فإنه لا تنفذ فى مواجهته 
الدفوع التى كان ممكنا الدفع بها فى مواجهة من قام بالوفاء له 


الممبحث الثالث 
السقوط وعدم سماع الدعوى 


أولا : السقوط : 

وهو العقوبة العى تلحق بالحامل لبس را مسقل فقده حقه فى امه 
الصرف على الموقعين على الشيك (المادة .)١١6‏ فمتى ما توفرت للحامل صفة الاهمال 
سواء لأنه لم يحرر احتجاج عدم الوفاء فى الميعاد الحدد لتقديم الشيك للوفاء, أو لأنه 


. 19# انظر البند, رقم‎ )١( 
(1).انظرف تفاصيل السقوط ما سبق إيراده بالنسبة للكمبيالة» البند, رقم 193 وما بعده.‎ 
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لم يقدم الشيك للوفاء فى هذ الميعاد إذا كان معفى من تحرير الاحتجاج , فإنه يفقد حقه 
فى الرجوع الصرف وذلك على التفصيل التالى : 
١‏ علاقة الحامل المهمل بالساحب : 

إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء و بقى هذا المقابل لدى البنك حتى انتهاء 
ميعاد تقديم الشيك للوفاء, فإن الحامل المهمل يفقّد حقه فى الرجوع الصرق على ذلك 
الساحب» حتى لو زال ذلك المقابل بعد ذلك بغير فعل الساحب . أما إذا كان 
الساحبء لم يقدم مقابل الوفاء فإنه يظل ملتزما صرفيا فى مواجهة الحامل برغم كونه 
مهملا . ذلك أن التزام الساحب بتقديم مقابل الوفاء وضمان استمراريته » يعتبر التزاما 
جوهرياء ومن ثم فإن إهمال الحامل يجب ألا يكون سببا فى إعفائه من ذلك الالتزام”"؟ 
وكذلك الشأن أيضا لو أنه قدمه ولكنه زال بفعلهء وذلك كما لوقام بسحبه”. و يقع 
على الحامل فى هذه الحالة عبء إثبات زوال مقابل الوفاء بفعل الساحب . أما زوال 
مقابل الوفاء بعد انتهاء فترة التقديم للوفاء , ولكن بسبب غير عائد لفعل الساحب 
(وهذا لا مكن أن يحدث إلا فى حالة نادرة وهى حالة إفلاس البنك) فإن الساحب لا 
يكون مسئولا عن ذلك, ولذا فإن الحامل المهمل يفقد حقه فى الرجوع عليه!”. 

هذا ويلاحظ أخيرا أن السقوط لا يتعلق بالنظام العام , ولذا فإنه لا يجوز للقاضى 
أن يحكم به من تلقاء نفسه, بل إنه يجب أن يتم الدفع به من قبل من له مصلحة فى 
ذلك. ولكن يجوز التبمسك به فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى وذلك باعتباره دفعا 
موضوعيا. كما أنه يجوز التنازل عنه سواء قبل ثبوت الحق فيه أو بعد ذلك كما يجوز أن 
يكون التنازل صراحة أو ضمنا”؟ وإذا لم يتمسك أحد المدينين بالشيك بالسقوط (أى 
)02( عراف الع لابق شعت لا 


زفة المادة ١١١‏ (مفهوم المخالفه) , كبرياك, المرجم السابق, صفحة .١6١‏ 
[فيق د. حسنى عباس » ا مرجع السابق. صفحة "01١‏ هامل, ا مرجع السابقى, صفحة, 4لالا. 


(4؟) انظرفى تفصيل كل ذلك, البند, رقم .7١©‏ 
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تنازل عنه) وأراد الرجوع على غيره من الموقعين على الشيك» فإن هذا التنازل لا يعتبر 
نافذا فى مواجهتهم"! هذا ولا يشترط فيمن يتمسك بالسقوط أن يكون قد لحقه ضرر 
نتيجة لإهمال الحامل » ذلك أن من يتمسك بالسقوط إما يفعل ذلك لكونه يتمتع مركز 
قانونى قرره النظام لمصلحته!", 


؟ ‏ علاقة الحامل المهمل بالملتزمين الآخرين : 
و يقصد بهم المظهرون والضامنون . هؤلاء جميعا لا سبيل للحامل المهمل عليهم . 
أى أنه يفقد حقه فى الرجوع عليهم باعتبارهم ضامنين لوفاء الشيك . 


علاقة الحامل المهمل بالمسحوب عليه : 

لا يعتبر البنك ملتزما صرفيا ومن ثم فإن علاقة الحامل به لا تتأثر بكونه مهملا أو 
غير مهمل . ذلك أن علاقة الحامل بالبنك مستمدة من كونه يصبح بحكم القانون مالكا 
لمقابل 'الوفاء فى حالة وجوده. كما أن المادة )١١5(‏ أشارت إلى أن الحامل المهمل لا 
يفقد حقه ف مواجهة البنك. و بناء على ذلك فإن البنك يكون ملزما بالوفاء للحامل 
برغم كونه مهملا. ولكن عبء إثبات مقابل الوفاء ‏ فى حالة الاونكار يقع على 
عاتق ذلك الحامل . 
ثانيا : عدم سماع الدعوى : 

سبق التعرض لنظرية عدم سماع الدعوى بشىء من التفصيل لدى دراسة 
الكمبيالة” ولذا فإن استعراضه فى هذا المقام سيكون بكثير من الاإيجاز. و ينبثق مبدأ 
عدم سماع الدعوى من فكرة ضرورة استقرار المعاملات فى المجتمع وعدم ترك الحقوق 


)١(‏ كبرياك. المرجع السابق» صفحة, 0١‏ :» د. إلياس حداد, المرجع السابق, صفحة,. ,”07٠١‏ رو بلق ا مرجع 
السابق, صفحة, 455 . 

(1) انظرما ورد ف البند, رقم 8١؟.‏ 

في البند, رقم 205 وما بعده. 
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معلقة لمدد طويلة مما يترتب عليه زعزعة المراكز القانونية واندثار أدلة الارثبات . 
والالتزام الصرفى بوجه خاص يعتبر التزاما شديد الوطأة وغالبا ما يضم عددا من 
الملتزمين الذين لا يكون من العدل ترك مراكزهم غير مستقرة لفترة طو يلة. من أجل 
ذلك؛ يقصد حث صاحب الحق على عدم التوانى فى المطالبة بحقه . أما الدائن الذى 
يتباطأ فى المطالبة و يدع تلك المدة تنقضى فإنه يكون جديرا بأن تصد مطالبته التى يشرع 
فيها بعد انقضاء تلك المدة, معنى أنه يكون من حق من توجه ضده تلك المطالبة أن 
يصدها وذلك بالتمسك ممبدأ عدم جواز سماع الدعوى . و بناء على. ذلك فإن مبدأ عدم 
سماع الدعوى يختلف عن السقوط . فهذا الأخير هو بمثابة عقوبة تلحق بحامل الشيك 
الذى لم يقم باستكمال الاإجراءات التى جعلها المشرع شرطا لممارسة الرجوع الصرق , 
والتى يترتب على عدم استكماها أن يصبح الحامل مهملا. أما مبدأ عدم سماع الدعوى 
فإنه يحكم الحالات التى لا يقوم فيها الدائن الصرف بالمطالبة بحقه خلال مدة معينة . 
و بناء على ذلك فإن مبدأ عدم سماع الدعوى يمكن التمسك به فى مواجهة الحامل» سواء 
كان مهملا أو غير مهملء وذلك بإثبات أنه تباطأ فى المطالبة بحقه . ولذلك فإن الحامل 
الذى ينتفى عنه الاهمال (لأنه استوى الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقه فى 
الرجوع الصرفق) يكون من حقه ملاحقة الملتزمين صرفياء ولكن خلال مدة معينة فقط . 
أما إذا تقاعس وترك تلك المدة تنقضى دون مطالبة من جانبه, فإنه يدخل فى منطقة عدم 
سماع الدعوى, و بالتالى فإنه يصبح ممكنا أن تصد دعواه بالتمسك فى مواجهته بعدم 
سماع الدعوى . 
هذا والمدة اللازم انقضاؤها لامكانية القول بعدم سماع الدعوى بالنسبة للشيك هى 
ستة أشهر بالنسبة للجميع, ولكن بدء تلك المدة يختلف تبعا للملتزم المطالب بالوفاء» 
وذلك على النحو التالى : 
١‏ دعوى الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من ال لتزمين لا 
تسمع بعد مضى ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء (المادة )١11١‏ . 
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ويلاحظ هنا أن هذه المادة لم تفرق بين المسحوب عليه والآخرين الملتزمين بوفاء 
الشيك, إذ جعلت الدعوى لا تسمع ضدهم جميعا بعد مضى ستة أشهرء وذلك برغم 
اختلاف مرا كزهم القانونية . فالموقعون على الشيك (والمسحوب عليه ليس من بينهم) 
يعتبرون ملتزمين صرفياء والرجوع عليهم يكون بدعوى صرفية . ومبدأ عدم سماع 
الدعوى مقصور على الدعاوى الصرفية . أما المسحوب عليه (اى البنك) فإنه لا يعتبر 
ملتزما صرفياء (لأنه ليس من ضمن الموقعين على الشيك) . والرجوع عليه يتم بناء على 
دعوى مقابل الوفاء. وقد سبقت الاوشارة لدى دراسة الكمبيالة أن دعوى مقابل الوفاء 
ليست صرفية؛ أى أن رجوع حامل الكمبيالة بدعوى مقابل الوفاء لا يعتبر رجوعا 
ميرف" ولذا فإن النظام لم يستلزم استعمالها خلال مدة معينة» ومن ثم فإنها تخضع 
للشريعة الاسلامية التى لا تقر قواعدها العامة مبدأ تقادم الحقوق. ومع ذلك» وأمام 
صراحة نص المادة »١١7‏ فإنه لا مفرمن القول بأن الرجوع على المسحوب عليه الشيك 
بدعوى مقابل الوفاء خضع لمبدا عدم سماع الدعوى . أى أن البنك يستطيع صد اى 
مطالبة توجه إليه بعد مضى ستة أشهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة لتقديم الشيك 
للوفاء, وذلك بالدفع بعدم جواز سماع الدعوى . 


؟- كما يلاحظ أيضا أن حكم المادة ١١5‏ جاء عاماء إذ لم يفرق بين ملتزم وآخر, إذ 
نصت هذه المادة على أن دعوى الحامل ضد المسحوب عليه والساحب والمظهرين لا 
تسمع بعد مضى ستة أشهر. أى أن تلك المادة لم تفرق بين الساحب الذى قدم مقابل 
الوفاء والساحب الذى لم يقدمه, أو الذى قدمه ثم قام باسترداده سواء بعد انقضاء مدة 
التقديم للوفاء أو قبل ذلك. و بناء على ذلك فإن الساحب حتى فى هاتين الحالتين 
الأخيرتين (حالة عدم تقديمه , وحالة استرداده) يستطيع صد دعوى الحامل إذا أتت بعد 
انقضاء مدة ستة شهور من تاريخ التقديم للوفاء . وهذه نتيجة مجافية للعدالة» وهوما 


5 انظر البند. رقم‎ )١( 
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حل بعض القوانين على إيراد نصوص خاصة لتحكم تلك الحالة. من ذلك على سبيل 
المثال ‏ ما ورد فى المادة #هه من قانون التجارة الكو يتى التى تنص على أنه «لا يحول 
تقادم دعوى المطالبة (أى عدم سماع الدعوى) بقيمة الشيك؛ دون الحامل ومطالبة 
الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء, أو قدمه واسترده كله أو بعضه, برد ما أثرى به 
دون حق...» هذا و يلاحظ أخيراً أن قاعدة عدم سماع الدعوى لا تحول دون الرجوع 
المستمد من العلاقة الأساسية9! ذلك أن إصدار الشيك أو تظهيره لا يترتب عليه تجديد 
الدين, ومن ثم انقضاء الالتزام السابق», وذلك على التفصيل السابق بالنسبة 
للكمبيالة"! 
ما قبل الختام 
صور أخرى من الشيك 

تلك هى أحكام الشيك؛, وقد تم استعراضها بإيجاز شديد, وذلك برغم ما للشيك 
من أهصية كبيرة» ولا سيما أنه فى المملكة العر بية السعودية يعتبر أكثر انتشارا من كل 
من الكمبيالة والسند لأمر. و يعود سبب ذلك الايجاز إلى أن الكمبيالة اتخذت أساسا 
للدراسة, وإلى أن معظم أحكام الكمبيالة تنطبق على الشيك أيضاء الأمر الذى 
استدعى عدم تكرار استعراضها. هذا وقبل الفراغ من هذه الدراسة فإنه يبدو مناسبا 
التطرق لصور أخرى من الشيك؛ وهى الشيك المسطر والشيك المقيد فى الحساب» مع 
إلقاء نظرة أخيرة على مستقبل الشيك . 
أولا ‏ الشيك المسطر: 

هو عبارة عن شيك عادى يتم وضع خطين متوازيين على وجهه , وقد شاع :استعمال 
هذا النوع من الشيكات ف انجلترا فى أوائل القرن العشرين . ثم جاء قانون جنيف 


. روبلق ا مرجع السابق , صفحق #756 هامل. المرجع السابق, صفحة‎ 448١ قفلداء المرجع السابق. صفحة‎ )١( 
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(؟) انظرق تفصيل ذلك, البند, رقم 5١6‏ . 
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الموحد فأورد تنظيما خاصة به ضمنه الفصل الخامس منه (المواد, #07 م#, وس) كما 
أن نظام الأوراق التجارية نظم أحكامه فى الفصل الثامن . و يعتبر تسطير الشيك أحد 
البيانات الاختيارية التى يجوز إدخاها على الشيك؛» و يترتب عليه أن يصبح صرف 
الشيك غير جائز إلا إلى أحد البنوك (أو إلى عميل البنك المسحوب عليه الشيك) . 
فالشيك المسطرلا يجوز أن يقدم للوفاء من قبل حامله مباشرة وإإما يجب أن يقوم هذا 
الحامل بتقديمه للوفاء بواسطة البنك الذى يتعامل معه ومن ثم فإن هذا البنك يقوم 
بتحصيله لحساب هذا العميل . ولا يجوز للبنك أن يقوم بتحصيل شيك مسطر إلا لحساب 
أحد عملائه (المادة ؟١1/؟).‏ وبطبيعة الحال فإن البنك تتوفر لديه كل المعلومات 
الخاصة بعميله الأمر الذى يجعل من الميسر الاهتداء إلى الحامل الأخير للشيك . أما إذا 
كنان القناما عبد النفس الثنك شور عله الكدك التطر اق هذه اليك موز له 
صرف الشيك لعميله؛ وى هذه الحالة أيضا تتحقق معرفة من قام باستحصال الشيك . 
وهنا تكمن أنهمية الشيك المسطرء إذ أنه يتسنى معرفة شخصية الحامل الأخير للشيك 
مميؤلة سر وهوها سناغه إن بعد كتبرعل ادن اثارالعزق يووالترق'' يت 
أن السارق أو المزورلا يستطيع ‏ فى الغالب ‏ تحقيق مار به إلا إذا أمكنه استلام قيمة 
الشيك بأسرع وقت ممكن , والاختفاء بعد ذلك وهوما يتأتى إذا كان الشيك غير قابل 
للصرف نقدا. 

هذا وتسطير الشيك يجوز أن يكون عاماء وذلك إما بمجرد وضع الخطين المتوازيين 
على وجهه, أو بوضع عبارة «بنك» وسط هذين الخطين» و يترتب على هذا التسطير أن 
يصبح صرف الشيك غير جائز إلا لأحد البنوك فقط. كما أن التسطير يجوز أن يكون 
خاصا وذلك بوضع اسم بنك معين وسط الخطين. وفى هذه الحالة فإن الشيك لا يجوز 


(1) كما أنه يؤدى إلى الاقلال من استعمال العملة النقدية, إذ أن تسوية الشيك المسطر تتم دفترياء وذلك بقيد مبلغه 
لحساب الحجامل الآخير. 
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صرفه إلا إلى البنك الذى وضع اسمه وسط التسطير (المادة .)1١7‏ ويجوز أن يتحول 
التسطير العام إلى تسطير خاص وذلك بإضافة اسم البنك الذى يحق له تحضيل الشيك . 
ولكن التسطر الخاص لا يجوز أن يتحول إلى تسطير عام (المادة .)١/11١‏ وإذا حمل 
الشيك أكثر من تسطير, فإنه لا يجوز للبنك صرفه .إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان 
أحدهما من أجل تقدمه إلى إحدى غرف المقاصة (المادة ؟5١١7/1)‏ . 

هذا و يعتبر التسطير نهائياء أى أنه لا تجوز الرجعة فيه, فإذا جرى شطبه أو شطب 
اذه البنك» فإن هذا الشطب لا قيمة له و يعتبر كأن لم يكن (المادة ١1١/؟).‏ 
ويعتبر البنك مسنولاً إذا قام بصرف شيك مسطر إلى غير مصرف, و يلزمه تعو يض 
الضرر المترتب على ذلك. على ألا يتجاوز التعو يض مبلغ الشيك (المادة .)١١4‏ ولكن 
إذا تم مسح التسطير بطريقة فنية متقنة, مما استتبع عدم اكتشافه برغم بذل البنك 
العناية العادية الواجب على البنك بذهاء فإنه لا يكون مسئولاً إذا ما قام بصرف ذلك 
الشيك إلى غير مصرف”. 

ويجوز تسطير الشيك من قبل الساحب أو من قبل أحد المظهرين أو حتى من قبل 
البنك الذى يقوم بخصم الشيك أو تحصيله . بل إن البنوك كثيرا ما تنصح عملاءها بأن 
تكون شيكاتهم مسطرة. كما أن البنوك غالبا ما تقوم بتسطير نماذج الشيكات قبل 
تسليمها إلى عملائهاء وذلك ما لم تلق تعليمات صريحة بغير ذلك'". هذا ولا يترتب 
على التسطير تغيير وظيفة الشيك باعتباره وسيلة وفاء قابلة للتداول بالطرق التجارية . 
فالشيك المسطر يجوز تداوله بالتظهير إن كان اسمياء أو بمجرد التسليم إن كان لحامله . 
بمعنى أن كل ما يترتب على التسطير هو أن يصبح الشيك غير قابل للصرف إلا بواسطة 
أحد المصارف . وهذا ما يبحمل على القول بأن الفائدة المرجوة من الشيك المسط رلا 
)١(‏ د. حسنى عباس . ا مرجع السابق. صفحة. 508 رو بلوور برء المرجع المنابق ,» صفحة. ١؟.,‏ قفلداء ا مرجم 


السابق, صفحة , ١ى07‏ هامل, ا مرجع السايق, صفحة, إالإلا. 
(؟) روبلق المرجع السابق. صفحة, ١52ع‏ قفلدا, ا مرجع السابق. صفحة. ."8١‏ 
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تتحقق إذا ما تم تظهيره (أو تداوله بالتسليم) إلى حامل حسن النية”) وهوما يحصل فى 
حالة التزو ير أو السرقة, وذلك إذا ما قام المزور أو السارق بتظهير الشيك لشخص حسن 
النية . 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن النظام لم يأت بتعريف محدد للعميل وذلك حينما نص 
على أن البنك لا يجورٌ له تحصيل شيك مسطر الا لحساب أحد عملائه وان البنك 
اللسحوب عليه شيك مسطر لا يجوز له صرف ذلك الشيك إلا إلى بنك آخر أو لأحد 
عملائه. وقد أثارتعريف العميل جدلا كثيرا فى بعض البلادا”؛ فهناك من يرى أن 
العميل هو الشخص الذى تر بطه بالبنك علاقات عمل سابقة على تقدمه الشيك 
للتحصيل» ومن ثم فإن صفة العميل ‏ وفقا هذا الرأى ‏ لا تتوفر للشخص الذى يقوم 
بفتح حساب حين تقديم الشيك المسطر للتحصيل» ولا تتوفر لشخص سبق أن تعامل 
مع البنك تعاملا عابراء كما لوسبق أن اشترى منه عملة أجنبية؛ أو خصم لديه 
كمبيالة. أما الرأى الآخر فإنه أقل تشددا '! فهويكتفى بأن يكون الشخص سبق أن 
تعامل مع البنك أو أنه معروف لديه أو أنه فتح له حسابا حين تقديمه الشيك للتحصيل» 
و بعد التأكد من شخصيته . و يؤخذ على هذا الرأى أن يتوسع فى تعريف العميل مما قد 
يترتب عليه إضاعة الهدف المرجو من الشيك المسطر. كما يؤخذ على الرأى الأول أنه 
قد يوجد من بين الأشخاص الذين يكون تعاملهم مع البنك سابقا لتقديم الشيك 
للتحصيل » من تكون حساباتهم بسيطة وغير متحركة , وتكون أخلاقياتهم متدنية. أى 
أن سبق التعامل مع الشخص لا يوفر ضمانة قوية حول أخلاقياته . ويمكن أن يرد على 


)١(‏ د. حسنى عباس. المرجع السابق. صفحة, 08. هامل. المرجع السابق, صفحة, 4لالاء كبرياك » المرجع 
السابقء صفحة . 1784ء قفلدا, الرجم السابق, صفحة ؛ .78١‏ 

(؟) انظرق فرنساء كبرياك. المرجع السابق. صفحة, 1556, رو بلو, المرجع السابق, صفحة؛ ١؟1,‏ قفلدا. امرجم 
السابق, صفحةً, .88٠١‏ هامل, المرجع السابق, صفحة, 4/ا/ا. 

[فية قفلداء المرجع السابقى, صفحة. ١٠م*.‏ هامل » المرجع السابق, صفحة . «لالاء كبرياك, المرجع السابق . صفحة, 
.١ 6‏ 
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هذا النقد بأن الحدف من التسطير ليس هو التأكد من أخلاقيات من يعمل على تحصيل 
الشيك, وإنما التأكد من شخصيته فقط . 


ثانيا : الشيك الواجب فيده للحساب : 


أوارة النظام أحكاما خاصة بهذا النوع من الشيكات, وقد هدفت المادة )1١(‏ 
قن وراء ذلك, أن يتم تسوية ذلك الشيك قيديا فقط. وذلك بقيده لحساب الحامل, 
وعلى حساب الساحب. أى أنه لا يجوز صرفه نقدا بأية حالة من الأحوال ومن ثم فانه 
يختلف عن الشيك المسطر فى أن هذا الأخير يجوز صرفه نقدا إذا كان المستفيد من الشيك 
عميلا للبدك المسحوب عليه (المادة ؟١١).‏ و يصبح الشيك واجب القيد للحساب إذا 
ما تضمن عبارة «للقيد للحساب» أو أى عبارة أخرى تفيد هذا ا معنى , ويجوز وضع 
هذه العبارة من قبل الساحب أو من قبل أحد المظهرين (المادة .)١١‏ ومتى ما وضعت 
هذه العبارة وجب على البنك ألا يصرف قيمة الشيك نقداء وإلا تعرض للمسئولية 
وذلك بتعو يض الضرر المترتب على ذلك (المادة .)١١4‏ 

هذا وتجدر الملاحظة بأن الشيك واجب القيد للحساب» يقترب من النقل 
المصرف”', كما أنه يعتبر صورة أخرى للشيك المسطر (باستثناء الجزئية المشار إليها 
آنسفا) . يمكن أن تؤدى أى منهما نفس الوظيفة » وهوما حمل قانون جنيف الموحد على 
أن تجيز للدول المطبقة لأحكامه ألا تدخل فى تشريعاتها الوطنية الاثنين معاء بل 
أحدهما. أى أن قانون جنيف الموحد حينما نظم كلا من الشيك المسطرء والشيك المقيد 
للحساب, أجاز للدول ألا تدخلهما معا فى تشريعاتها وأن تكتفى بأحدهها (المادة ١١‏ 
من الملحق الثانى لقانون جنيف ال موحد) . 
(1) سبقت الإشارة إلى أن التسوية بطريق النقل المصرف» نتم بواسطة أمر يصدره أحد العملاء إلى مصرفه , يأمره مموجبه 
بنقل مبلغ معين إلى حساب شخص ثالث سواء كان حساب هذا الأخير موجودا لدى نفس المصرف أو لدى مصرف 
آخر. 
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ثالثا : مستقبل الشيك : 


لقد أدى التوسع الهائل فى استعمال الشيك إلى جعل البنوك ‏ فى البلاد التى يكثر 
فيها التعامل بالشيك ‏ تشعر بثقل العبء المترتب على ذلك, و بالذات من حيث 
ارتفاع تكلفة”تحصيل الشيكات لحساب عملائها. والذى جرى العرف المصرفى على أن 
تقوم به المصارف دون مقابل» ولا سيما أن نسبة كبيرة من تلك الشيكات تكون 
مبالغها متدنية”؛ مما قد يجعل الاستفادة غير المباشرة منها محدودة . ومن أجل ذلك فإن 
بعض البنوك بدأت تفكر إما فى فرض عمولة تحصيل » أو تشجيع عملائها على استخدام 
وسائل أخرى للتصرف ف أموالهم لدى البنوك, أو كليهما معاء وهوما يبعث على 
التساؤل عن مستقبل الشيك. ولا سيما أن التقدم التقنى أدى إلى وضع وسائل جديدة 
بين يدى الأفراد لاستعماها فى الوفاء بديونهاء من ذلك النقل المصرفق وهوعبارة عن أمر 
يصدره العميل إلى البنك يطلب فيه نقل مبلغ من المال من حسابه وقيده لهساب 
شخص آخر وسواء كان حساب هذا الأخير موجودا لدى نفس الفرع أو البنك أو لدى 
بنك آخر. ومن ذلك أيضا البطاقات الائتمانية الآخذة فى الانتشار» والتى تمكن حاملها 
من دفع كل أو معظم ديونه بتلك البطاقة» ثم يسوى بعد ذلك كل المبالغ المدفوعة بتلك 
البطاقة (خلال فترة معينة) دفعة واحدة. وهناك أيضا تحصيل النقود آلياء بواسطة 
الصراف الآلى, وهو عبارة عن صناديق تضعها البنوك فى الشوارع, حيث يستطيع 
العميل سحب المبلغ الذى يريده فى الوقت الذى يشاؤه وبمجرد ضرب الرقم السرى 
المعطى له من قبل البنك. ومن ذلك أيضا بطاقة التسوية الفورية التتى بدأت بعض 


)١(‏ تقدر تلك التكلفة فى فرنسا بمبلغ © إلى 4 فرنكات للشيك الواحد, أى ما يزيد عن ريالين. د. عصام القليوبى, 
«تحصيل الشيك والأ وراق التجارية بواسطة البنك)) . رسالة دكتوراه, جامعة كليرمو, 1935. صفحة, ؟, وقريب 
من ذلك, رييير وروبلو. ا مرجع السابق . صفحة؛ 4١5؟.‏ 

)١(‏ يقدرأن ثلث الشيكات فى فرنسا يقل مبلغ كل منها عن مائة فرنك, أى أقل من سبعين ريالا (د. عصام القليوبى, 
المرحم السابق. صفحة., ؟ ). 
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البنوك اصدارها لعملاثها . هذه البطاقة تمكن حاملهاء لدى شرائه بضاعة ما (بدلا من 
أن يدفع قيمتها نقدا أو بشيك) من دفع قيمتها بتلك البطاقة» وذلك بتقديها إلى 
صاحب المتجر الذى يِقوم بتمريرها فى جهاز الكترونى متصل بالبنك. و يقوم هذا 
الجهاز فورا وى آن واحد بقيد قيمة البضاعة على حساب المشترى لدى البنك» وقيدها 
لحساب صاحب المتجر لدى نفس البنك (وربما لدى بنك آخر) . وهناك أيضا بطاقة 
النقود, أو خرطوشة النقود التى قد ينتشر استعماها فى المستقبل . وهى عبارة عن بطاقة 
تحتوى على وحدات الكترونية» تساوى كل واحدة منها وحدة نقدية (ريال واحدء 
مشلا) يتم إدخاها فى جهاز الكترونى , وهذا الجهازيسحب منها الكترونيا الوحدات 
المطلوب أخذها (إذا كان المبلغ المطلوب سداده أر بعين ريالا مثلاء فإنه يسحب أر بعين 
وحدة) و يتكرر الوفاء بتلك الخرطوشة إلى أن تستنفد جميع وحداتهاء وذلك كما هو 
مستخدم حاليا فى تلفونات الشوارع فى بعض البلاد. 

إن مستقبل الشيك سيتأثر بلا شك بمدى تطورتلك الوسائل الحديثة » وما قد يستجد 
من وسائل نسوية أخرى . فبقدرما تكون الوسائل متقنة وعملية وسريعة, بقدرما 
يتسنى لها إزاحة الشيك عن عرشه, هذا من ناحية. كما أنه سيتأثر, من ناحية أخرى» 
بمدى إمكائية ميكنة التسوية بطريق الشيك مما يترتب عليه خفض كلفة التحصيل » 
ذلك أنه ما زالت هناك بعض العقبات التى تحول دون استيعاب الحاسب الآلى لجميع 
خطوات التحصيل''بحيث تتم كلها آليا. وعلى سبيل المثال فإن فحص التوقيعات لا 
مكن أن يقوم بها الحاسب الأآلى فى الوقت الحاضر. كما أن انتقال الشيك ذاته 
وإيصاله إلى السحوب عليه ما زال ضروريا. وقد يأتى اليوم الذى يستغنى فيه عن 
ذلك بحيث يكتفى بالاحتفاظ بجسم الشيك لدى البنك الذى يتلقاه بغرض 
التحصيل . 


.1 كبرياك» المرجع السابق . صفحة‎ )١( 
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؛ ‏ التشدد فى معاملة المدين 
الأوراق التجارية التى عالجها النظام 


الباب الأول الكمبيالة 
الفصل الأ ول إنشاء الكمبيالة وتداوها 
القسم الأول إنشاء الكمبيالة 

المبحث الأول الشروط الموضوعية 

١‏ وحود الاإرادة 

؟ ‏ المحل والسبب 
كمبيالة المحاملة 

> الأهلية 
سحب الكمبيالة بالنيابة 


-5/6- 


التوقيع عن الغير بدون تفو يض 
السحب لحساب الغير 
المبحث الثانى ‏ الشروط الشكلية 
١‏ كلمة « كمبيالة» 
؟ ‏ الأمر بدفع مبلغ معين 
“اسم المسحوب عليه 
أن سناد الاق 
ه ‏ مكان الوفاء 
اسم من يجب الوفاء له أو لأمره 
تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة 
8 - توقيع الساحب 


موقف نظام الصرف من الشروط التى يمكن أن تتضمنها الكمبيالة 
١‏ شروط لازمة لنشوء الالتزام الصرق 
؟ة شروط اختيارية تضمنها النظام 


أ شروط عدم ضمان القبول أو الوفاء 

ب شروط الرجوع بلا مصاريف 

ج ‏ شرط عدم إعادة التظهير 

د شرط التدخل فى القبول أو الوفاء 

هو تعدد النسخ والصور 

و توطين الكمبيالة 

علاقة الحامل بمن توطن لديه الكمبيالة 

علاقة المسحوب عليه بمن توطن لديه الكمبيالة 


- لام - 


“'- شروط اختيارية لم ترد فى النظام م5 

أ بيان وصول القيمة 35 

ب بيان مقابل الوفاء 5 

ج ‏ شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه مه 

القسم الثانى ‏ تداول الكمبيالة 07 
المبحث الأول التظهير الناقل للملكية ان“ 
الشروط الموضوعية 7 
الشروط الشكلية م 

آثار التظهير الناقل للملكية -0 

1 انتقال الحق الثابت فى الكمبيالة إلى المظهر إليه‎ ١ 

؟ التزام المظهر بالضمان م 

 "‏ تطهير الدفوع 4م 

نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع 4١‏ 

شروط تطبيق قاعدة عدم نفاذ الدفوع 2-5 

4 توفر صفة الحامل‎ ١ 

؟ - ألا يكون الحامل سيىء النية 8 

ألا يكون الحامل طرفا فى العلاقة النائىء عنها الدفع ٠6‏ 
المبحث الثانى ‏ التظهير التوكيل م١٠٠١‏ 

. المبحث الثالث ‏ التظهير التأمينى ١0١‏ 
الفصل الثانى ‏ ضمانات الوفاء بالكمبيالة 3 
المبحث الأول القبول 14 
أولا : الشروط ا موضوعية للقبول ١1‏ 


ث/ا/ا" - 


ثانيا : الشروط الشكلية للقبول 
ثالثا : تقديم. الكمبيالة للقبول 
حالات يكون فيها تقديم الكمبيالة للقبول إلزاميا 
عدم جواز تقديم الكمبيالة للقبول 
حق المسحوب عليه رفض الكمبيالة 
الامتناع عن القبول 
رابعا : آثار القبول 
١‏ آثارالقبول بالنسبة لعلاقة الحامل بالمسحوب عليه 
؟ ‏ آثار القبول بالنسبة لعلاقة الساحب بالمسحوب عليه 
علاقة الساحب/ الحامل بالمسحوب عليه 
آثار القبول فيما يتعلق بعلاقة الحامل مع الساحب والمظهرين 
خامسا : التدخل فى القبول 


المبحث الثانى ‏ مقابل الوفاء 


أولا : شروط مقابل الوفاء 
١‏ أن يكون مبلغا من المال مساو يأ على الأقل لقيمة الكمبيالة 
؟ ‏ أن يكون مؤكدا وموجودا فى ميعاد الاستحقاق 
ثانيا : المسئول عن تقديم مقابل الوفاء 
ثالثا : إثبات مقابل الوفاء 
رابعا : حقوق الحامل على مقابل الوفاء 
الشروط اللازم توفرها لانتقال ملكية مقابل الوفاء 
الآثار التى تترتب على انتقال ملكية مقابل الوفاء 
حق الحامل على مقابل الوفاء بعد القبول 
تزاحم عدة كمبيالات على مقابل وفاء لا يكفى ها جميعا . 


ملام - 


المبحث الثالث ‏ الضمان الاحتياطى 
المبحث الرابع ‏ التضامن الصرق 
5 خصائص التضامن الصرق 


الفصل الثالث ‏ انقضاء الكمبيالة 
المبحث الأ ول أحكام الوفاء 
ميعاد الاستحقاق 
وجوب تقديم الكمبيالة للوفاء 
مكان تقديم الكمبيالة للوفاء 
عدم تقديم الكمبيالة للوفاء 
وجوبٌ الوفاء فى ميعاد الاستحقاق 
من يجب له الوفاء 
الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق 
ما يتم به الوفاء 
الوفاء الجزئى 
إثبات الوفاء 
آثار الوفاء 
التدخل فى الوفاء 
المعارضة فى الوفاء 
آثار المعارضة فى الوفاء 
المبحث الثانى ‏ الرجوع الصرق 
أولا : حالات الرجوع الصرق 
ثانيا : شروط ممارسة الرجوع الصرق 


- ولام - 


ثالثا : الرجوع على الموقعين ايا 
المبحث الثالث ‏ السقوط وعدم سماع الدعوى يفف 
أولا : السقوط لقف 
حالات السقوط قف 
تقاف الننتويا بين 
السقوط كقاعدة صرفية حرفا 
ثانيا : عدم سماع الدعوى حرف 
١‏ التقادم نايف 
؟ عدم سماع الدعوى حرف 
أ الدعوى ضد المسحوب عليه القابل عيف 
ب الدعوى ضد الساحب والمظهرين 1" 
ج ‏ دعوى المظهرين ضد بعضهم الآخر وضد الساحب 22 
عدم سماع الدعوى ومدى تعلقه بالنظام العام يحف 
موقف الشريعة الاإسلامية من التقادم 41" 
الشريعة الاإسلامية وعدم سماع الدعوى 212 
منع سماع الدعوى فى الأنظمة السعودية المرنا 
عدم سماع الدعوى والسقوط 5" 
السقوط فى الأنظمة السعودية ,ع" 
منع سماع الدعوى غير متعلق بالنظام العام ع" 
الباب الثانى ‏ السند لأمر 4» 
المبحث الأول الشروط ا موضوعية والشروط الشكلية اللازمة لإنشاء 
السند لأمر بلنا 


.م 


المبحث الثانى ‏ أحكام السند لأمر 
أولا : التظهير 
ثانيا : ضمانات الوفاء بالسند لأمر 
ثالثا : الوفاء بالسند لأمر أو الامتناع عن الوفاء 
رابعا : عدم جواز المعارضة فى الوفاء 
خامسا : السقوط وعدم سماع الدعوى 


الباب الثالث ‏ الشيك 
تمهيد 
أحكام الشيك 


الفوارق بين الشيك والكمبيالة 
الفصل الأول إصدار الشيك وتداوله 
القسم الأول . إصدارا لشيك 
المبحث الأول الشروط الموضوعية 
المبحث الثانى ‏ الشروط الشكلية 
ثانيا : البيانات الاالزامية 
ثالثا : البيانات الاختيارية 
رابعا : البيانات المحظور إدخاها 
القسم الثانى ‏ تداول الشيك 
الفصل الثانى ‏ ضمانات الوفاء بالشيك 


المبحث الأول تعريف مقابل الوفاء 


-584خ1١-‎ 


الوحود الفعلى والوجود الحكمى لقابل الوفاء 
إثبات مقابل الوفاء 
المبحث الثانى ‏ ملكية مقابل الوفاء 
المبحث الثالث ‏ الآثار التى تترتب على عدم توفر مقابل الوفاء أوالمساس به 
اولا : التصرفات المعاقب عليها 
ثانيا : الركن ال معنوى 
ثالثا : العقو به 


الفصل الثالث ‏ انقضاء الشيك 


المبحث الأ ول أحكام الوفاء بالشيك 
ميعاد تقديم الشيك للوفاء 
ميعاد الوفاء 
بج الوقاء افر 
من يتم له الوفاء 
مكان تقديم الشيك للوفاء 
المعارضة فى الوفاء 
إثبات الوفاء واثاره 
المبحث الثانى ‏ عدم الوفاء بالشيك والرجوع الصرف 
١‏ احتجاج عدم الوفاء 
١س‏ شرط الرجوع بلا مصاريف وعدم تقديم الشيك للوفاء 
 “‏ وجوب إخطار الضامنين 
الرجوع الصرق 


-87- 


ا مراجع 


المبحث الثالث ل السقرط وعدم سماع الدعوى 
اولا : السقوط 
ثانيا : عدم سماع الدعوى 
ما قبل الختام 
صور أخرى من الشيك 
اولا : الشيك المسطر 
ثانيا : الشيك الواجب قيده للحساب 
ثالثا : مستقبل الشيك 


رك 


المؤلف فى سطور 


الد كتور عبدالله محمد عبدالرحمن العمران 
- من مواليد مدينة الرياض عام 571١م‏ . 


- حصل على الد كتوراه فى القانون التجارى » عام 574١م‏ من جامعة ديجون بفرنسا : 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ,» ولا يجوز اقتباس جزء من 
الكتاب أو إعادة طبعه يأى صورة دون موافقة كتابية من معهد الإدارة . إلافى 


رقم الإيداع : ١5/1١١١‏ 
ردمك :-.-8١1.-1١-50وو‏ 


ل ا عمد نوي سوسا مد 


ا ا ال ينه 
سيد رف ظ 


